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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقرم الطبعت < المكياوسة . 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدثا محمد وعل اله وتصيحيه 
أجمعين و بعد : 

فان فقهاء الشريعة الأسلامية » رحمهم الله تعالى » وضعوا لنا علياً جليل القدر 
عظيم الفائدة لا مثيل له عند أمم الأرض قاطية لا في القديم ولا في الحديث . ذلك 
هو علم أصول الفقه. وكان الغرض من وضعه ويئاء صرحه وتوضيح معالمه 
وجواتبه ومعانيه خدمة الاسلام عن طريق فهم كتاب الله وسنة رسوله وَل واستنباط 
الاحكام من نصوصهاا ومن المصادر المعتبرة في ضوء قواعد ومعاني هلا العلم علم 
أصول الفقه . وقد كتبت قبل سئين مذكرات في هذا الملم اليل لطلبة الصف 
الرابع فى كلية الحقوق بجامعة بغداد. وقد جمعتها في كتاب سميته «الوجيز في أصول 
الفقه» وقد أجريت فى طبعاته السابقة ما رأيته مفيداً من التنقيح والتهذيب بالزيادة 
والتنقيص والتعديل والتمثيل . . وهكذا شأن الانسان فيا يكتبه : فهو لا يكاد يكتب 
شيثاً في يومه إلا ويرى نقصاً فيه فى غده. وهذا من أكبر علامات نقص الانسان 
وقصوره وتفرد الله وحده بالكهال المطلق ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

ومن الزيادات التى رأيت اضافتها في طيعاته السابقة,» بعض الأمثلة من 
القوانين الوضعية لقواعد اصول الفقه المتعلقة بتفسير النصوصء لان هذه القواعد 
الاصولية موازين لفهم العبارة العربية وصحة تفسيرها ومعرفة كراد منها. ومادام 
القانون مكتوبا باللغة العربية. فهو. بالضرورة ٠‏ مخضم في تفسيره هليه القواعد كما 


نْ 


ستذكره فيها يعد . 


وأخيراً فإني لأرجو بهذا العمل البسيط المتواضع قد سهلت على طليتنا الاعزاء 
صبيل تقهم ما تمس اليه الحاجة من ابحاث هذا العلم , والله أسأل أن يوفقني واياهم 
خخدمة شريعته واعلاء كلمته انه سميع للدعاء مجيب . 
بغداد في 4 شوال / 1795 ه 1 
7١‏ / تشرين أول / 1915م امول _ ” 


١‏ - استتباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعاً » لا يكون عن هوى 
وكيفيا اتفق » بل لا بد من مسالك معينة يسلكها المجتهد. وقواعد يسَتَرشِدٌ مباء 
وضوابط لم يمقتضاهاء ومهذا يكون اجتهاده مقيولاء ووصوله إلى الأحكام 
الصحيحة مكنا ميسوراً. 

؟ ‏ والعلم الذي يَعْنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبهافي 
القواعد المعينة على ذلك » والتي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها 
التفصينيةء هو علم أصول الفقهء ولهذا كان هذا العلم» كيا قال العلامة اين 
خلدوت : من أعظم العلوم الشرعية » وأجلها قدرأ وأكثرها فاتدةرى . 


- وحقيقة أصول الفقه لا تخرج عما بيناه» ولكن الأصوليين يذكرون له 
تعريفاً اصطلاحياً باعتباره لقباً واسياً لعلم تخصوص من علوم الشريعة» ويمهدون 
لهذا التعريف ببيان معناهء باعتياره مركباً إضافياً مُكوناً من كلمة «أصول» وهي 
المضاف . وكلمة «الفقه» وهي المضاف إليه . 

والحق: أن هذا اتلك يفيك الطالب المندىءه من جهة تعريفه ياصطلاحات 
القوم وأهل هذا الفن. فلا يستوحش منها إذا رجع إلى كتبهم ء وهذا فقد أثرنا أن 
تجاريهم ف هذا النهج » فنذكر تعريف وأصول الفقه» باعتباره مركباً إضافيا ثم 
تعريفه باعتباره لقباً على العِلّم الخاص» الذي نحن بسبيل دراسته . 


4 - تعريف أصول الفقه ياعتباره مركباً إضافياً : 


وتعريفه مهذا الاعتبار يستلزم تعريف جزئيه : أصول » الفقه . 


(1) :«مقدمة ابن خلدرن» ص؟428 . 
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فالاصول : جمع أصل . وهوفي اللغة : ما يبتنى عليه غيره» سواءٌ أكان الابتناء 
حمياً أو عقلياًء وف عرف العلياء واستعمالاتهم . يراد بكلمة و الأصل» عدة مَعَانِء 
متهار١)‏ : 

الدليل : فيقال: أصل هذه المسألة الإجماعء أي دليلها الإجماع . وبهذا 
المعنى قيل : أصول الفقهء أي أدلتهء لآن الفقه ينبني عل الادلة ابتِناءً عقلياً . 

ب - الراجح : مثل قوهم : الأصل في الكلام الحقيقة. أي الراجح في الكلام 
حمله على الحقيقة . لا المجاز. ومنه : الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس ». أي الراجح 
هو الكتاب 

جح القاعدة : فيقال : إباحة حة اليتة ة للمضطرٌ على خلاف الأصل .» أي على 
حلاف القاعدة العامة . وقوهم : الأصل أن الفاعل مرفوع » أي أن القاعدة العامة 
المستمرة : هي رفع الفاعل , أو أن رفم الفاعل من قواعد علم النحو. 

د المنتصحب: فيقال : الأمل برا الذّمّة» أي يستصحب خلو الذمة من 


أما (الفقه). قهو في اللغة: العلم بالشيء والفهم له. ولكن استعماله في 
القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس مطلق العلم » ٠‏ بل دقة النهم. ولف 


الخال وبرلة رمي الال ,ريت تراه تاق : اويا شَيْبٌ مان فق نَفَقَهُ كثيراً عا 
تقرل» [هود: ]4١‏ وقوله تعالى : طق يمَولاءِ القوم لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديئاً» 


[النساء : هلا ] . 
أما الفقه قه في اصطلاح العلياء : فهو والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسية 
من أدلتها اله لتفصيلية (؟) 5 أو هو هذء الأحكام تقسها , 


يبي بي ل لت بك 
)١(‏ الإإسنوي . في «حهاية السول شرح متياج الأصرل» من /. «لطائف الإشارات» للشيخ عبد الحميد بن 
محمد علٍ قدس عبل تسهيل الطرقات لنظم الورقات ص 8 . 
(؟) البيضاوري لي ومنياج الاصرل» ص "8 والإإسكام في أصرل الأسكام للأمدي جم اص 9 ؛ إرشاد 
الفحول للشوكاني ص 7 لطلائف الإشارات ص 8. 

مم 


والأحكام : جمع حكم. وهو إثبات أمر لآخرء إيجاباً أو سلبء مثل قولنا: 
الشمس مشرقة أو غير مشرقة. والماء ساخن أو غير ساحن . 

والمراد بالأحكام هنا: مايثئيت لأفعال المكلفين من وجوب » أو ندب» أو 
حرمة. أو كراهة. أو إباحةء أو صحة أو فسادء أو يطلان2». 

ولا يشترط العلم بجميع الأحكام الشرعية لصحة إطلاق كلمة الفقه » فالعلم 
يخدلة هنا يسك فقها كنا تسكن هذه الخدلة فقها ايشا ويسم عناحبها ففيها 
ما دامت عنده ملَكَةٌ الاستنباط . 

وقيدت الاحكام بكونها شرعية» للدلالة على أنها منسوية إلى الشرع» أي 
مأخوذة منه رأساً أو بالواسطة. فلا تدخل في التعريف الأحكام العقلية كالعلم بأن 
الكل أكبر من الخزء» وأن الواحد نصف الاثنين» وأن العالم حادث , ولا الأحكام 
الحسية : أي الثابته بطريق الحس » كعلمنا أن التار محرقة . ولا الأحكام الثابته بطريق 
التجربة : كالعلم بأن السم قاتل. ولا الأحكام الوضعية : أي الثابته بالوضعء 
كالعلم بأن كان وأخصواتها اترفع المبتدأ وتنصب الخبر . 


ويُشْتَرط في هذه الأحكام الشرعية أن تكون «عملية», أي متعلقة بأفعال 
المكلفين : كصلاتيم » وبيوعهم . وأشريتهم . وجناياتهم » أي ما كان منيا من 
العبادات أو المعاملات . فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعقيدة» وهي الأحكام 
الاعتقادية : كالإيمان بالله واليوم الآخرء ولا ما يتعلق منها بالأخلاق وهي الاحكام 
الاخلاقية : كوجوب الصدق وحرمة الكذب . فهذه أوتلك لا تَبْحَث في علم الفقه » 
وإنا تبحث في علم التوحيد, أو الكلام» إن كانت أحكاماً اعتقاديةً, وفي علم 
الأخلاق , أو التصوف. إن كانت أحكاماً أخلاقية . 

ويُشترط في هذه الأحكام الشرعية العملية أن تكون مكتسبة » أي مستفادة من 
الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال . 


(1) ولطائف الإإشارات» ص . مياحث الحمكم لاستاذنا حممد سلام مدكور عن غ80 
لا 


ويترتب على هذا الشرط : أن علم الله بالأحكامء أو علم الرسول بهاء أو 
.علم المقلدين بهاء كل ذلك لا يعتبر في الاصطلاح فقهاء ولا يُسمىّ صاحبها 
فقيهاًء فعلم الله لازم لذاته وهو يعلم الحكم والدليل» وعلم الرسول مستفاد 
من الوحي لا مكتسب من الأآدلة. وعلم المقلد مأخوذ بطريق التقليد لا بطرق 
النظر والاجتهاد<؟). 

والادلة التفصيلية : هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة»ء 
وينص على حكم معين طاء مثل : 

أ قوله تعالى: «ِحُرٌَّمَت عَلَيكُمْ أَمَهَائكمْ » [النساء : “7ع فهذا دليل 
تفصيليء أي دليل جزئي يتعلق بمسألة خاصة : وهي نكاح الأمهات .» ويدل على 
حكم معين : هو ححرمة نكاح الأمهات . 

ب - قوله تعالى : ولا تََرَبُوا الزّق إن كَانَ فَاحِشّةٌ وَسَاءَ سَبيلاً» [الإسراء: 
*]ء دليل جزئي يخص مسألة معيئةٌ : وهي الزنى » ويدل على -حكم خخاص بها : 
وهو حرمة الزنى . 
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ج ‏ وقوله تعالى : «وأعدوا طم ما استطعتم من فوة ومن رباط الخيل » 
[الانفال : ٠‏ دليل جزثي يتعلق بمسألة معينة : هي إعداد القوة من قِبّل الجماعة. 
ويدل على حكم معين حاص بها : وهو وجوب إعداد القوة من قبل الجماعة لارهاب 
العذدو. 


د قوله عليه الصلاة والسلام : والعَمْدُ قوّده. دليل جزئي يتعلق بمسألة 


)١(‏ ويلاحظ هنا : أن المقلد إذا علم جملة من السحكام الشرعية بأدلتهاء لا يُسمى فقيهاً أيضاً. لآن الفقيه 
5 اصطلاح الاصرليين : من قامت فيه ملكة استتياط الاحكام وتمصيلها من أدلتها, سواء الجتهد بالفعل 
واستنيط الاحكامء أم لم يمتهد ول يستنبط الاحكام . فالفقيه إذن: من صار الفقه سجيةٌ له فهو بمعنى 
المجتهد . ولكن حصل تغير في هذا المعنى » فصارت كلمة (الفقه) تطلق عل مسائل الفقهء سواء اكتسبها 
الشدخص بطريق النظر والاستدلال. آم يطريق التفهم لأقوال المجتهدين . أم بطريق التقليد والحفظ . كبا 
ان من يمصل على هذه المسائل بهذه العطلرق يسمى : فقيهاء وهذا المعنى اللحديد شاع عند أعل النقه دون 
'الأصوليين : ومذكرات في تاريخ الفقه؛ اتسخنا فرج الستيوري ص 6 :. 
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خاصة : هي القتل العمدء ويدل على حكمها : وهو وجود القصاص. 


ها الإجماع على أن ميراث الجدة السدس »ء دليل جزئي يخص مسالة معينة : 

هي ميراث الحدة. ويدل على حكمها : وهو وجوب إعطاء الجذة السدس . 

فالأدلة التفصيلية : هي التي تدلنا على حكم كل مسألة » ومن ثم فهي موضوع 
ببحث الفقيه ليتعرف على الأحكام الى جاءت سيا مستعيتاً على ذلك بما قرّره علم 
الأصول من قواعد للاستنياط ومناهج للاستدلالء أما الأصولي فلا يبحث في هذه 
الأدلةء وإِعما يبحث في الأدلة الأجمالية ‏ أي الكلية . ليتعرف على ما فيها من أحكام 
كلية» ليضع القواعد التي يطبقها الفقيه على الآدلة الجزئية حتى يصل إلى معنرقة 
الحكم الشرعي . 

ه ‏ تعريف أصول الفقه اصطلاحاً : 


أما تعريفه اللّقبي » أي باعتباره لقباً على علم غخصوص : فهو العلم بالقواعد 
والأدلة الاحمالية » التى يتوصل بها إلى استنباط الفقهدرع» كما يطلق على هذه القواعد 
والأدلة الإحمالية . 


والقواعد : قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتهاء 
فنعرف بها حكم هذه الحزئيات5» ومن أمثلة ذلك : 

قاعدة : والآمر يفيد الوجوب. إلا إذا صرفته قريئة عن ذلك»ء فهذه القاعدة 
مر عكها ل سج الصري اميه الى تي كيم لبعد نال قولة 
تعالى : هيا أَيبَا الّذِينَ آمنوا أوفوا ِالْعُقودٍ » [المائدة : ١ع]ء‏ وقوله تعالى وَأقِيمُوا 
الصللاة ونوا الرّكَاةَ وَأطِيعُوا الرّسُولٌ» [النور: +8]. فجميع صيغ الأمر المجردة 


(1) وقتح الغفار يشرح المنار» لابن تجيم صن لاء و «تسهيل الوصول إلى علم الاصول؛ للمخلاري من 
لاء وإرشاد القحول» ص " . 
(7) وقد يطلق على هذه القواعد الأدلة الكلية . وما تشتمل عليه من أحكام الأحكام الكلية . فالأمردليل 
كل والحكم الذي يدل عليه. وهو الايجاب : حكم كل ء والنتصوص الأمرة : أدلة جزئية. وأحكامها 
١5‏ 


تندرج تحت هذه القاعدة. ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغة الأمر: كوجوب 
الوفاء بالعقود. ووجوب الصلاة. وإيتاء الزكاةء وطاعة الرسول. 

ومثل قاعدة : «النهبي يفيد التحريم» إلا إذا وُجِدَت قريئة تصرفه عن 
التحريم»ء فهذه القاعدة تنطبق على النصوص الناهية المجردة» ويعرف بهذا 
الانطباق حرمة ما تعلقت به صيغ النبي » ٠‏ مثل قوله تعالى : «ولا تقربُوا الزّق » 
[الإسراء : *] وقوله تعالى : يا أَبيَا الّذِينَ آمُوا لآ تأكلُوا أَمْوَالكُمْ بَيِنَكُمْ 
بِالْبَاطِل » [النساء: 74], فيكون حكم الزن الحرمة» وحكم أكل أموال الناس 
بالباطل الحرمة أيضاً . 

وبهذه القواعد: يتوصل المجتهد إلى استنباط الفقه. أي إلى استنياط الاحكام 

الشرعية الغملية من أدلتها التفصيلية . فإذا أراد المجتهد مثلا أن يعرف حكم 
الصلاةء قرأ قوله تعالى #أقيموا الصصلاة 5» فيقول : #اقيموا » : صيغة أمر مجردة » 
وقاعدة : «الأمر للوجوب إلا لقردية صارفة» تنطبق عليهاء فينتدج عن ذلك : أن 
القيام بالصلاة واجب . 

أما الأدلة الإجمالية: فهي مصادر الاحكام الشرعية» كالكتاب والسنئة 
والإجماح والقياس . والعلم بها يكون من حيث العلم بحبّيتها ومنزلتها في 
الاستدلال بهاء ووجوه دلالة النص .حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة » ومعنى 
الإإجماع وشروطه» وأنواع القياس وعلته » وطرق التعرف على هذه العلة » وغيرذلك 
من الأبحاث المتعلقة بالقياس وبسائر الأدلة الإجمالية . 

فالاصولي : يببحث عن الأدلة الأجمالية . من -حيث دلالتها عل الأسيكام 
الشرعية من أدلتها اللزئية 

والفقيه : يبحث في الأدلةا المزئية » ليستنبط الأحكام الحزئية منهاء مُستعيئاً 
بالقواعد الأصولية » والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومياحثها . 


1 - الغرض من دراسة أصول الفقه. ومدى الماجة إليه : 


يتضح مما قلنا سابقاً: أن الغرضن من وضع أصول الفقه. هو الوصول إلى 
١‏ 


الأحكام الشرعية العملية . بوضع القواعد والمناهج الموصلة إليها؛ على وجه يسلم به 
المجتهد من الخطا والعثار 


فالفقه والأصول : يتفقان على أن غرضههما التوصل إلى الاحكام الشرعية» إلا 
أن الأصول : تبين مناهج الوصول وطرق الاستنباط » والفقه : يستنبط الا-حكام فعلاً 
على ضوء المتاهج التي رسمها علم الأصول» وبتطبيق القواعد التي قررها . 


ولا يقال : لم تعد هناك -حاجة إلى هذا العلم بعد القول بسد باب الاجتهاد. 
لأننا نقول : إن الاجتهاذ باق إلى يوم القيامة» ولكن بشروطهء ومن أفتى بسد ياب 
الاجتهاد , قاله اجتهاداً عندما رأى جرأة الجهال على شرع الله وتشريع الأحكام 
بالهوى ء وادعاء الاجتهاد من قبل أناس لا يعرفون مته إلا اللاسم 

ومن لم يصل إلى مرتبة الاجتهادء فهو بحاجة أيضاً إلى معرفة هذا العلم» 
والوقوف على قواعلده. حتى يعرف مأخطذ أقوال الأئمةء وأساس مذاهبهمء وقد : 
يستطيع المقارنة والترجيح بين هذه الأقوال. وتخريج الأحكام على ضوء مناهج 
الأئمة» التي اتبعوها في تقرير الأحكام واستنياطها. 

وكيا أن المعنى بالأحكام الشرعية لا غنى له عن هذا العلمء فإن المعني 
بالقوانين الوضعية . من محام أو قاض أو مدرس . يحتاج هو الآخر إلى هذا العلم» 
لأن القواعد والأصول التي قررها علم الأصول. مثل : القياس وأصوله . والقواعد 
الأصولية لتفسير النصوص . وطرق دلالة الألفاظ والعبارات على معانيهاء ووجره 
هذه الدلالة » وقواعد الترجيح بين الآدلة » كل ذلك وغيره تَلْرَم الإحاطة به من قبل 
من يتصدى للقوانين الوضعية ء ويريد الوصول إلى تفسيرها ومعرفة ما انطوت عليه 
من أحكام . وهذا فقد اعتنت كليات الشريعة والحقوق في العراق والشام ومصر 
وغيرها ‏ قديما وحديئا ‏ بتدريس هذا العلم لطلابها . 

نشأة علم أصول الفقه 

أصول الفقه وجد منذ أن وجد الفقه. فيا دام هناك فقه لزم حتياً وجود أصول 
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وضوابط وقواعد له. وهذه هي مقومات علم الأصول وحقيقته » ولكن الفقه سبق 
علم الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجودء بمعنى أن الفقه دون. وهذيت 
مسائله» وأرسيت قواعده. ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه. 
.وتشذيبها وتميبزها عن غيرهاء وهذا لا يعني أنه لم ينشأ إلا منذ تدوينه ء وأنه لم يكن 
موجوداً قبل ذلك» أو أن الفقهاء ما كانوا يجرون في استنباطهم للا خكام على قواعد 
معينةء ومتاهج ثابته » فالواقع أن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة في نفوس 
المجتهدون وكانوا يسيرون في ضوثها وإن لم يصرحوا بهباء فعبدالله بن مسعود 
الصحاى الفقيه عندما كان يقول: إن الحامل المتوق عنها زوجهاء تنقضى عدتها 
بوضع حملهاء لقوله تعالى : طوأولآات الاحمالجَلهُنَ أن يَضعْنَ حمَلَهُنٌ © [الطلاق : 
5] ويستدل بأن سورة الطلاق التي فيها هذه الآية. نزلت بعد سورة البقرة التى فيها 
قوله تعالى : «وَالَذِينَ يُتوفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا يتَرَبْصنَ بآنفيِهنٌ أْبعَة أَشْهْرِ 
وَعَشْراً» [البقرة: 7#] إنما كان يشير ببذا الاستدلال إلى قاعدة من قواعد 
الأصول» وهي : إن النص اللاحق ينسخ النص السابق»؛ وإن لم يصرح يذلك20. 
كيا أن العادة أن الشيء يوجد ثم يدوت » فالتدوين كاشف عن وجوده لا منشىء له. 
كيا في علم النحو والمنطق. فيا زالت العرب ترفع الفاعل . وتنصب المفعول في 
كلامهاء وتجري على هذه القاعدة وغيرها من قواعد النحو قبل تدوين علم النحوه 
والعقلاء كانوا يتناقشون ويستدلون بالبديبتات قبل أن يدون علم المنطق » وتوضع 
قواعده . 

فأصول الفقه, إذن : صاحب الفقه ولازمه منل نشأته » بل كان موجوداً قبل 
. نشأة الفقه. لأنه قوانين للاستنباط. وموازين للآراء» ولكن لم تظهر الحاجة إلى 
تدوينه أولاًء ففي زمن النبي و ما كانت هتاك حاجة للكلام عن قواعد هذا العلم 
فضلاً عن تدوينه, لآن النبي و كان هو مرجع الفتيا وبيان الاحكام . فيا كان هناك 
من داع للاجتهاد والفقه ‏ وحيث لا اجتهاد , فلا مناهيم للاستتباط . ولا حاجة إلى 
قواده . 
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4 وبعد وفاة النبي الكريم ظهرت وقائع وأحداث كان لا بد من مواجهتها 
بالاجتهاد واستنباط أحكامها من الكتاب أو السنة» إلا أن فقهاء الصحابة لم يشعروا 
بالحاجة إلى الكلام عن قواعد الاجتهاد ومسالك الاستدلال والاستنباط» لمعرفتهم 
باللغة العربية» وأساليبهاء ووجوه دلالة ألفاظها وعباراتها على معانيهاء ولالحاطتهم 
بأسرار التشريع وسحكمته وعلمهم بأسياب نزول القرآان وورود الستة. 


وكان خهجهم في الاستنياط : أتهم كانوا إذا وردت عليهم الواقعة التمسوا 
حكمهانيٍ كتاب الله فإن لم يجدوا الحكم فيه رجعوا إلى السنة ‏ فإن لم يجدوه في السنة 
اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعةء وما تومىء إليه نصوصها أو تشير. 
ول يجدوا عسراً في الاجتهاد. ولا حاجة لتدوين قواعدهء» وقد ساعدهم على ذلك ما 
كان عندهم من ذوق فقهي اكتسبوه من طول صحبتهم للنبي وَل » وملازمتهم له. 
وماامتازوا به من -حدة الذهن . وصماء النفس + وححودة الإدراك . 


9 4 ول تدون قواعد هنا العلم » وكدلك فعل 
التابعون. فقد ساروا على نبج الصحابة في الاستنباط . ول يحسوا بالحاجة إلى تدوين 
أصول استسخراج الاحكام من أدلتهاء لقرب عهدهم من عصر النبوة . ولتفقههم على 
الصحابة وأخذهم العلم منهم . 

3 إلا أنه بعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلاد الاسلامية » وجحدت 
حوادث ووقائع كثيرة. واختلط العجم بالعرب على نحو لم يعد بسيبه اللسان العربي 
على سلامته الأولى. وكثر الاجتهاد والمجتهدون» وتعددت طرقهم في الاستنباط. 
واتسع النقاش والحدل» وكثرت الاشتباهات والاحتالات» فكان من أجل ذلك كله 
أن أحسن الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط للاجتهاد. يرجع إليها 
المجتهدون عند الاختلاف. وتكون موازين للفقه وللرأي الصواب . 

وقد استمدت تلك القواعد من أساليب اللغة العربية » ومبادئهاء ومما عرف 
من مقاصد الشريعة وأسرارهاء ومراعاتها للمصالح. وما كان عليه الصحابة من 
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تبج في الاسحدلال». ومن مجموع هذه القواعد والبحوث تكوت علم أصول الفقه . 

٠‏ - وقد بدأ هذا العلم. بصورته المدونة» وليدا على شكل قواعد متنائرة 
في ثنايا كلام الفقهاء وبيانهم للأحكام . فقد كان الفقيه يذكر الحكم . ودليله. 
ووجه الاستدلال به. كا أن الخلاف بين الفقهاء كان يعضد بقواعد أصولية. 
يعتمد عليها كل فقيه لتقوية وجهة نظرهء وتعزيز مذهبهء وبيان مأخذه في 
الاجتهاد. 

مقد قيل: إن أول من كتب في أصول الفقه هو أبويوسف. صاحب 
أبي حنيفة» ولكن لم يصل إلينا شيء من كتبه . 

والشائع عند العلياه : أن أول من دون هذا العلم» وكتب فيه بصورة 
مستقلة ‏ هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة ٠١4‏ هرل. 

فقد ألف فيه رسالته الأصولية المشهورةء وتكلم فيها عن القرآنء وبيانه 
لل حكام. وبيان السنة للقرآن» والإجماع والقياس. والناسخ والمنسوخ. والأمر 
والنبي » والاحتجاج بخبر الواحدء ونحو ذلك من الأبحاث الأصولية . 

وكان نبجه في هذه الرسالة يتسّم بالدقة» والعمق» وإقامة الدليل عل ما 
يقول» ومناقشة أراء المخالف بأسلوب علمي رائع رصين. 

وبعد الشافعي» كتب أحمد بن حنبل كتاباً في طاعة الرسول وَل وآخر في 

الناسخ والمنسوخ. وثالثاً في العلل. ثم تتابم العلماء في الكتابة» وأخذوا ينظمون 
أبحاث هذا العلم. ويوسعونه. ويزيدون عليه . : 

7 - مسالك العلماء في بحث أصول الفقه : 


ولم يسلك العلياء في أبحاث أصول الفقه طريقاً واحداً. فمتهم من سلك 


(1) ويقول العلامة محمود الشهابي الخراساني في مقدمته في كتاب «فرائد الاصول» من تقريرات اللحبة 
النائيني للعلامة الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني. ص ده ٠‏ :وقد صرح جمع من الجمهابلة : كابن 
لكان . وابن خلدونء, وصاحب وكشف الظطنون» : بأن أول من صنف في أصول الفقه محمد بن إدريس 
الشاقعي .. لكن لست عل يقين من ذلك . بل من المحتمل عندي أن يكون يرسف بن يعقوب بن إبراهيم ‏ 
وهو أول من لقب يقاضي القضاة؛ سابقا على الشافعي بتأليف الأصول» . 
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مسلك تقرير القواعد الأصولية» مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات إلى موافقة أو 
مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهدين . فهو اتجاه نظري » 
غايته : تقرير قواعد هذا العلم كا يدل عليها الدليل. وجعلها موازين لضيط 
الاستدلال. وحاكمة على اجتهادات المجتهدين لاا خادمة لفروع المذهب. وهذا 
المسلك عرف بمسلك المتكلمين» أو طريقة المتكلمين. وقد اتبعه المعتزلة والشافعية 
والمالكية . كا اتبعه علياء الجعفرية في أول تدوينهم لعلم أصول الفقه .وإن جتحوا 
بعد ذلك إلى مزج هذه الطريقة بالطريقة الأخرى. وهي : تقرير القواعد الاصولية 
على ضوء فروع المذهب(١)‏ . . 

وتمتاز هذه الطريقة ‏ طريقة المتكلمين ‏ بالجنوح إلى الاستدلال العقلي. وعدم 
التعصب للمذاهب. والإقلال من ذكر الفروع الفقهيةء» وإن ذكرت, كان ذلك 
عرضا على سبيل التمثيل فقط . 

١‏ - ومن العلياء من سلك مسلكاً آخرء يقوم على تقرير القواعد الأصولية 
على مقتضى ما نقل عن الأئمة من فروع فقهية. بمعنى : أن هؤلاء العلياء وضعوا 
القواعد التي رأوا أن أئمتهم لاحظوها في اجتهاداتهم » واستنباطهم للاحكام . على 
ضوء ما ورد عنهم من فروع فقهيةء وقد اشتهر علياء الحنفية باتباع هذا المسلك . حتى 
عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية . 

ويمتاز هذا المسلك بالطابع العملي » فهو دراسة عملية تطبيقية للفروع الفقهية 
المنقولة عن أثمة المذهب . واستخراج القوانين والقواعد والضوابط الأصولية » التي 
لاحظها واعتبرها أولئنك الأئمة في استنباطهم » ومن ثم فإن هذه الطريقة تقرر 
القواعد الخادمة لفروع المذهب . وتدافع عن مسلك أثمة هذا المذهب في الاجتهاد . 
كيا إن هذه الطريقة,» وهذا هو نبجهاء أليق بالفروع وأمس بالفقه كها يقول العلامة 
ابن خلدون2). 
(١)١«محاضرات‏ في أصول الفقه الجعفري » لأستاذنا الشيش محمد أبي زهرة ص 77 . 
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4 وقد وجدت طريقة ثالثئة في البحث» تقوم على الجدمع بين الطريقتين» 
والظفر بمزايا المسلكين. فتعنى بتقرير القواعد الآصولية المجردة الى يسندها 
الدليل». لتكون موازين للاستنباط » وحاكمة على كل رأي واجتهاد, مع التفات 
إل المنقول عن الأئمة من الفروع الفقهية. وبيان الأصول التي قامت عليها 
تلك الفرتوع» وتظيرق. القواعد عليهاء. وويظها بياء- وسعلها خادمة لان .وقد 
اتبع هذه الطريقة علاء من مختلف المذاهب : كالشافعية» والمالكية والحجنابلة, 
ولحي رواحي 

6 2 ومن الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين: كتاب «البرهان» لإمام 
الحرمين عيدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي المتوق سنة ١841هء‏ وكتاب 
«المستصفى » لذبي حامدل محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوق سنة 2©8٠مهى‏ 
وكتاب «المعتمد» لأبي الحسين محمد بن علي البصريالمعتزلي المتوق سنة145177ه. 

وقد لخص هذه الكتب الثلاثئة فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة 
الا 

كيا خخصها أيضاً وزاد عليها الإمام سيف الدين الآمدي الشافعي المتوق 
ستة الااه في كتابه «الإاحكام قٍِ أصول الأحكام» . 


أما الكتب المؤلفة على طريقة الحنقية فمن أهمهاء كتاب «الأصول» لأبي بكر 
أحمد بن على المعروف بالصاص المتوق سنة ٠/ا#‏ هاء وكتاب «الاصول» لأبي زيد 
عبدالله بن عمر الدبوسي المتوق سنة 47٠‏ هء وكتاب «الأصول» لفخر الإاسلام 
علي بن محمد البزدوي المتوقي سنة 4487 هاء وشرحه المسمى : دكشف الاسرار» 
لعبدالعزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة 7ه . 

ومن الكتب المؤلفة على المع بين الطريقتين كتاب وبديع النظام» الجامع بين 
كتابي البزدوي والإحكام . للإمام مظفر الدين احمد بن علي الساعاتي الحنفي المتوق 
سئة 549 هء, وكتاب «التنقيح» ؛ وشرحه «التوضيح » لصدر الشريعة عبدالله بن 
مسعود الحنفي المتوق سمئة /4لاه. و وشرح التوضيح » للشيخ سعد الدين مسعود 


لما 


ابنعمر التفتازاني الشافعي المتوق ستة 47لا هء وكتاب و جمم الجوامع » لتاج الدين 
عبدالوهاب بن علي السبكي الشافعي المتوق سنة ١/ى‏ ه»ء وكتاب والتحريرة لابين 
امام الحنفي المتوق سنة ١855م‏ ه.ء وشرحه «التقرير والتحبير» لتلميذ المؤلف محمد 
أبن محمد أمير الحاج الحلبي المتوق سنة 4لامم هل وكتاب «مسلم الثبوت» لمحب الله 
ابن عبدالشكور المتوق سنة 1116 هء و وشرحه» للعلامة عبدالعلٍ محمد بن نظام 
الدين الانصاري . وغيرها من الكتب . 

ومن كتب الأصول المهمة عند علماء الجعفرية. كتاب «الذريعة إلى اصول 
الشريعة» للسيد الشريف المرتضى المتوق سنة 75 هاءى وكتاب «عدة الأصول» 
للشيخ أبي جعفر محمد بن حسين بن علي الطوسي المتوق سنة ٠45هد١).‏ 

ومن كتب متأخريهم كتاب «القوانين» لأي الحسن الحيلاني الذي فرغ من ' 
تأليفه سئة ©١7١اهء‏ ومن الكتب الحديثة كتاب «العناوين» للشيخ محمد مهدي 
الخالصي الكاظمي . وقد فرغ من تأليفه سنة ١7"41‏ ها. 

موضوعات علم الأصول : هي الحكم الشرعي . ودليله » وطرق استتياطه . 
والمستنبط نفسه. أي المجتهد من حيث شروط الأهلية للاجتهاد . 

وعلى هذا سنقسم أبحاث هذا الكتاب على النحو التالي: 

الباب الأول : في مباحث الحكم . 

ل 
الباب الثاني : في أدلة الأحكام 
الباب الثالث : طرق استتباط الأحكام . وقواعده. وما يلحق ببذا كله من 
قواعد الترجيح 8 والباسخ والمنسوخ : 
الباب الرابع : الاجتهاد وشروطه . وأ ملجتهد والتقليد ومعناه . 
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الفصل الأول 
الحكم وأقسامه 
الممسبحث الأول 
التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية 
١‏ معرقة الحكم الشرعي .2 هو الغاية من علم الفقه وأصوله » ولكن علم 


الأصول ينظر إليه من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليهء» وعلم الفقه ينظر 


والحكم عند الأصوليين هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء » 
أو التخيير. أو الوضع(١١)‏ . 

والمقصود بخطاب الله : كلامه مباشرة وهو القرآن » أو بالواسطة : وهوما 
يرجع إلى كلامه من سن أو إجماع » وسائر الأدلة الشرعية التي نصبْها الشارع لمغرفة 
حكمة . 

٠‏ فالسئة : وعي وار ع ال حل وت ا راجعة إلى 
إن مُوَإِلا و وحيّ »4 [النجم 06 


)١(‏ «غراد تح الرحموت بشرح مُسَلّم الثبوت» ج١‏ ص 24 غ ومؤلف «مسلم الثبوت» محب الله بن عيد 
الشكور. والشاريح هو عبد العلل محمد بن نظام الدين الأنصاري . و وإرشاد الفحول» للشوكاني 


هن ©. 
وف 


والإجماع لا بد له من دليل من الكتاب والسنة» فكان راجعاً إلى كلام الله 
بهذا الاعتبار. 

وهكذا سائر الآدلة الشرعية» كلها كاشفة لخطاب اللهء ومظهرة للحكم 
الشرعى لا مثيبتة له. 

والمقصود وبالاقتضاء»": الطلب . سواء أكان طلب فعل أم تركه» وسواء أكان 
هذا الطلب ينوعيه على سبيل الإلزام . أم كان على سبيل الترجيح . 

والمراد «بالتخيير» : التسوية بين فعل الشيء وتركه . يدون ترجيح أحدهصاعل 
الآخرءوإباحة كل منها للمكلف . 

والمراد «بالوضع»: جعل شيء سبباً لآخره أو شرطاً له. أو مانعاً مندرى . 

فقوله تعالى: يا أي الّذيْنَ آمَئُوا أوفُوا بِالْعُقُودِ» [المائدة: .]١‏ حكم 
شرعي : لأنه خطاب من الله تعالى تعلق بفعل من أفعال المكلقين2)9. وهو 
الإيفاء بالعقود على جهة الطلب له. 

وقوله تعالى : «ولا تَقَرَبُوا الزن إِنْهُ كان فَاحِشّةٌ وْسَاءَ سَبِيلا4 [الإسراء: 
7]اء حكم شرعي : لأنه خطاب من الشارع » طلب يه الكف عن فعل. وهو 
الزن . 

وقوله تعالى : «وَإذًا حَدَلْتُمْ فَاصْطَادُوا 4 [المائدة: 7]» حكم شرعي : لأنه 
خطاب من الشارع بإباحة الاصطياد بعد التحلل من الابحرام. 

وقوله تعالى : فإِذا قُضِيت الصّلاة فَانتَشِرُوا في الأزض » [الجمعة: ١٠ع,‏ 
حكم شرعي : لأنه خطاب من الشارع بإياحة الانتشار في الأرض بعد الفراغ من 
الصلاة . 

وقوله تعالى : «ولله عَلَ الئاس جح الْبَيْتِ مَنِ إسْتَطَاعٌ إلَيْهِ سَبيلاٌ» [آل 
عمران : 917]. حكم شرعي : لأنه خطاب من الشارع بوجوب الحج على المكلفين . 
اا 052007 
(7) المكلف : هو البالغ العاقل . ويمَى المحكوم عليه . كيا سيأني بيانه فيها بعد . 

ل 


وقوله تعالى : ظ والسَارقٌ والسَّارقة فَاقَطمُوا أَيدِيما جَرَاءٌ يما كَسَبَا» [المائدة : 
8؟]ء حكم شرعي : لأنه خطاب من الشارع يجعل السرقة سيبا لوجوب قطع يد 
السارق أو السارقة . 
وقوله تعالى : «أَقِم الضَّلاة لِدُلُوكِ الشّمْس . . . » [الإسراء : 074 حكم 
شرعي : لأنه خطاب من الشارع بجعل دلوك الشمس سيبا لوجوب الصلاةرى . 
وقول النبي 5 : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ. وعن 
الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق» . تحطاب من الشارع بجعل النوم 
والصغر والجئون أموراً ماتعة من التكليف . 
8 - ومن تعريف الحكم عند الأصوليين يعرف أمران : 
الأول : ان خطاب الله تعالى المتعلق بغير أفعال المكلفين» لا يسمى حأ عند 
الاصوليين ؛ مثل خطابه تعالى المتعلق بذاته وصفاته. كقوله تعالى : «والله بكل 
ب تغلم ف وخطانه علق ها خلقه هن تجادات كله تعالى : «وَالشمسن والْقَمَوَ 
اجو مُسَْخْرَاتِ مره 4 [الأعراف : 04]» وقوله تعالى : «ألْ تَبجَعَل الازرص 
مهاد وَالَبَالَ أوتادا م [النباً: 7]. وكذلك خخطابه المتعلق بأفعال المكلفين. ولكن لا 
على سبيل الطلب والتخيير والوضع » كيا في القصص القرآني كقوله تعالى : جا 
عُلِبَتٍ الرُومُ في ادن الأزض. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِم سَيَعْلِبُونَ في بضعٍ ستين . . 4 
[الروم : »١‏ 1 وكا في إخباره عن خلقه للمخلوقات . مثل قوله تعالى : «والله 
حَلَقَكُمْ وْمَا تَعْمَلُونَ» [الصافات : 45] 
الثاني : أن الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله » أي نفس التصوص 
الشرعيةء أما عند الفقهاء. فالحكم: هو أثر هذا الخطاب . أي ما يتضمته هذا 
الخطاب. فقوله تعالى : «ولا تَقْرَبُوا الزّقَ» هو. الحكم عند الأصوليين» أما عند 
الفقهاء : فهو أثر هذا الخطاب. أي ما تضمنه هذا النص الشرعي . وهو حرمة 
الزف . 
)١١‏ الدُلوك : تحوؤل الشمس في كبد السياءء وميلها نحو جهة الغرب . 
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أقام الحكم الشرعي : 

ينقسم الحكم عند الأصوليين إلى قسمين<:): 

الأول: الحكم التكليفي : وهو ما يقتضي طلب الفعل . أو الكف عنهء أو 
التخيير بين الفعل , الترك . 

وإنما سمي هذا النوع بالحكم التكليفي : لآن فيه كلفة على الإنسان. وهذا 
ظاهر فييا طلب فيه الفعل أو الترك. أما ما فيه تخيير فقد جعل أيضاً من الحكم 
التكليفي على سبيل التسامح والتغليب» أو الاصظلاح ء ولا مشاحة في الاصطلاح . 
أو يقال : إن اعتبار المباح من أقسام أحكام التكليف. بمعنى : أنه مختص بالمكلف. 
أي ان الاباحةء أو التسخيير بين الفعل والترك لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل 
والترك, فهذا ولجه اعتبار الاباحة من أحكام التكليفء لا بمعنى أن المياح مكلف 
بهوا). 

الثان : الحكم الوضعي : وهو ما يقتضي جعل شيء سبباً لشيء آخرء أو 
قرطلا أو سأتها عفد 

وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي : لأآنه ربط بين شيثئين بالسببية. أو 
الشرطية » أو المانعية بوضع من الشارع ء أي ببجعل منه. أي إن الشارع هو الذي 
جعل هذا سبباً لهذاء أو شرطأ له أو مائعاً منهء وقد مرت الأمثلة لهذين النوعين . 


: يقسم بعضى الأصولبين الحكم إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 
. أ حكم اقتضائي : وهو ما يقتضي طلب الفعل أو تركه‎ 
. ب - وحكم تخبيري : وهو ما يقتضي التخبير بين الفعل والترلك‎ 

ج - وحكم وضعي : وهو جعل شيء سبباً لأخرءأو شرطأ له. أو مانا منه: الآمدي ج١‏ صن 179 
وهذا التقسيم هر الأدق وما يقتف ه التعريف. ولكنا أحذنا بالتقسيم الثنائي جرياً مع أكثر 
الأصوليين . لأنه هر الشائم المألفرف عندهم . 

. 65 «المسؤدة في أصول الفقهء لآل تيمية ص‎ )١( 
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: الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي‎ - 9٠ 

أ الحكم التكليفي : يتطلب فعل شيء»ء أو تركهء أو إباحة الفعل والترك للمكلف . 
أما الحكم الوضعي » فلا يفيد شيئاً من ذلك » إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله 
الشارع سبباأ لوجود شيء . أو شرطاً لهء أو مانعاً منه» ليعرف المكلف متى يثبت 
الحكم الشرعي . ومتى ينتفي فيكون عل بينة من أمره . 

ب - المكلف يه في الحكم التكليفي » أمر يستطيع المكلف فعله وتركه» فهوداخل في 
حدود قدرته واستطاعتهء لأن الغرض من التكليف : امتثال المكلف ما كلف 
بهء فإذا كان خارجاً عن استطاعته كان التكليف به عبئاً ينزه عنه الشارع 
الحكيم. ولمذا كان من القواعد في الشريعة الإسلامية: ولا تكليف إلا 
بمقدور». 

أما في الحكم الوضعي ء فلا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلفء 
ومن كم كان منه المقدور للمكلف .» ومنه الخارج عن قدرته» ولكن مع هذا إذا وجد 

ترتب عليه أثره . 


فمن الحكم الوضعي المقدور للمكلف : السرقة والزى وسائر الجرائم » فقد 
جعلها الشارع أسباباً لمسبباتهاء فالسرقة مثلاً : سبب لقطع يد السارق» والزى : 
لجلد الزاني أو لرجمهء وهكذا! بقية الجرائم . 

وكذلك سائر العقود والتصرفات» فهي أسباب لآثارها الشرعية» فالييع: 
سبب لنقل الملكية» والتكاح: سبب للحل بين الزوجين» وترتب الحقوق على 
الطرفين. وإحضار الشاهدين : شرط لصحة التكاح. والوضوء: شرط لصحة 
الصلاة» فلا يصح نكاح بلا شهودء ولا تصح صلاة بلا وضوءء وقتل الوارث 
مورثه: مانع من الاإرث» وكذا قتل الموصى له للموصي : مانع من نقادٌ الوصية . 

ومن الحكم الوضعي غير المقدور للمكلف : حلول شهر رمضان فهو سيب 
لوجوب الصيامء ودلوك الشمس : سبب لوجوب الصلاة» والقرابة : سبب 
للميراث . وهذه الاسباب كلها غير مقدورة للمكلف. وبلوغ الحلم : شرط لانتهاء 

وف 


الولاية على النفس . وبلوغ الإنسان الرشد : شرط لنفاذ بعض التصرفات » وكل من 
البلوغ والرشد غير مقدور للمكلف . والابوة: مانعة من قتل الأب إذا قتل ابنه 
عمداء والجنون: مانع من تكليف المجنون» من انعقاد عقوده» وكون الموصى 
له وارثا : مانم من نغاذ الوصية عل رأي أكثر الفقهاء» وهذه الموانع كلها غير مقدورة 
للمكلف . 


م 


المبحث الثاني 
اقسام الحكم التكليفي 
١‏ يقسم معظم الأصوليين:: الحكم التكليفي إلى خسة أقامء وهي : 
المكلف : الوجوب » والفعل المطلوب على هذا الوجه : هو الواجب .' 
ثانيا : الندب : وهو طلب الشارع الفعل عل سبيل الترجيح “لا الإلزام» وأثره ف 
فعل المكلف التدب : أيضاً؛ والفعق المطلوب على هذه الصفة: هو 
المنذوب . 
ثالعا : التحريم : وهو طلب الشارع الكف عن الفعل علل سبيل الجرم والاإلزامء 
وأثره في فعل المكلف: الحرمة. والفعل المطلوب تزكه: هوالخحرام أو 
المحرم . 
رابعا: الكراهة: وهي طلب الشارع الكف عن الفعل على سييل الترجيح لا الحتم 
والإلزام » وأثره في فعل المكلف : الكراهة أيضاًء والفعل المطلوب تركه على 
هذا الوجه : هو المكروه . 
خخامسا: الإباحة: وهي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك» دون ترجيح 
لأمرها عل الآخرى» وأثره في فعل المكلف * الاباحة . والمعل الذي خخير 
فيه المكلف : هو المباح . 


ومن هذا يتبين لنا أن المطلوب إيجاده نوعان :- الواجب والمندوب » وأن الفعل 


)١(‏ والحنفية يقسمونه إلى سيعة أقسام : الافتراض . والإيحاب . والندب . والتحريمء والكراهة تمريماء 
والكراهة تنزيهاً. والإباحة . 
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المطلوب تركه نوعان أيضاً : المحرم والمكروه» وأن القعل المخير بين فعله وتركه نوع 
والحك : هو المباح . 


ونتكلم فيها يل عن كل نوع من هذه الأنواع في مطلب على حدة . 


الواجب 
- الواجب شرعاً: هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم » بحيث : 
يذم تاركه ومع الدم العقاب » ويمدح فاعله ومع المدح الثواب(١)‏ . 
وتحتم الفعل أو لزومه. يستقاد من صيعة الطلب» كصيغة الأمر المجردة » 
فهي تدل على الوجوب . أو من ترتيب العقاب على ترك الفعل : فإقامة الصلاة» وبر 
الوالدين » والوفاء بالعقود. ونحو ذلكء كلها من الأفعال الواجبة التي ألزم الشارع 
المكلف بهاء ورتب العقاب على تركها . 
والواجب : هو الفرض عند الجدمهورء فههما سواء لا يختلفان في الحكم ولا في 
المعنى » فهما يطلقان على ما يلزم فعله ويعاقب على تركهرك» . 
أما الخنفية فإتهم يقرقون بينب| من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل. 
فإذا كان الدليل ظنيا لا قطعيا: كخير الآ-حاد الثابت به وجوب الأضحيةء فالفعل 
هو الواجب» وإذا كان الدليل قطعياً لا ظنياً: كنصوص القرآن في لزوم الصلاة 
على المكلف.» فالفعل هو الفرض . 
فالحنفية نظروا إلى دليل لزوم الفعلء فقالوا بالواجب والفرض . 


)١(‏ والإحكام» لابن -حزم ج ا ص مض 
(7) «المسودة في أصول الفقه» ص 5١٠‏ . وحكى ابن عقيل الحنبليٍ رواية عن الإمام أحمد : إن الفرض 
ما نزم بالقران. والواجب ما كان بالسنة. وعلى هذه الرواية يقتريب الحنابلة جد من رأي 
الحنقية. إن لم يكونوا مثلهم في الغرق بين الفرض والواجب. 
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والجمهور نظروا إلى كون الفعل لازماً على المكلف, بغض النظر عن دليله 
من جهة قطعية أو ظنية » فلم يفرقوا بين الواجب والفرض. وجعلوهما اسمين 
لمسمى واحد. 
ولهذا الفرق أثره عند الحنفية» فإن اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض ء 
ومن ثم فإن عقاب ترك الواجب أدنى من عقاب ترك الفرض . كما أن منكر الفرض 
يكفر» ومنكر الواجب لا يكفر . 
والظاهر لنا: أن الخلافن لفظي لا حقيقي » فالحنفية يتفقون مع اللجمهور بأن 
الترعن كالواجب : كلاهما مطلوب فعله على وجه الحتم والإلزامء وإن تاركه 
يستحق الذم والعقاب . 
والجمهور يتفقون مع الحنفية على أن المطلوب فعله طلبا جازماً. قد يكون 
دليله قطعياًء وقد يكون دليله ظنيا» وأن الأول يكفر منكره٠‏ 
ولكن مع هذا فالجمهور يسوون بين الواجب والفرضء لأن كلا منهها لازم 
على المكلف. ويستوجب الذم والعقاب على تركه. وهذا القدر كاف لأن يكونا 
شيثا واحدا . 
أما النظر إلى الدليل وقوة الالزام وشدة العقاب وكفر المدكر لأحدهيا دون 
الاخر. فهذه أمور خارءجة عن ماهية وحقيقة الفعل الذى الزم المكلف به. وسمي 
بالواجب. واتفق الممميع على أنه مقتضى خخطاب الشارع الذي اقتضى طلب الفعل 
على وجه الحتم والالزام . 
فالخلاف إذن لفظي . يرجع إلى والدثيل التفصيلي. فهو اعتبار فقهي » 
لين خلافاً بين الأصوليين . ولا خلافاً حقيقياً بين الفقهاء”2 . . 
7 اقسام الواجب : 


لقسسم الواجب إلى أقسام متعددة. باعتيارات غتلفة. فهناك لفسييم له: 
باعتار وقت أدائه, واخخر : باعتبار تقديره وعدم تقديره. وثالث : باعتبار تعييله 


(١)«المستصفى»ء‏ للغزالي ج اص 355. 
(؟) «سلم الوصول».ء للعلامة مممد بيت المطيعي ج ١‏ صن 1لا . 
ا 


وعدم تعيينه » ورابع : باعتبار المطالب بأدائه» 


ونتكلم فيا يل عن كل قسم من هذه التقسيمات: 


5 - الواجب بالنظر إلى وقت أدائه : 

وهو بهذا الاعتيار: واجب مطلق . وواجب مقيد. 

فالواجب المطلق : هوما طلب الشارع فعله . دون أن يقيد أداءه بوقت معين » 
فللمكلف أن يفعله في أي وقت شاءء وتبرأ ذمته بهذا الأداءء ولا إثم عليه ني 
التأخير» ولكن يتبغي له الميادرة إلى الأداء , لأن الاجال مجهولة ولا يعلم الإإنسان متى 
تحل به مصيبة الموت . 

ومن هذا النوع: قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع فله أن يقضيه متى 
شاءء دون تقيد بعام لحخصوص على ما ذهب إليه فريق من الفقهاءء كالحنفية. خلافا 
لغيرهم . 

وكالكفارة الواجبة على من حنث في يمينه: فله أن يكفر بعد الحنث 
اشر أو بعد ذلك بحين. 


وكالحج : فهو واجب على المستطيع على التراخي . لا الفور: فله أداؤه في 
أي عام شاء من سني عمره. 
والواجب المقيد: هوما طلب الشارع فعله وعين لآدائه وقتا محددا: 


كالصلوات اللخمس ٠»‏ وصوم رمضانء فلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد. وياثم بتأخيره 
بعد وقته من غير عذر مشروع . 


فالالزام قُِ الوااجب المقيد : منصب على الفعل وعلى وقت معين. 


والالزام في الوااجب المطلى : منصب على الفعل فقطل دون وقت معين. 


هذا وإن المكلف إذا أدى الواجب ف وقته بصورة صحيحة كاملة» سمي 
فعله :إداء. وإذا فعله في الوقت المعين ناقصاًء ثم أعاده كاملاً في هذا الوقت. سمي 


اقانا 


قعله الثانى : إعادةء وإذا أداه بعد الوقت. سمي فعله: قضاء'" . 
6 2 الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره : 


ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إلى : واجب محدد. وواجب غير 
علد . 

فالواجب المحدد : هو ما عين الشارع منه مقداراً محدداً : كالزكاة» وأثمان 
المشتريات والمبيعاتء» والديات, ونحو ذلك . 

وهذا النوع يتعلق بالذمةء وتصح المطالبة به من غير توقف على قضاء أو تراض ء 
لأنه محدد بنفسهء ولا تبرأ ذمة المككلف منه إلا بأداثه على الوجه الذي حدده الشارع . 
وثبت في ذمته . 

الات غير المحدد : هو الذي م حدد الشارع مقداره : كال نفاق في سبيل 
الله (في غير الزكاة) فهذا ليس له .حد محدود. وإنما يتتحدد بمقدار .حاجة المحتاج وقدرة 
المنفقق ء فمن تعين عليه سد حاجة فقير. لزمه واجب غير محدد . فعليه ان ينفق على 
هذا الفقير بمقدار ما تندفم به حاجته . 


5 
ومنه أيضاً: التعاون على الى فهو واجنب غير محدد. وإنيا الذى يحدده 
نوعية البز الذي يلزم المكلف التعاون على إيجاده. ١‏ 
وهذا النوع من الواجب لا يثبت ديئأ في الذمة : لان الشأن فيا يغبت في الذمة 
أن يكون محدداً. وعلى هذا لا تثبت النفقة للزوجة في ذمة الزوج قبل الحكم بهاء أو 
التراضى عليها عند بعض الفقهاء. كالخنفية, لأنها قبل هاتين اللحالتين لا تكون 
عجددة ٠‏ فلا تغبت في الذمة ,وبالتالي لا تصح المطالبة بها عن مدة سابقة لحكم القاضي 
أو التراضي . وعند البعض الآخر من الفقهاءء كالشافعية وغيرهم : تثبت نفقة 
الزوجة دينا في ذمة الزوج. من حين امتناعه عن النفقة. لأن هذه النفقة عندهم 
واجب محددء فمقدارها محدد بحال الرزوجء ومن ثم فللزوجة المطالبة بها عن المدة 


)١(‏ هتنقيح الأصول إلى علم الأصول» للعلامة احلي ٠‏ و «تسهيل الوصول إلى علم الاصول» للشيخ محمد 
عيفد الرحمن المخلاوي من دلالا . 


ان 


السابقة لحكم القاضي أو التراضي » أي من حين أمتناع الزوج عن النفقة » وبهذا 
أخذ قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 88 لسنة 001964 

7 الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه : 

وهو بهذا الاعتبار: واجب معين. وواجب غير معين . 

فالواجب المعين : هو ما طليه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور 
مختلفة : كالصلاة والصيام ورد المغصوب إن كان قائياًٌ. وحكم هذا النوع عدم براءة 
الذمة إلا بفعله بعيئه . 

والواجب غير المعين : حرفا طليه الشارع لا بعيته » ولك ضمن أمور 
معلومة » وللمكلف أن يختار واحداً منها لأداء هذا الواجب . 

وقد يكون هذا الواجب واحدا من اثنين» وللمكلف أن مختار أحدهماء كما 

في قوله تعالى في أسرى الحرب «حتى إذَا ألْحَنتْمُوهُمْ فَشدوا الْوَثَاقَ فإِما مَناً بَعْدٌ 
وإما فدَاءٌ ختى تضع م الحرْبٌ أوْزَارَهًا» [محمد: ])ء فللامام أن يمن على 
الأسرىء أو يفاديهم بغيرهم . 


وفك ركون"الرلدي غين كفن واتخدا من تلكلة امورو وتعله : كفازة التسة» 
فإن الواجب فيها على الحانث واحد من ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم » أو عتق رقبة» وهذا عتد الاستطاعة والمقدرةء أما عند عدمها فالوااجب 
معين : وهو صيام ثلاثة أيام . وسمى البعض هذا الواجب : بالواجب المخير» لآن 
فيه تخييراً للمكلف» . 

الواجب بالنظر إلى المطالب به : 

الواجب بهذا الاعتبار: واجب عيني » وواجب على الكفايةم . 

)١(‏ الفقرة الرابعة من المادة 74 : تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دَيْناً في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن 
الإنفاق . 
(7) وفواتس الرعموت شرح مُسَلّم الثبوت» ج١٠‏ ص 55. 
(*) وأضاف البحض قسياً ثالثاً : وهو الواجب المقصود حصوله من ذات معينة؛ كالمفروض عل النبي 376 
دون سواه» كفرض التهجد عليه : المحلاوي عصس 755 . 

وم 


فالواجب العيني: هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف,» أي هوما طلب 

الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين» فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض 
الأخحرء ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه» لأن قصد الشارع في هذا الواجب. لا 
يتحقق, إلا إذا فعله كل مكلف. ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه العقاب » ولا يغني عنه 
قيام غيره به . 

فالمنظور إليه في هذا الواحب : الفعل نفسه والفاعل نفسهء ومثاله : الصلاة. 
والصيام . والوذ': بالعقود» وإعطاء كل ذي حق حقه . 

والواجب على الكفاية » أو الكفائي : هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة 
المكلفين؛ لا من كل فرد منهم . لأن مقصود الشارع حصوله في الجماعة , أي إيجاد 
الفعل لا ابتلاء المكلفف رم ء فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين» . لأن 
فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الآخرء فكان التارك بهذا الاعتبار فاعلاً » وإذالم 
يقم به أحد أثم جميع القادرين . فالطلب في هذا الواجب منصب على إيجاد الفعل لا 
على فاعل معين» أما في الواجب العيني فالمقصود به تحصيل الفعل ولكن من كل 
مكلف . ومن أمثلة الواجب الكفائي : الجهادء والقضاء. والإفتاء. والتفقه في 
الدين . وأداء الشهادة» والآمر بالمعروف». والنبي عن المتكرء وإيجاد الصناعات 
والحرف والعلوم التي تحتاجها الأمة. وإعداد القوة بأنواعهاء ونحو ذلك مما يمقق 
مصلحة عامة . لأن فروض الكفاية تهدف غالباً إلى مصلحة عامة للامة . 

وإغا يأثم الجميع إذا لم يحصل الواجب الكفائي», لأنه مطلوب من مجموع 
الأمةء فالقادر على الفعل عليه أن يفعلهء والعاجز عنه عليه أن يحث القادرء ويحمله 
على قعلهء فإذا لم يحصل الواجب كان ذلك تقصيراً من الجميع : من القادرء لانه لم 
يفعله. ومن العاجزى لأنه لم يحمل القادر على فعله ويحئه عليهء قال الامام الشافعي 
في الفرض الكفائي: «ولو ضيعوه معأ خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه 
المأئم ع" . 


)١(‏ «ئيسير التحرهر» ج ؟ البرن تا انث 

زقة «المسودة» ص أفة 

(؟) وعلى هذا والرسالة: للإمام الشاقعي ص 751 
يسن 


وعلى هذا التصوير للواجب وجب على الأآمة مراقبة الحكومة: وحملها عل 
القيام بالواجبات الكفائية, أو تهيئة الأسباب اللازمة لأدائها؛ لأن الحكومة نائبة عن ٠‏ 
الأمة في تحقيق المصالح العامة وقادرة على القيام بأعباء الفروض الكمائية . فإذا 
قصرت في ذلك أثمت الأمة كلها بما فيها السلطة التنفيذية: الأمة لعدم حملها 
الحكومة على تبيئة ما تقام به الفروض الكفائية» والحكومة لعدم قيامها يالواجب 
الكفائي مع القدرة عليه . 


وقد يصير الواجبي الكفائي واجباً عينياً: كبا في الجهاد : إذالم بحصل المقصود 
بهء صار فرضاً عينياً على كل مكلف قادر على محاربة العدو بأي نوع من أنواع 
المحارية . ش 

ومثله أيضاً : إذا شهد المكلف القادر دون غيره منكراًء فعليه إتكاره بقدر 
استطاعته . 

ومثله أيضاً: الطبيب في القرية إذا لم يكن غيره تعين عليه إسعاف المرضى» 
وعكذا . 


يض 


المندوب 
م7" ب الندذب : الذعاء إلى الأمر المهم , والمندوب : المدعو إليهةى ومشةه قول 
الشاعر : 
لآ يَسألون أخاهم حين يَندُبهم ‏ للنائبّاتٍ على ما قال بُرْمَانا 
وفي الااصطلاح : هوما طلب الشارع فعله من غير إلزام .» بحيث يمدح فاعله 
ويثاب. ولا يدم تاركه ولا يعاق رع)» وقد يلحقه اللوم والعتاب على ترك يعن 
أنواع المندذوب . 


ويدل على كون الفعل مندوباً صيغة الطلب» إذا اقترن بها ما يدل على إرادة 
الندب لا ان سواء لحو لمر 


فا كنبو » [البقرة ١‏ 14] ل يدل هذا الطاب عل الحعم وال » بقرينة ما ورد في 
سياق الآية وهو قوله تعالى : «فإن أمِنّ يَعْضْكُمْ ا ليود الْنِي عن أَمَانتهُ » 
[البقرة: “7870] فهذا النص يدل على أن طلب كتابة الدين : إنما يراد به الندب لا 
اللزوم » فهو من قبيل الإرشاد للعباد لما يحفظون به حقرقهم من الضياع» فإذا لم 
يأخذوا بهذا الإرشاد تحملوا هم نتيجة هماهم . 
وقوله تعالى : «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتمْ فِيهِمْ خَيرا 4 [النور #عء الا يدل على 
وجوب المكاتبة » بقرينة القاعدة الشرعية: وإن المالك حر في التصرف في ملكه؛ . 


(١)«المسودة؛‏ صن 05م والإإحكام ؛ لابن حزم ج ا ص 0 4ا ج ا صن 3071 . 


م 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «يا معشر الشباب » من استطاع متكم الباءة 
فليتزوج(0» لا يدل على وجوب النكاح على كل مكلف.» بققريئة ما عرف بالتواتر عن 
النبي يه : أنه لم يلزم كل مكلف بالتكاحء ولو مع قدرته عليه .' 

والمندوب» يسمى أيضاً : السنة» والتافله» والمستحب» والتطوع . 
والإحسان. والفضيلة. وكلها ألفاظ متقاربة المعنى تشير إلى معنى المندوب: وهو 
كونه راجح الفعل من غير إلزام:2 . 

والمندوب ليس نوعاً واحداء بل هو على مراتب : 


فأعلاها: ما واظب عليه النبي كلد ول يتركه إلا تادراً. ومنه: صلاة 
ركعتين قبل فريضة الفجرء » فهذه تسمى : سنة مؤّكدة» يلام تاركها ولا يعاقب» 
ومتها أيضاً: التكاح في حالة الاعتدال بالنسية للقادر عليه» والأذان فهومن 
شعائر الإسلام المتعلقة بمصلحة دينية عامة. فلا يجوز التهاون بهء» وهذا:إذا 


تواطأ أهل قرية على تركه حملوا عليه قسراً. 


ويل هذه المرتبة» ما يسمى : بالسئة غير المؤكدة : وهي التي لم يداوم عليها 
البي كي . كصلاة أربع ركعات قبل الظهر. وكصدقة التطوع بالنسبة للقادر عليها. 
إذا لى يكن من يتصدق عليه في حالة الاضطرار والحاجة الشديدة . 

وتلي هذه المرتبة من المندوب. ما يسمى بالفضيلة والأدب وسنة الزوائدء 
كالاقتداء بالنبي َلك في شؤونه الاعتيادية التي صدرت منه بصفته إنساناً. كاداب 
الاكل والشرب والنوم » فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذه الاودستح 
ويدل على تعلق المقتدي به عليه الصلاة والسلام -» ولكن تاركها لا يستحق لوماً 


. الباءة ؛ هي القدرة على التكاح والقيام بأعباثه‎ )١( 


(7) سمي المندوب بهذا الاسم : لآن الشارع دعا إليه . وسمي بالمستحب : لآن الشارع يبه » وبالنفل : 
لانه زائد على الغرض . ويزيد في الثواب ء وبالتطوع : لآن فاعله يأني به تبرعاً» وفضيلة : لان فعله يفضل 
تركه . ورد المحتار» لابن عابدين ج ١‏ ص 4١‏ وما بعدها . 


وم ' 


وله عتاباً لأنبا ليست من أمور الدين » وم جر يحرى العبادات. ولكن ممرى 


العاداث . 


الأول : إن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب» ويذكر بهويسهل على 
الملكلف أداءه. لأن المكلف بآأدائه المندوبات ودوامه عليه» يسهل عليه أداء 
الراحابت ويعتادهل وفي هذا يقول الامام الخناطي:: والمندوب إذا اعتيبرته 
اعتباراً أعم وجدته خادها للواجبء» لأنه إما مامه لهء أو تذكار به سواء أكان 
من جنسه واجب أم لدودي 

الثاني: إن المندوب وإن كان غير لازم باعتبار جزئه. إلا أنه لازم ياعتبار 

الكل . بمعنى: أنه لا يصح للمكلف أن يترك المندوبات - حملة واحدة. فهذا قادح في 
عدالته. ويستحق عليه التأديب والزجرء ولحهذا هم النبييظة أن يحرق بيوت المداومين 
على ترك الصلاة جماعة 

فالأذان وصلاة الجياعة وصدقه التطوع وسنئة الفجرء كلها مندوبة من حيث 
الجزء. لازمة من حيث الكل» فلا يصمح تركها جملة. 

ومنه أيضاً: التكاحء فلا يصح تركه من قبل الأمة كلهاء لأن في هذا الترك 
فناءهاء فهو مندوب من -حيث الحزءء أي بالنسبة للأحاد» واجب بالنسبة 
للجاعة. فهو كأنه فرض كقاية ) وفترك المندوبات كلها مؤ: ؤثر في أوضاح الدين .2 
إذا كان الترك دائيا» أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له 


(١)«الموافقات»‏ للغاطبي ج اص .١٠68١‏ 
(؟) «الموافقات» للشاطبي ١ج‏ ص 37-195 . 


# 


المطلب الثالث 
الخرام أو المحرم 


» الحرام : هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام‎ 2١ 
تيكو تازه تاجورا فطع بوقاطل. انأ عاض )]* '" ضواء كان ذليلة قظفا لذ كههة‎ 
. فيه : كحرمة الزنىء أم كان ظنياً: كالمحرمات بالسنة الآحادية‎ 

وعند الخنفية لا يطلق الحرام إلا على ما كان دليله قطعياء فإن كان ظنياً: سمي 
بالمكروه تحرياً . 

ويستفاد التحريم من استعيال لفظيدل على التحريم بمادته : كلفظ الحرمة » أو 
نفي الحل» كقوله تعالى: حرمت عَلَيكُم أُمَهَانْكُم» [النساء: 77]ء وقوله عليه 
الصلاة والسلام: ولا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه» . 


العقوبة على الفعل . 
فمن الأول : قوله تعالى : «فاجتَتبوا الرمجسر مِنّ الْأونَانٍ وَاجِتَنِبُوا قَوْلَ الزور»ه 
[الحج ٠:‏ 7]ء وقوله تعالى : انا الخمر وَالميِسِرَ وَالأنصَابٌ وَالأزلامٌ رجس مِنْ عَمَلٍ 


مح هج ” روه 


الْشْيْطَانٍ فَاَجْتَيبُوهَ» [المائدة: ]4٠‏ . 


. 737١ والإإحكام» لين حزم ج لاعس‎ )١( 

(؟) ولا يتوهم أحد أن مال الذمي «غير الملم» حلال. لآن ذكر المسلم في الحديث الشريف لا يدل على 
هذا الوهمء والحقيقة أن الذمي كالمام في لزوم احترام ماله وعدم أخذه إلا برضى منهء لان القاعدة : إن 
الذعيين لهم ما أنا وعليهم ما عليناء وقال علي (رضص) : إنما قبلوا عقد الذمة لتكون دمأوٌهم كدمائنا وأموالحم 
كأمرالنا . انظر الكاساني في «بدائع الصنائع» ج 5 ص ١١١‏ و«سنن الدار قطئي» ج؟ ص ”*٠‏ و وشرح 
السير الكبير» ج7 ص 08 
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ومن الثاني : قوله تعالى : : لوَالْذِينَ يَرْمُونَ المخصناتٍ ثم لم ينوا بأربَعةٍ شْهَدَاء 
فَاجلِدُوهُمٌ ثَمَانِينَ جَلْدَة » [ النور : ] وقوله تعالى : إن الّذِينَ يأكُلُونَ أَمْوَالَ 
الْيْتَامَى طلا ما يَأَكُنُونَ في بُطَوحم م ناا وَسَيُضْلْوْنَ سَعِيراً» . 

- أقسام الحرام : 

الثابت من استقراء أحكام الشريعة : أن الشارع لم يحرم شيئاً إلا لمفسدته 
الخالصة أو الغالبة. وهذه المفسدة إما أن ترجع إلى ذات الفعل المحرم وهذا هو 
المحرم لذاته أو لعيته » وأما أن ترجع لا إلى ذات الفعل بل إلى أمر اتصل بهء وهذا 
هو المحرم لغيره . 

فالمحرم لذاته : هو ما حرمه الشارع ابتداءً لما فيه من الأضرار والمفاسد 
الذاتية التي لا تنفك عنه : كالزنى» وتزوج المحارم » وأكل الميتة وبيعهاء والسرقة . 
وقتل النفس بغير الحق » ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه . 

وحكم هذا النوع : أنه غير مشروع أصلاء ولايحل للمكلف فعله . وإذا فعله 
لحقه الذم والعقاب . ولا يصلح أن يكون سبباً شرعياً تترتب عليه أحكامه » وإذا كان 
محلا للعقد بطل العقدء وم يترتب عليه أثره الشرعي . 

فاكل المنة عظور عل الكل لعل لوقعلا والسرقة لا تكون سيباً شرعياً 
لعبوت الملك» والزنى لا يصلح سبباً شرعياً لثبوت الدسب والتوارث. والميتة إذا كانت 
محلاً لعقد البيع بطل العقد. ولم يترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح المشروع» 
وعقد التكاح إذا كان محله أحد المحارم مع العلم بذلك؛» كان العقد باطلاء ولم 
يترقب عليه شيء مما يترتب على عقد النكاح الصحيح : من ثبوت النسب والتوارث 
والحقرق بين الطرفين والحل بينهما» بل يعتبر الدخول زنى. 

4" - ولكن قد يباح بعض أنواع المحرم لذاته عند الضرورة؛ لان تحريمه كان 
يسبب مفاسذه الذاتية المعارضة الحفظ الضروريات الس : وهي حفظ الدين 
والتنفس والعقل والعرض والمالء غلميتة مل أكلها عند خوف الهلاكء والنمر يحل 
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شربها دفعاً لحلاك النفس ». لأن حفظ النفس ضروريء فكان لا بد من تحصيله 
بإباحة المحرم . 

©" المحرم لغيره : 

وهو ما كان مشر وعاً في الأصل. إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة: أو أن منفعته همي 

الغالية. ولكنه اقترن بما اقتضى تحريمه : كالصلاة فى اللأرض المغصوبة. والبيم وقت 
نداء الجمعة» والنكاح المقصود به تحليل المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء والنكاح مع الخطية 
على خطبة الغير. والطللاق البدعي ١‏ وبيوع. الآأجال» أو ما يسمى ببيوعخ العيئة التي 
يقصد بها الربا ونحو ذلك مما عرض له التحريم لأمر خارج عن ذات الفعل . فليس 
التحريم لذات الفعل : لأن الفعل بنفسه خال من المفسدة والضرر» ولكن اتصل به 
ما جعل فيه مفسدة وضرراً . 

فالصلاة بذاتها مشروعة » فهي واجبة » ولكن لما اتصل بها محرم وهو الغختصب 
جاء النبي عن الصلاة في الأرض المغصوية . 

والبيع بذاته مباح . ولكن وقوعه وقت النداء للجمعة جعل فيه مفسدة 
التعويق عن السعى إلى أداء فريضة الجمعة» فجاء النهي عنه . 

والنكاح بذاته مشروعء فهو مباح أو مندوب, ولكن وقوعه مع الخطبة على 
خطبة الغير جعل فيه مفسدة إيذاء الغير. وما ينتج عنه من عداوة وبغضاء. فنهى 
الشارع عنه . 

والتكاح لغرضص التحليل . فيه مفسذدة التلاعب بالأسباب الشرعية . 
واستعماها في غير ما وضعت له . فكان متهي عنه لهذا السبب . 
مشروع من جهة أصله وذاته» وغير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر حرم . 

فمن الفقهاء من غلب جهة عشر وعية أصله على حرمة ما اتصل بهء فقال : إنه 
يصلح سبباً شرعياًء وتترتب عليه آثاره» وإن كان منهياً عنه باعتبار ما اتصل بهء 


وف 


ولمذا يلحىّ فاعله الاثم من هذه الجهة لا من جهة إتيانه الفعل نفسه . 
وعلى هذا النظر تكون الصلاة فى الأرض المغصوبة صحيحة محزئة» وتبرأ ذمة 

المكلف منها وهو أثم بالغضب. والبيع وقت النداء صحيح مع الاثم لاإيقاعه في 
هنا الوقت وهكذا. 

ومن الفقهاء من غلب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله فقال 
بفساد الفعل . وعدم ترتب أثره الشرعي عليه . ولحوق الثم بقاعله . لأن جهة 
الفساد في نظرهم لا تبقي أثراً لمشروعية أصله . 

وعلى هذا الأساس قال هذا الفريق من الققهاء ببطلان الصلاة في الأرضص 
المغصوبة » والنكاح المقصود به التحليل . والطللاق البدعي . ونحو ذلك0(0 . 


(1) سبأي زيادة إيضاح لهذه المسألة إن شاء الله في ميحث الصبحة والفساد وقي مبحث النبي . 


َك 


المطلب الرايع 
المكروه 


7" المكر وه : هوما كان تركه أولى من فعلهرحم). أوهوما طلب الشارع من . 
المكلف تركهء. لا على وجه الحتم والإلزام كما لو كانت الصيغة بنفسها دالة على 
الكراهة . أو كانت الصيغة من صيغ النبي . وقامت القرينة على صرفها من التحريم 
إلى الكراهة ,00 

فمن الأولى : قوله عليه السلام : إن الله يكرّه لكم قِيل وقَالَ وكثرة السؤال, 
وإضاعغة المال »» وقوله يف : «أبغض الخلال إلى الله الطلاق» . 

ومن الثانية : قوله تعالى : «إيا أبهَا الَذِينَ آمَنوا لآ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيّاة إِنْ تَبْدَ لَكُمْ 
تَسُوْكُمْ 4 [المائدة : ١١٠]ء‏ والقرينة الصارفة عن التحريم إلى الكراهة. ما ججاء 
بنفس الآية وهو قوله تعالى : «وَإِنْ تَسَألُوا عَنْبَا جين يَزْلُ الْقَرانْ تبْدَ لَكُمْ عَفَا الله 
عَنبَا والله غَفُورٌ رَحِيمٌ » . ٠‏ 

وحكم المكروه : أن فاعله لا يذ » وإن كان ملوماء وأن تاركه يمدح ويثاب » 
إذا كان تركه لله . 

48* - ما قدمئاه قي المكروه هو على رأي الجمهور واصطلاحهم . قالمكروه 
عندهم نوع واحد. وهوما ذكرناه . 

أما الحتفية » فعندهم المكروه نوعان : 


(9) الحلاوي ص 86 . 
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الأول : المكروه تحريماً: وهوما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتياء 
بدليل ظتي لا قطعيّ : كالخطبة على خطبة الغير» والبيع على بيم الغير» فقد ثبت 
كل منها بنخير الأحادى وهو دليل ظني . 

وهذا النوع من المكروه يقابل الواجب عند الأحناف. 

وحكمه حكم المحرم عند المجتمهور. أي يستحق فاعله العقاب وإن كان لا 
يكفر منكره. لأن دليله ظني . 

الشاني : المكروه تنزيهاً : وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير مُلزْم 
للمكلّف. مثل : أكل للحوم الخيل للحاجة إليها في الخروب. والوضوء من سؤر 

وحكم هذا المكروه: أن فاعله لا يذم ولا يعاقب». وإن كان فعله علاف 

الأولى والأفضل . 

فهذا الخلاف بين الجحنفية وبين الجمهور. كخلافهم في الفرض والواجب ٠‏ 
فالحنفية : نظروا إلى دئيل طلب الكف الإلزامي عن الفعل . فإن كان الدليل قطعياً : 
فهو المحرم عندهمء وإن كان الدليل ظنيا : فهو المكروه تحرياً. وإن كان الكف غير 
إلزامي : فهو المكروه تنزيها . 

أما الجمهور: ٠‏ فلم ينظروا إلى الدليل من جهة قطعيته وظنيته » وإنما نظروا 
إلى طبيعة طلب الكف عن القعل » فإن كان إلزامياً: فهو المحرم عندهم» سواء أكان 
دليله قطعياً أم ظنياًء وإن كاث طلب الكف غير إلزامي : فهوالمكروه عندهمء وهوما 
يقابل المكروه تنزيهاً عند الحنفية . 


كع 


المباح 


6 المباح : هوما خخير الشارع المحكلف بين فعله وتركه » ولا مدح ولا ذم عل 


الفعل والترك . ويقال له : الحلالد0ى . 


وتعرف الإياحة بأمور. متهأ : 
النص من الشارع بحل الخي + ل قوله تعالى : ايوم أجل لَكُمْ الْطييَاتٌ 
وَطعَام الْذِينَ وتوا الْكْتَابَ ل لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ حل 4 [المائدة : ©]. 
النص من الشارع على نفي الإثم أو الجناح أو الخرج : 

فمن الأول : قوله تعالى : ظقْمَنِ اضْطرٌ غَيْرَبَاغْ وَلآ عَادٍ قلا إنْمّ عَلَيْهِ» 
[البقرة : : 1777ع]. ومن الثاني : «لا جناح عَلَيْكمْ فيا عَرْضتمُ به مِنْ خطبَةٍ 
المْسَاءِ أو أَكنْتمْ في أَنفْسِكئمْ » [البقرة : ه77] . 

ومن الثالث : ليس عَلَ الأاعغمى حَرَج وَلآ عَلَ الاغرّج حرج وَلَآ عَلَ 
ريض حَرَجٌ وَل عَلَ أنْمسِكُم أَنْ تَكُنُوا مِنْ يبُودَكُمْ أو يُبُوت ابَاتَكُمْ 4 [النور : 
.]5١‏ 


ج ‏ التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة» مثل 


قوله تعالى : «وَإِذا حَلَلتمُ فاصطادوا» [المائدة: ؟]. أي إذا تحللتم من إحرام 
الح فالصيد مباح لكم . 


د استصحاب الاباحة الأصلية للأشياء؛ بناء على أن الأصل فيها الإباحة؛: كيا 


. 5٠ ص‎ ١ الشوكاني ص "» الشاطبي ج‎ )١( 
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سيأق تفصيل ذلك - إن شاء الله في مبحث الاستصحاب كدليل من ادلة 
الاحكام . 

ل هذا فالأفعال من ا وتصرفات » 0 من ماد أو -حيوان أو 
0000 فحكمها الاباحة يا للاباحة ا 

ور أنه لا 0 ا 0 
ا 

١‏ -ومما تجب ملاحظته : أن المباح على ما فسرناه إنما هو بالنسبة للجزء . وأما 
بالنسبة للكل فهو إما مطلوب الفعل أو الترك . فالاباحة تتجه إلى الزئيات » لا إلى 
الكليات» وإلى بعض الأوقات . لا إلى جميع الأزمان . 

كالاكل: فهو مباحء بمعنى: أن للمكلف أن يتخير أنواع المطعومات المباحة. 
فيأخخذ منها ما يشاء ويترك مايشاء, كبا له أن يترك الأكل في وقت من الأوقات. ولكن 
أصل الأكل مطلوب فعله من حيث الحملةء لأن فيه حياة الأنسان. وحفط الكحياة 
مطلوب من المكلف. 

والتمتع بالطيبات من مأكل ومشرب وملبس : مباح من حيث الزء. وي 
بعض الخحالاات » فللمكلف أن يتمتع أو لا يتمتع بهذا الجزئي من الطيبات » مأكولا 
كاتء 5 أو فليوشا: عق لوتركه ل بعفن الأوقات: بخ القدرة عليه له 
حرج عليه » ولكن لر تركه جملةً لكان على خحلاف المندوب شرعاً» ففي الحديث عن 
النبي 2 ار يي لي وفي الحديث أ 6 «إذا 
حل اله و ل ب 0 

واللهو البريء كالتنزه في البساتين واللعب المباح والسماع المباحج ونح و ذلك : 
مياح بالجزء , بمعنى : لو فعله المكلف في بعض الأوتات. وفي يعضي الياللات . فلا 
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حرج فيهء ولكن لواتخذ اللهوعادة له. وقضى أوقاته فيه» كان ذلك خخلاف محاسن 
العادات . ومن ثم يصير مكروهاً» فالكراهة هنا منصبة على الدوام والاستمرار باللهو 
وقضاء الوقت فيه » لا عليه باعتبار الجزء» أي باعتبار مباشرته في بعض الأوقات لا 
على وجه العادة والاستمرار. 


ووطء الأزواج زوجاتهم : مباحء ولكن تركه بالكلية وعلى وجه الدوام 
والااستمرار حرام » لا فيه من الإضرار بالزوجة والتفويت لمقاصد النكاح «٠‏ فال باحة 
في الوطء منصبة على جزئياته وأوقاته» والحرمة منصبه على تركه جملة:١)‏ . 


. وما بعدها‎ ١17+ ص‎ ١ الشاطبي ج‎ )١( 
: 


العزيمة والرخصة 


5 العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي . لأن الأول : اسم لما طلبه 
الشارع أو أباحه على وجه العموم » والرخصة : اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة 
تخفيفاً عن المكلفين .6 فذقي للحرج عتهم » والطلب والاباحة من أقسام الحكم 
التكليفى . 

وذهب البعض إلى أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي . باعتبار 
أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام 
الأصلية واستمرارهاء وأن الرخصة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال الطارثة غير 

ولكن ها ذهب إليه الأولون هو الأظهرء وهذا ما جرينا عليه؛ فالعزيمة 
والراخصة : من أقسام الحكم التكليفى . 

د والعز عمة فى اللغة : القصد على وجه التأكيد . ومته قوله تعالى : « فنسِيّ 
وَل نجذ لَهُ عَرْماُ [طه : .]١١١‏ أي لم يكن من آدم عليه السلام قصد مؤكد عل 
عصيان أمر ربه . 


أما في الاصطلاس : فمعناها هو ما ذكرناه أنفاً . 
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بالعوارض١0120)‏ > ومعنى هذا : أن العزعة تطلق على الأ-حكام الشرعية التي شرعت 
لعموم المكلفين. دون نظر إلى ما قد يطرأ عليهم من أعذارء فهي أحكام أصلية . 
شرعت ابتداءً لتكون قانونا عاماً لجميع المكلفين في أحوالهم العادية» ولم ينظر في 
تشريعها إلى ضرورة أو عذر كالصلاة وسائر العبادات. . وهي تتنوع إلى أنواع الحكم 
التكليفي 8 : من وجوب وندب وكراهة وإباحة. ولا تطلق عند المحققين إلا إذا قابلتها 
رخخصة . 
4 - والرخصة ف اللغة: السهولة واليسرء وفي الاصطلاح : ما ذكرناه . 
وعرقها البعض > بقوله : هي ها وسع للمكلف في قعله لعذر وعجز عنه. عع 
قيام السبب المحرم 0) ١‏ أو هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيأم المحرمء نولا 
العذر لثبتت الحرمة,رم ‏ 
ومعنى هلا الكلام. هو ما قلتاه ول فالرخصة: لي الأحكام التي 
شرعها الشارعم بناءً على أعذار المكلفين. 0 5 ا فهي 
دفعاً د وهي في أكثر الأحوال تنقل المنكم الأصل من مرتبة 
اللزوم إلى مرتبة الإباحة. وقد تنقله إلى مرتبة الندب أو الوجوب كا سياتي. . 
4 ؟ - أنواع الرخص : 
اولاً - إباحة المحرم عند الضرورة : كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره 
على ذلك بالقتل. قال تعالى : «إلاً مَنْ أكرة وَقَلْبهُ مُظمَيْنٌُ بِالمَانٍ» 
[النحل : 5١٠].ء‏ ومثله : أكل الميتة وشرب الخمرء لأن حفظ الحياة 
ضروري» فأباح الشارع الحكيم أكل الميتة عند الجوع الشديد الذي يخاف 
فيه تلف النفس . وكذا شرب الخمر عند الظمأ الشديد الذي يخشى فيه 
(١)«التلويح»‏ ج ؟ ص ١77‏ . 
(7) والمستصم, »وج أ ص 44. الأمدي ج ١‏ ص 1484 . 


(9) والتلويح » اج ص 717١اء‏ الأمدي ج ١‏ ص 188 . 
اه 


الملاك. ومنه أيضاً: إتلاف مال الغير عند الإكراه عليه إكراهاً يؤدي إلى 
: تلف النفس أو عضو متها. . 
ثانيا: إباحة ترك الواجب » مثل : الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعاً للمشقة. 
ومنه أيضاً : ترك الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر إذا كان الحاكم طاغية 
ظالماً يقتل من يأمره وينهاه . 
ثالعاً - تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس ء. وإن لم تجر على القواعد العامة 
مثل : بيع السلمء فقد أياحه الشارع الحكيم مع أنه بيع معدوم؛ وبيم 
المعدوم باطلء ولكن أجازه الشارع استثناءٌ من القواعد العامة في البيوع . 
تخفيفاً وتيسيراً على المكلفين . ومنها أيضاً:عقد الاستصناع . أباحه الشارع 
مع أنه بيع معدوم لخاجة الناس إليه وف منعهم منه حرج وضيق . 
© . حكم الرخصة : 
الأصل في الرخصة : الإباحة» فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى 
التخيير بين الفعل والترك . لأن مبنى الرخصة ملاحظلة عذر المكلف . ورفع المشقة 
عنه» ولا يتاق تحصيل هذا المقصود إلا بإباحة فعل المحظور وترك المأمور به » ومثل 
هذا: الفطر في رمضان للمسافر والمريض. فلكل منها الإفطار عمل بالرخصة. 
والصيام عملا بالعزيمة إذا لم يضرهما الصوم . وهذه هي رخصة الترفيه على اصطلاح 
الحنفية : لان الحكم الاصلي باق لم ينعدم ,» ولكن رخص للمكلف ركه ترفيهاً 
وتخفيفا عنه . 
وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى مع إباحة الاأخذ بالرخصة, ومن هذا النوع : 
إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان. مع اطمثنان القلب. عند الإكراه عليه بالقتل 
أو تلف العضوء ولكن الأولى : الاخذ بالعزيمة» لما في ذلك من إظهار الاعتزاز 
بالدين . والصلابة بالحق . وإغاظة الكافرين » وإضعاف نفوسهم ٠‏ وتقوية معنويات 
المؤمئين . يدل على ذلك : أن بعض أعوان مسيلمة الكذاب أنحذوا رجلين مسلمين» 
وذهبوا مهيا إليه» فسال أحدهما : ما تقول في محمد؟ قال : هو رسول الله قال : فيا 


بم 


تقول في؟ قال : أنت أيضاًء فتركه ولم يمسه بسوءء ثم سأل الآخر عن محمد فقال : 
هورسول الله . قال : فيا تقول في؟ قال : أنا أصم لا أسمع . فأعاد عليه ثلاثاً » فأعاد 
جوابهء فقتله . فليا بلغ ذلك النبي وَكهِ قال : أما الأول : فققد أنحذ برخصة الله » وأما 
الثاني : فقد صدع بالحق فهئيئا له . 

وعمار بن ياسر نطق يكلمة الكفرء ونال من الرسول وده ومدح الحة 
المشركين تحت وطأة العذاب الشديد. ولما أخبر عمار النبي يي بما جرى» قال له : 
كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئناء فقال عليه الصلاة والسلام» فإن عادوا قعد. 

فهذا الخبر يدل على إباحة التلفظ بالكفر عند الضرورة والإكرافى الة 
يدل على أن الصير والأخذ بالعزيمة أفضل وأولى . 


ومنه أيضا : الأخل بعزيمة الأمر بالمعروف والنبي عن المتكرء ولوأدى إلى القتل 
وهذا هو الأولىء يدل عليه ما جاء عن النبي يكل آنه قال: سيد الشهداء حمزة بن 
عبدالمطلب. ورجل قال كلمة حق لسلطان جائرء فقتله . 

فأمر الحاكم الظالم ونبيه مع احتمال بطشهء أولى من السكوت عنه » لأن النبي 
كلِيدْ جعله قرينا لحمزة بن عبدالمطلب في مرتبة الشهادة العالية . 

ويلاحظ هنا: ان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الضرر 
رخصةء كيا لو كان المأمور حاكياً ظالماً يقتل من يأمره وينباهء وان الأنخذ بالعزيمة 
أولى » كا قلناء إلا ان هذا الحكم إنما هو بالجزء, لا بالكل » بمعنى : أنه يخص الفرد 
لا الأمة كلهاء فلا يجوز أن تهجر الأمة كلها الأمر بالمحروف والغبي عن المنكر خوفاً من 
السلطان الجائرء لآنه ‏ أي الأمر بالمعروف والنبي عن المذكر ‏ فرض على الكفاية 
فيجب أن يتحقق في الآمة وإن كان فيه هلاك النفس . ألا يرى أن الجهاد فرض على 
الكفاية.» وبجب أن تقوم به الأمة ولو أدى إلى ذهاب المهج وتلف الأرواح؟ فالأمر 
بالمعروف في هذه الحالة ضرب من ضروب البتهاد . لا يجوز للامة أن تتخلى عنه ء ولو 
أدى ذلك إلى قتل بعض الأفراد . 

وقد يكون الأخذ بالرخصة واجبا : كها في تناول الميتة عند الضرورة » بحيث 


وف 


إذا لم يأكلها المضطر مات جوعاًء فإذا ل يفعل كان آثياً لتسببه في قتل نقسهء لان الله 
تعالى يقول : «ولاً تَقتلُوا أَنَفْسَكُمْ »م [النساءع: 654 « ولا تُلمّوا باَيْدِيكُمْ إلى 
التهُلكة » . [البقرة: ©11] 

وتعليل ذلك : ان الميتة ونحوها من المحرمات كالخمرء إنما حرمت لا فيها من 
افساد النفوس والعقولء ولكن إذا تعينت سبيلا الحفظ النفس ودفم الملاك عتباء 
كان تناوها واجباًء لآنه ليس من حق الانسان ان يتلف نفسه ء أو يعرضها للتلف في 
غير الحالات المأذون فيها شرعاًء لأن نفس الإنسان ليست ملكه حقيقة» وإنما همي 
ملك خخالقها وهو الله جل جلاله وقد أودعها عند الإنسان. وليس من حق الوديع أن 
يتصرف في الوديعة بغير إذن مالكهاء وهذا النوع من الرخصة : أي ما كان الأخذ بها 
00 هو ما سماه الحنفية برخصة الإسقاطء لأآن الحكم الأصلىي سقط في هذه 
الحالة . ولم يبق في المسألة إلا حكم واحد : هو الأخخذ بالرخصة . 


ان 


المبحث الثالث 
أقسام الحكم الوضعي 
المطلب الأول 
السبب 
- السبب ف اللغة : ما يتوصل به الى مقصود ما . 
وق الاصطلاح : ما جعله الشرع معرفاً لحكم شرعي 2١‏ بحيث يوجد هذا 
الحكم عند. وجوده ويلعدم عنل علمه(ا). 
وعلى هذا يمكن تعريف السبب في الاصطلاح : بأنه كل أمر جعل الشارع 
وجوده علامة على وجود الحكم . وعدمه علامة على عدمه : كالزنا لوجوب الحدء 
والجنون لوجوب الخجرء والغصب لوجوب رد المغصوب إن كان قائياً ومثله» أو 
قيمته إن كان هالكاً . فإذا انتفى الزنا والحنون والخصب: انتقى وجوب الحد 
(العقوبة) والحجر والرد أو الضمان . 
لا - أقسام السيب : 
السبب باعتياره فعلاً للمكلف. أو ليس فعلاً له. ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : سبب ليس فعلاً للمكلف ولا مقدوراً له ومع هذا إذا وجدء 
وجد الحكم . لان الشارع ربط الحكم به وجوداً وعدماً , فهو إمارة لوجود الحكم 
وعلامة لظهوره . كدلوك الشمس لوجوب الصلاة» وشهر رمضان لوجوب الصيام » 
والاضطرار لإباحة الميتةء والجنون والصغر لوجوب الحجر. 


., وما يعدها‎ ١١ ص 514-57 .ا الآأمدى ج١ صن‎ ١ والمستصفي » للغزالي ج‎ )١( 


نات 


القسم الثاني : سيب هو فعل للمكلف وقتي قذرئه» كالسمر لإباحة الفطرء 
والقتل العمد العدوات لوجوبت القصاص » والعقود والتصرفات المختلفة لترتب 
آثارها: كالبيع لملك المبيع من قبل المشتري » وإباحة الانتفاع له به . 
وهذا القسم من السبب. أي ما كان فعلا للمكلفء ننظر إليه نظرين : 
الأول : باعتباره قعل للمكلف. فيكون داحلا في خطاب التكليف ». وتجري 
عليه أحكامهء فيكون مطلوباً فعله » أو مطلوياً تركهء أو مخيراً فيه . 
الثاني : باعتبار ما رتب عليه الشاوع من أحكام أخرى»ء فيعد من أقسام 
الحكم الوضعي<١)‏ . 
فالتكاح يكون واجيا عند خوفه الوقوع قُِ الزنى » والقدرة على تكاليف 
التكاح. والوجوب حكم تكليفي . ويكون سبباء فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية 
من وجوب المهر والنفقة والتوارثء والسببية حكم وضعي . 
والقتل العمد العدوان مطلوب الترك جزماً» وهذا حكم تكليفي . وهوسبب 
وجوب القتصاص » وهذا حكم وضعي . 
والبيع مباح وهذا حكم تكليقي » وهو سبب لثبوت ملك البائم للثمن. 
والمشتري للمبيع وهذا حكم وضعي . 
8 - وينقسم السبب أيضاً باعتبار ما يترتب عليه إلى قسمين : 
الأول : سبب الحكم تكليفي : كالسقر لاباحة الفشطرء وملك التصاب لوجوب 
الزكاة . 
والوقفه لإزالة الملك من الواقف. والتكاح سيب للحل بين الزوجين » 


. الشاطبي ج ا ص هلثما‎ )١( 


5م 


4 ربط الأسباب بالمسيبات : 
المسببات تترتب على أسبايها إذا وجدت هذه الأسباب . وتحققت شرعاً لترتب 
' الأحكام عليهاء فالقرابة سبب للإرثء وشرطه: موت المورث . وتحقق حياة 
الوارث حقيقة » أو حكياء والمانع : هو القتل العمد العدوان» أو اختلاف الدين» 
فإذا وجد السبب» وتحققت شروطهء وانتفت الموانعم ترتب عليه أثره وهو الميراث . 
وإذا انتفى الشرط ء أو وجد المانع فإن السبب لا يكون سبباً منتجاً أثره . 

وترتب المسببات على أسبابها الشرعية» يكون بحكم الشارع . ولا دخل في 
ذلك لرضا المكلف أو عدم رضاه.ء فالشارع هو الذي جعل الأسباب مفضية إلى 
مسبياتهاء سواء أرادها المكلف أم لم يردهاء رضي بها أو لم يرض بهاء فالأبن يرث 
أباه : لآأن البنوة سبب الميراث بحكم الشارع ووضعهء ولو لم يرده المورث أو رده 
الوارث , والذي يعقد النكاح على أن لا مهر للزوجة أو لا نفقة طا أو لا قوارث بيتبياء 
كان ما اشترطه لغوا لا قيمة له : لأن الشارع هو الذي حكم بترتب هذه الآثار وغيرها 
على عقد التكاح. فيجب المهر للزوجة وتثبت النفقة لها ويجري التوارث بينهما . 

وهكذا بقية الأسباب ء تفضي إلى آثارهاالمقررة لها شرعاً ولولم يردها المكلف 

2 السبب والعلة : . 

ما جعله الشارع علامة على الحكم وجوداً وعدماًء إما أن يكون مؤثراً في 
الحكمء بمعنى : أن العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم. وإما أن تكون 
مناسبته للحكم خفية لا يدركها العقل . فإن كان الأول : سمي علة كما يسمى سبباً . 
وإن كان الثاني: سمي سبباً فقطء ولم يسم علة. وهذا على رأي فريق من 
الأصوليين . 

ومثال الأول: السقر لإباحة الفطرء والإسكار لتحريم الخمر. والصغر 
للولاية على الصغيرء ففي هذه المسائل يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب 
والحكمء فالسفر: مظنة المشقة فيناسبه الترخيص»ء والإسكار: يفسد العقول 
فيناسبه الحكم بتحريم الخمر. حفظاً للعقول من الفسادء والصغر. من شأنه عدم 
اهتداء الصغير إلى ما ينفعه من التصرفات فيناسبه الحكم بالولاية عليه تحقيقاً 


يكف 


لمصلحته ودقعا للصرر عنه . 


ففي هذه المسائل يعتبر كل من السقر والإسكار والصغر» سبباً وعلة للاحكام 
الريؤظة نيا 

ومن الثاني أي ما لم تعرفف مناسيته للحكم : شهود رمضان لوجوب 
الصيام. فإن العقل لا يدرك وبجه المناسبة بين السيب: وهو شهود رمضان . وبين 
وجوب الصيام؛ وكذلك غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب» ولكن العقل 
لا يدرك وجه المناسية بين هذا السبب وبين تشريع الحكم بوجوب صلاة المغرب. 

وعلى هذا يسمى كل من شهود رمضان وغروب الشمس : سببا فقط. ولا 
يسمى علةء» فكل علة سبب وليس كل سبب علة . 

ويرى فريق اخخر من الأصوليين قصر اسم العلة على ما عرفت مناسبته 
للحكم. وقصر اسم السبب على ما لم تعرف مناسبته للحكمء فالعلة لا تسمى 
سيياء والسيبب لا يسمى علة . 

واسلق ان الخلاف هين, فالأولون وهم القائلون بدخول العلة في معنى 
السبب. يجمعون بينهما باسم السبب باعتبار أن كلا منبها علامة للحكم. ويفرقون 
بيغهما باعتبار المناسبة للحكم . فيسمون المناسب علةٌ» ولا يسمون غير المناسب علة» 
وإن بقي الاثنان يحملان اسم السبب . 


4م 


المطلب الثان 
الشرط 

. الشرط فى اللغة: العلامة اللازمة‎ - ١ 

وني الاصطلاح : ما يتوقف وجود الشيء على وجودهء وكان خارجاً عن 
حقيفقته. وله يلرم من وجوده وجحود الشيء . ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك 
الشيء(١)‏ . 

والمراد بوجود الشيء : وجوده الشرعي الذي تترتب عليه آثاره الشرعية : 
كالوضوء للصلاة» وحضور الشاهدين لعقد التكاح . 

فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي تترتب عليها اثارها من كونها 
صحيحة مِرَئَةَ مبرئة للذمة» وليس الوضوء جز* من حقيقة الصلاةء وقد يوجد 
الوضوء ولا توجد الصلاة . ْ 

و حضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجوده الشرعي » بمحيث يستتبع 
أحكامه وتترتب عليه اثارهء ولكن ليس حضور الشاهدين جِزءً من حقيقة عقد 
التكاح وماهيته .» وقد يحضر الشاهدان ولا ينعقد التكاح . 

- الشرط والركن : 

يتفق الشرط والركن من جهة أن كلا منبها يتوقف عليه جود الشيء وجودا 
شرعياء ويختلفان في أن الشرط أمر خارج عن -حقيقته وماهيته» أما الركن فهر جزء 
من احقيقة الشىء ومأهيته: كالركوع قٍِ الصلاة» فهو ركن فيها إذ هو ججرء 
من -حقيقتها, ولا يتحقق وجودها الشرعي بلونه. والوضوء شرط لصحة الصلاة د 
لا وجود لما بدونه » ولكنه أمر خخارج عبن حقيقتها . 


)١(‏ المحلاوى ص 5ه؟ 
١‏ هه 


ومثل الإيجاب والقبول ني عقد النكاح . فكل منهما ركن فيه إذ هو جزء من 
حقيقته .» وحضور الشاهدين شرطه لصحته. ولكنه خارج عن حقيقته . 
لاه الشرط والسيب : 


يتفق الشرط والسبب من نجهة أن كلا منهها مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد 
هذا الشىء بدونه ) وليس أحدها بجزء من -حقيفته . 

ويختلفان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا لائع . فالسبب يفضي 
إلى مسببه بجعل من الشارع . أما الشرط فلا يلزم من وجوده وبجود المشروط فيه . 

4 - أقسام الشرط : 

الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو اللمسيب ينقسم إلى شرط للسبب وشرط 
للمسيب . 

فالأول : هو الذي يكمل السبب ويقوي معن السببية فيه ويجعل أثره مترتباً 
عليه » كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إجاب القصاص من القاتل . 
ومرور الحول على نصاب المال شرط للنصاب الذي هو سيب للزكاة. والشهادة في 
عقد التكاح شرط لجعل هذا العقد سببأ لترتب الآثار الشرعية عليه . 

والشرط للمسبب. مثل ؛ موت المورث حقيقة أو حكياء وحياة الوارث وقت 
وفاة الموروثء فها شرطان للارث الذي سبيه القرابه أو الزوجية أو العصوبة . 


© 2 ويتنقسم الشرط باعتيار مصدر اشتراطه إلى : شرط شرعي وشرط 
جعلي . 
فالشرط الشرعي : هوما كانت مصدر اشتراطه الشارعء, أي إن الشارع هو 
الذي اشترطه لتحقيق الشيء . ومثاله : بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه . 
ومثله سائر الشروط التي اشترطها الشارع في العقسود والتصرفات والعبادات 
والحنايات . 
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والشرط الجحعلي: هوما كان مصدر اشتراطه إرادة المككلقف. كالشروط 
التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم .أو التي يشترطها 
المكلف في تصرفه الذي يتم بإرادته المنفردة كالوقف. وهذا الشرط على نوعين : 

النوع الأول : ما يتوقف عليه وجود العقد. بمعنى : أن المكلف يجعل محقق 
العقد معلقاً على تحقق الشرط الذي اشترطهء وهذا فهو من شروط السببء مثل : 
تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوقاء» أو تعليق الطلاق على أمر. كأن يقول 
الزوج لزوجته 0 
بالعقد المعلق . 

وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق : 

فمنها مالا يصح تعليقه على شرط : وهي عقود التمليكات التي تفيد ملك 
العين »أو المنفعة بعوض أو بغير عوض » ويلحق مها عقد التكاح والخلع:0 . 

ومنها ‏ أي العقود والتصرفات - ما يقيل التعليق على الشرط الملاثم » مثل : 
كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع . 

ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط. حتى ولوكان غير ملائم كالوكالة.٠‏ : 
والوصية . 

النوع الثاني : الشرط المقترن بالعقد. مثل : النكاح بشرط أن لا يخرج الزوج 
زوجته من بلدتهاء أو بشرط أن يكون لها حق الطلاقء وكالبيع بشرط أن يقدم 
لاجرو كبرد بدن أريد رطا أن يجحي الباق قي الازر ايده لزه اصن 

والفقهاء حتلمون فيا نيجوز اقتراته من الشروط بالعقود: فمنهم المضيق .» 
ومنهم الموسع . ومنهم المتوسط بين هذا وذاك 5 

فالمضيقون : يلغون إرادة المكلففء. ويجعلون الأصل في العقود والشروط : 


)١(‏ والذي نراه : أن الشرط التعليقي . أي المعلق : يبوز حتى في عقود التمليكات إذا كانت هناك حاجة 
إليه أو مصلحة فيه أو ضرورة له . انظر «اعلام الموقعين: لابن القيم ج 7 ص 7848 . وأيضاً فهناك آثارثدل 
على ما قلناء . انظر نيل الأوطار: ج 3 صن .٠١١‏ 
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تابعهم . 


والموسعوتث: يطلمون إرادة المكلف» ويجعلون لما سلطاناً كبيراً في باب العقود 
والشروطهء إذ الآصل عندهم: الاباحة في الشروط والعقود. إلا إذا ورد النص 


قيمية . 


الو 


متعجلين : إل3 الراجح هو قول الموسعين لا المضيقين::) . 


(١)انظر‏ «وغتاوى 4 أبن ت تيمية جر "ا صل ”77 وما بعدهاء وكذلك «نظرية العقدء له أيضأ ص 14 وما 
بعدها . والحئقية يقسمرن الشروط إلى ثلاثة أنواع : شرط صحيم ء وهو ما كان موائقاً لمقتضى العقدء أو 
مؤكداً له ٠‏ أو أذِن به الشرعء أو جرى به السزف . وشرط فاسد : : وهر كان فيه منفغمة لاحد المتعاقدين أو 
لغير*ماء ولم يكن من النوع العصسيم . وشرط باطل : وهو ما لم يتحقق فيه لا معنى الصحيح ولا معنى 
الفاسد : كالذي يبيع داره بشرط أن لا يسكنا أحد . والفاسد يفسد المعقد. والباطل لغوء ولكن العقد 
مسيم . 

"59 


المطلب الثالث 


المانع 
5 _المانع : هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السيب 
أي بطلانه . وهو توعان : مائع للحكم . ومانع للسبب(١)‏ : 


الأول : مانع الحكم : وهوما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود 
سببه المستوفي لشروطه . ْ 


وإنما كان المانع حائلاً دون وجود الحكم : لأن فيه معنى لا يتف وحكمة 
الحكم. أي د حمن الغرضص المقصود من الحكم : كالأبوة المأتنعة من القتصاص» 
فالآب لا يقتل قصاصاً إذا قتل ابنه عمداً وعدواناً» وإن كانت الدية تلزمه. لأن 
حكمة القتصاص: الردع والزجر. ومافي الأبوة من حنات وعطف وششقة على الاين 
يكفي لزجره وردعه. فإيجاب القصاص على الأب لا يحقق حكمة القصاص والغرض 
منهء وهو الزجر والردع » فالآب لا يقدم على قتل ابنه عمد أوعدواناًإلا فى أحوال شاذة 
لا تستدعي تقرير القصاص منه. بل تستدعىي اسكثناءه2. كا ان الأب سيب حياة 


الشاني: مانع السبب: وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يطل عملهء 
ويحول دون اقتضائه للمسبب. لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب » 


ْ .188 الآمدي ج اص‎ )١( 

(؟) هذا عند الجمهور وحجتهم الحديث الشريف ولا يقتل والدٌ بولده. 

(*) قد تعارض هذه الحجة بأن سبب إعدام الاب : هو فعله. فيبقى التعليل الذي ذكرناء سلياً . 
و 


ومثاله: الدين المنقص للنصاب ف باب الزكاة» فالنصاب سيب لوجوب الزكاة» لأن 
ملكية النصاب مظنة الغنى» والغني قادر على عون المحتاجين» ولكن الدين يعارض 
هذا المعنى الملحوظ فى سبب الزكاة ‏ وهو الغنى ‏ ويبدمهء لأن ما يقابل الدين من 
مال مالك النصاب ء ليس ملكه على الحقيقة, فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغنى» 
فلا يكون في النصاب المعنى الذي من أجله صار سبباً للزكاة. وبالتالي: لا يكون 
سبباً مفضياً إلى مسببهء وهو وجوب الزكاة. 


ومننه أيضاً: قتل الوارث موروثهء فهو مانع للسبب - كالقرابة ونحوها ‏ من 
أن يأخذ مجراه.ء ويفضي إلى همسببه: وهو الارث. لأن في هذا المانع معدى يهلم 
الأساس الذي قام عليه الارث: وهواعتبار الوارث خخليفة للمورث » وما كان بينهما 
من نصرة وموالاة دائمةء فهذه المعاني لا تتفق تتفق بحال مم جناية القتل التي تهدم هذه 
المعاني . 

ومثله أيضاً: اختلاف الدين أو الدارء فكل منهما مانم للسبب" . 


والمائم من حيث هو مانم : لا يدخل في خطاب التكليف,. فليس للشارع 
قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله, وإنما مقصود الشارع : بيان ارتفاع حكم 
السببء أو بطلان المسيب إذا وجد المانئع . فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين الذي 
عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتجب عليه الزكاة؛ كها ان مالك النصاب غير ممنوع 
من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة . 


ا ند المانم الورك عن الاكم البرعية 
عقن ماله لزوجته تنقيصاً لتصاب الزكاة قبل مرور الحول : سرف يد ار ره 
ز وسحته هربا من الزكاة" . 


0 وذهب آخرون إل إعشبار هذه ا 0 للحكم أيه للبب . ولكن اعتارها موائم ب 
ولىء وهو ما اخخترناء . 
(7) الشاطبي ج ١‏ من 783-788 . 
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المطلب الرابع 
الصحة والبطلان 
67 - معنى الصحة واليطلان : 
أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفية أركانها وشروطهاء حكم الشارع 
بصحتها . وإذا لم تقع على هذا الوجهء» حكم الشارع يعدم صحتهاء أي ببطلاتما . 
ومعنى صحتها : أنبا تترتب عليها اثارها الشرعية» فإِذا كانت من العبادات 
برئت ذمة المكلف منها : كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها . 
وإذا كانت أي أفعال المكلف الصحيحة ‏ من العادات» أي المعاملات : 
كعقود البيع » والإجارة . والنكاح. ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعاً . 
ومعتى بطلانها : عدم ترتب اثارها الشرعية عليهاء. لآن الآثار الشرعية تترتب 
على ما استوق الأركان التى طلبها الشارع » فإن كانت هذه الأفعال من العبادات لم 
تبرأ ذمة المكلف منباء وإن كانت من العقود والتصرفات . لم يترتب عليها ما يترتب 
على الصحيحة من آثار شرعية) 5 
- الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي : 
ذهب بعض الأصوليين إلى أن وصف الفعل بالصحة والبطلان : من قبيل 
)١(‏ يلاحظظ هنا : أن لفظ الصحة : يطلق أيضاً على الأفعال التي يترتتب عليها الثواب في الآخرة ء ولفظ 
البطلان : يطلق على الأفعال التي يترتب عليها العقاب في الآخرة . سواء كان الفعل عبادة أو معاملة . ومَردٌ 
النواب وعدمه في الآخيرة إلى قصد المكلف ونيته ٠‏ فإن كان ينوي بعبادته وقعله وتركه امتثال أمر الشارع أثيب 


عل ذلك . وكذلك في المخير فيه إذا لاحظ مخيير الشارع لدء أثيب على فعله أوتركه : الشاطبي ج ١‏ صن 
35-١‏ ., 
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الحكم التكليفي . محتجين بأن الصحة ترجم إلى إباحة الشارع الانتفاع بالشيء» 
والبطلان يرجم إلى حرمة الانتفاع بالشيء» ففي البيع الصحيح : يباح اللانتفاع 
بالمبيع من قبل المشتري ٠»‏ وفي البيع الباطل» يحرم انتفاعه به. 

وقد رد على هذا القول: بأن البيع بشرط الخيار للبائم» صحيح بالاجماع» ولا 
بباح للمشتري الانتفاع بالمبيع”" . 

وذهب اخرون إلى أن الصحة والبطلان من أحكام الوضعء لأن الشارع 
حكم بتعلق الصحة بالفعل المستوني لأركانه وشروطه » وحكم بتعلق البطلان بالفعل 
الذي لم يستوف أركانه وشروطهم . 

والقول الثاني هو ما نرجحه, لأنه ليس ف الصحة والبطلان فعل ولا ترك ولا 
تخييرء وإنما فيه وصف الشارع للفعل المستوني لأركانه وشروطه بالصحة وما يتبع 
ذلك من ترتب الآثار عليه » أو وصف الشارع للفعل الذي لم يستوف أركانه وشروطه 
بالبطلان وما يتبع ذلك من عدم ترتب الآثار عليه وهذه المعاني كلها تدخل في 
خطاب الوضع إذ هي من معاني السبب» والسبب من أقسام الحكم الوضعي . 

4 2 البطلان والفساد : 


البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهورء فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد 
بعض أركانه أو بعض شروطه: فهو باطل أو فاسد ولا يترتب ععبليه أثره الشرعي . 


فبيع المجنون : باطل ) خخلل في ركنه وهو العاقد . وبيع المعدوم أو الميتة : 
باطل , لخلل في ركنه وهو المعقود عليه . 

وكيا يسمى بيع المجنون والميتة : بالبيع الباطل. يسمى أيفاً: بالفاسد» 
والبيع يشمن غير معلوم أو يشمن أجل غير معلوم » يسمى أيضاً : بالباطل والفاسدء 
)١(‏ الأمدي ب اصن 14/١45‏ 
(؟ «التلويس » ج ؟ ص 5179 . 
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وإن كان الخلل في بعض شروط البيع » أي في أوصافه دون أركاته . 
أما الحنفية فعندهم تفصيل على النحو الآتى: - 

15 العيادات : إذا فقدت ركناً من أركانها : كالصلاة بلا ركوع . أو ققدت بعضص 
شروطها كالصلاة بلا وضوء. فهي في الحالتين تسمى: باطلةً أو فاسدة. ولا 
يترتب عليها أثرها الشسرعي . قالباطل والفاسد عندهم بمعنى واحد في 
العبادات . 

ب - المعاملات: وهي العقود والتصرفات. إذا فقدت ركناً من أركانها سميت 
باطلةً » ولم يترتب عليها أي أثر شرعي ٠‏ كبا في بيع المجنون أو بيع الميتة أو نكاح 
المحارم مع العلم بالحرمة . وإذا استوفت أركانها ولكن فقدت بعض شروطها. 
أي بعض أوصافها الخارجية » سميت فاسدة. وترتب عليها بعض الآثار إذا قام 
العاقد بتنفيذ العقد . كما في البيع بثمن غير معلوم, أو بثمن مؤجل إلى أجل 
مجهول. أو المقترن بشرط فاسدء أو النكاح بغير شهود . ففي البيع يثبت الملك 
للمشتري في المبيع إذا قبضه بإذن البائع . وني النكاح بلا شهود يجب المهر إذا 
حصل فيه دخول. وتجهب على المرأة العدة عند الفرقة » ويثبت فيه النسب رعاية 
لحق الطفل . 

وواضح من هله الامثلة أن العقد الفاسد لم يترتب عليه بذاته أثر شرعي » 
وإنما ترتيت هذه الآثار بناء على تنفيذ العقد. فكآن التنفيد محل رعاية الشارع 
نظرأ إلى الشبهة القائمة يسبب العقد الفاسد . 

فالباطل عند الحنفية : ما كان الخلل فيه راجعاً إلى أركان العقد. أي إلى صيغة 

العقد أو العاقدين أو محل العقد . 
والفاسد: ما كان الخلل فيه راجعاً إلى أوصاف العقد لا الى أركانه» فاركانه ' 
سليمة» ولكن الخلل طرأ على بعض أوصافه كما في مجهولية ثمن المبيع . 


ولهذا يقول الحنفية : إن الفاسد ما كان مشروعا بأصله (أي بأركانه) لا 
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بوصفهء وإن الباطل ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفهن١‏ . 
ومرد الخلاف بين الجمهور والحثفية إلى اختلافهم ف مسالتين: 
الأولى : هل نبي الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداد به في أحكام الدنياء مع الإثم 
في أحكام الآخرة لمن يقدم عليه» أم أنه يعتد به بعض الاعتداد في أحكام 
الدنيا مع الإثم في الآخرة؟ 
الثانية : هل النبي عن العقد لخلل في أصله ء كالنبي عن العقد لخلل في أوصافه دون 
أركانه؟ بمعنى : أن النبي عنه في الحالتين سواء ‏ ولا يترتب على كل منههما أي 
أثر؟ أم أن بينهها فرقاً؟ 
أما الجمهور»ء فيقولون عن المسألة الأولى : إن نبي الشارع عن عقد معناه عدم 
الاعتداد به إذا وقع. فلا تشرتب عليه آثاره الشرعية. ويلحق صاحبه الإثم في 
الآخرة 
ويقولون عن المسألة الثانية : إن النبي في الحالتين سواء . فلا فرق بين النبي 
عن عقد لأمر يتصل بأصل العقد وأركانه . وبين النبي عنه لامر يتصل بأوصافه . 
ففي الخالتين لا يعتبر العقد المغبي عنه ولا تترتب عليه اثاره . 
اما الحنفية » فيقولون عن المسألة الأولى : إن النبي يترتب عليه الإثم. ولكن 
لا يترتب عليه بطلان العقد دائيا . 
ويقولون عن المسألة الثانية: إن النبي إن كان راجعاً إلى أمر يتصل بأركان 
العقد. كان معناه بطلات العقد وعدم اعتباره إذا وقع : كبيع الميتة وبيم المجنون. 
وإذا كان النبي لأمر يتصل بأوصاف العقدء كان العقد فاسداً لا باطلاً وترتبث عليه 
بعض الاآثاررى . 
(1):تيسير التحرير» ج ” ص 439" وما بعدهاء الآمدي جٍ ١‏ ص 16خ ١‏ وانظر في عذاء كشاف القناع »٠ج "١‏ 
ص © وما بعدها , والشرح الكبير» للدردير ج » ص «١‏ وبدائع الصتائع؛ للكاناني سج © صن 44؟ رما 
بعمدهاء وحاشية البجيرمي وج ؟ ص 17؟ وما بعدعا. والكنزه للزبلعي س 4 ص 5١-16‏ مقدماث ابن 
رشدج ؟ ص 7١7‏ وما يعدها . 
(؟) انظر والمستصفى » للغزالي ج ١‏ صضن .59-5١‏ وج 7 صن 4 وما بسدها . 
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الفصل الثاني 
الحاكم 

١‏ قلنا فى تعريف الحكم : إنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلباً 
أو تحبيوا آواوشيعا . 

وهذا التعريف يشير إلى أن مصدر الاحكام في الشريعة الإسلامية هوالله تعالى 
ومجلهة . 

وعلى هذل!ا فالحاكم .» أي الذي يصدر عنه الحكم. هو ألله وحده ٠‏ قلا حكم 
إلا ما حكم به. ولا شرع إلا ما شرعه, وعلى هذا دل القرآن وأجمع المسلمون. ففي 
القرآن قوله تعالى : «إن الحَكُمْ إلا لله» [الانعام: /01. يوسف 8.14٠‏ 817] طلا 
َهُ الْحَكمُ» [الانعام : 00 

. وعل هذا الأساس كان الحكم بغيرما أنزل الله كفراء لأنه ليس لغير الله سلطة 
إصدار الاحكام» قال تعالى : «وَمَنْ لم يَحْكُمْ جا أنْرَلَاِ فَأُولْيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 . 
وما وظيفة الرسل إلا تبليغ أحكام الله. وما وظيقة المجتهدين إلا التعرف على هذه 
الاحكام والكشف عنها بواسطة المناهج والقواعد التي وضعها علم الأصول . 

1 - وإذا كان الإجماع منعقداً على أن الحاكم هو الله . إلا أن العلياء اختلفوا 
في مساألة . وإن شثنا قلنا في مسألتين » وهما : 
الأولى - هل أحكام الله لا تعرف إلا بواسطة رسله, أو يمكن للعقل أن يستقل 
بإدراكهاء وعلى أي أساس يكون ذلك؟ 


"5 


الثانية ‏ وإذا أمكن للعقل أن يدرك .حكم الله دون وساطة الرسول» فهل يكون هذا 
الإدراك مناط التكليف وما يتبعه من ثواب وعقاب في الااجل » ومدح وذم في 
العاجل ؟ 

اختلف العلماء في هاتين المسألتين. ونحن نجمل أقوالحم فيا يلي» ثم نتبع 
ذلك سيات الراجح متبارى . 

> القول الأول: وهو مذهب المعتزلة وفريق من الجعهرية . 

وخلاصته: إن فى الأفعال حسناً ذاتياً وقبحاً ذاتياء وان العقل يستقل بإدراك 
حسن أو قبح معظم الأفعال بالنظر إلى صفات الفعل وما يترتب عليه من نفع أو 
ضررء أن مصلحة أو مفسدة. 

وان هذا الإدراك لا يتوقف على وساطة الرسل وتبليغهم » فحسن الفعل أو 
قببحه أمران عقليانء لا شرعيان, أي لا يتوقف إدراك ذلك على الشرع » وان حكم 
الله يكون وفق ما أدركته أو تدركه عقولنا من -حسن الأفعال أو قيحهاء فيا راه العقل 
حسئاً فهو عند الله حسن » ومطلوب من الإنسان فعله ومع الفعل المدح والثواب 
ومع المخالفة الذم والعقاب. وما راه العقل قبيحا فهو قبيح عند الله ومطلوب من 
الإنسان تركه. ومع الترك المدح والئوابء ومع الفعل الذم والعقاب . 

فأحكام الشرع في نظر أصحاب هذا القول : لا تأتي إلا موافقة لما أدركه العقل 
من حسن الأفعال أو قبحها. فيا أدرك العقل حسته جاء الشرع يطلب فعله ولا يمكن 
أن يطلب تركه, وما أدرك العقل قبحه جاء الشرع بطلب تركه ولا يمكن أن يطلب 
فعله» وما لم يدرك العقل حسنه أو قبحه كيا في بعض العبادات وكيفياتها فإن أمر 
الشارع أو نهيه فيها يكشغان عن -حسن أو قبح هذا النوع من الأفعال . 


)١(‏ انظر في هذا اليحث : «مرقاة الوصول وحاشية الإزميري » ج ١عس‏ 5لا ومابعذها. ومسلم الثبوت 
وشر.حه فواتم ال رحمرت» ج ١‏ ص 2؟ وما يعدها؛ و اللستسفى » للغزالي ج اص 68 . وإرشاد الفحول» 
للشوكاني صن 5 وما بعدهاء «العرضيح وشرحه التلويج »ج ١‏ ص 19/7 وما يسدهاء وف أصول اللتعفرية 
انظر : كتاب «القوانين» لأبي القاسم الجيلاتي » وكتاب والفصول في الأصول» تاليف الشيخ عممد -حسين بن 
محمد رحيم . وكتاب دتقريرات النائيني » م »" ص 4" وما بعدهاء و والآرائك» تأليقب الشيخ مهدي ص 
1 وما يعدها . 

يه 


وبنوا على ذلك :أن الإنسان مكلف قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة إليه» 
إذ عليه أن يفعل ما أدرك العقل حسنه وأن يترك ما أدرك العقل قيحهء لأن هذا هو 
حكم الله ومع التكليف المسؤولية والحساب وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب . 

14 القول الثاني: قول الأشعرية أتباع أي الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري ومن وافقه من الققهاء. وهو قول جمهور الأصوليين 

وخلاصته: ان العقل لا يستقل بإدراك حكم اللهء بل لا بد من وساطة 
الرسول وتبليغهء فليس في الأفعال حسن ذاتي يوجب على الله أن يأمر بهء» كما ليس 
في الأفعال قبح ذاتي يوجب على الله أن ينهى عنه» فإرادة الله مطلقة لا يقيدها شيءء 
فالحسن ما جاء الشارع بطلب فعلهء والقبيح ما جاء الشارع بطلب تركه» فليس. 
للفعل قبل أمر الشارع ونبيه حسن ولا قبح » والفعل إنما يصيرحسناً لأمر الشارع به 
لا لذات الفعلء ويصير قبيحا لنهي الشارع عنه لا لذات الفعل » فالأفعال تستمد 
حسئها وقبحها من أمر الشارع ونبيه لا من حسن أو قبح في ذواتها . 

وبنوا على ذلك : أن لا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل» فها لم يأت 
رسول يبلغ أحكام الله للعباد لا يثبت لأفعالهم حكم : فلا يجب عليهم شيء ولا يحرم 
عليهم فعل . وحيث لا حكم فلا تكليف. وحيث لا تكليف فلا حساب ولا مدح . 
ولا ثواب ولا ذم ولا عقاب . 

0" - القول الثالث: وهوقول أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي. وهوما 
ذهب إليه محققوا الحنفية وبعض الأصوليين . وهو قول فريق من الجعفرية وغيرهم . 

وخلاصة هذا القول : ان للا فعال حسئاً وقبحاأ يستطيع العقل إدراكها في 
معظم الافعال بئاء على ما في الفعل من صفات. وما يترتب عليه من مصالح 
ومفاسد. ولكن لا يلزم من كون الفعل حسناً حسب إدراك العقل أن.يأمر يه 
الشرعء ولا يلزم من كون الفعل قبيحاً أن ينبى عنه الشرع. لأن العقول مهما 
نضجت فهي قاصرة» ومهما اتسعت فهي ناقصة . 

وعلى هذا فكل ما يمكن أن يقال : هو أن ماني الفعل من حسن يدركه العقل 


نفىف 


يجعل الفعل صاحاً لآنْ يأمر به الشرع » وأن ما في الفعل من قبح يدركه العقل يجعل 
الفعل صا حاً لأنْ ينبى عنه الشرع » ولا يقال : إن الحسن والقبح موجبان الحكم الله 
بالأمر والنهي . 

ويئوا على ذلك : أن حكم الله لا يدرك بدوت وساطة رسول وتبليغه, ومن 
ثم : فلا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة. وحيث لا 
حكم فلا تكليف . وحيث لا تكليف فلا ثواب ولا عقاب . 

5 -القول المختار : 


والقول الثالث هو الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل» أما الكتاب ففيهآياتث 
ة تدل على أن الله إنما يأمر بما هو حسن وينهى عا هو قبيح » واللدسن والقبيخ ثابتان 
للأفعال قبل الأمر والنبي » ومنها قوله تعالى : «إِنّ لله يَأمْرٌ بِالْعَدْل وَالإِسْسَانٍِ وإِيتاءٍ 
ذِي الْقَرى وَيْهى عَن الْفَحَشَاءِ وَأَلْكرٍ والبغي, 4 [التخل: 50] وقوه تعال: 
دِيَأمْرُهُحْ بِلْْرُوف وَينْهَاهُم عَنِ الْدكَر وَيْلٌ للم الطيباتٍ وَممرُمُ عَلَيْهمُ الخبائِكْ> 
[الأعراف :/ا16] »فها أمر به الشارع من عدل وإحسان ومعروف . وما نهاهم عنه من 
فحشاء ومنكر وبغي » وما أحل طم من طيبات » وما حرم عليهم من خخبائك. كل 
هذه الأوصاف الحسنة أو القبيحة : كانت ثابته للأفعال قبل ورود حكم الشرع فيهاء 
مما يدل عل أن للافعال حسئاً وقبمحاً ذاتيين . 


والعقل يدرك حسن يعض الأفعال وقبح البعض الآخر بالضرورة: كحسن 
العدل والصدق, وقبح الظلم والكذب؛. ولكن -حكم الله لا يعرف إلا عن طريق 
الرسولء فما لم أت وسول يبلغ الناس حكم الله . ع فلا يء يثبت في أفعال الناس ححكم 
بالإيجاب أو التحريم بدليل قوله تعالى : لوراك سني د نْبِْعَتُ رَسُولآً » 
[ الأسسراء: ]١6‏ فلا عذاب قبل بعثة الرسول أو بلوغ الدعوة . وحيث لا عذاب فلا 
تكليف. وحيث لا تكليف فلا حكم لله في أفعال العباد على وجه طلب الفعل أو 


وما أحسن كلمة الإإمام الشوكاني . إذ يقول : «وإنكار مرد إدراك العقل لكون 
ب 


الفعل حَسَئاً أو قبيحاً مكابرة ومياهته . . » وأما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن 
متعلقاً للثواب» وكون ذلك الفعل القبيح متعلقاً للعقاب فغير مسلمٌ» وغاية ما 
تدركه العقول :أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله » وهذا الفعل القبيح يدم فاعله . 
ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقاً للغواب والعقاب»#رى . 
17" - ثمرة الخلاف : 
ويترتب على الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح مايأتي: - 
أولاً : من لم تبلغه دعوة الإسلام أو دعوة الرسل على وجه العموم , فعند المعتزلة: 
يؤاخذ بفعله » ويحاسب على أعماله . لأن المطلوب منه : فعل ما أدرك العقل 
حسنه. وترك ما أدرك العقل قبحه. وهذا هوحكم الله . 
وعند الآشعرية والماتريدية ومن وافقهم : لا حساب ولا ثواب ولا عقاب على 
من لم تبلغه الدعوة . 
ثانيا: بعد ورود شريعة الإسلام. لا خعلاف بين العلياء في أن حكم الله يدرك 
بواسطة ما جاء عن الله في كتابهء أو ما جاء في سنة نبيه كلق وكلاهما قام 
النبي فلل بتبليغه . 
ولكن إذا لم يكن في المسألة حكم من الشرعء فإن القائلين بالقول الأول : 
«التحسين والتقبيح العقليين». قالوا: بأن العقل يكون مصدراً للأحكام » 
بمعنى : أن المسألة التي لم يرد في الشرع حكم لهاء يكون حكمها الوجوب إذا 
أدرك العقل حستباء ويكون حكمها الحرمة إذا أدرك العقل قبحهاء لأن 
حكم الله مبناه ما في الأفعال من حسن أو قبح . فإذا لم يرد في الشرع حكم 
لمسألة ما فمعنى ذلك : أن الشارع إذن لنا أن نرجع إلى العقل لنستمد منه 
الحكم بناء على ما في الفعل من حسن أو قبح . وعلى رأي أصحاب القول 
الثاني والثالث : لا يكون العقل مصدراً للأحكام وإنما يؤخذ الحكم من 
مصادر الفقه الثابته وليس العقل منها . 


)03 الشوكان عس 8 . 
بوب 


الفصل الثالث 
المحكوم فيه 

المحكوم فيه : هوما تعلق به خطاب الشارع » وهو لا يكون إلا فعلا إذا 
كاز. خطاب الشارع حكياً تكليفياً. أما ني الحكم الوضعي : فقد يكون فعلاً 
للمكلف كا في العقود والترائم . وقد لا يكون فعلا له ولكن يرجع إلى فعله : 
كشهود شهر رمضان الذي جمله الشارع سبيا لوجوب الصيام . والصيام فعل 
للمكلف . والمحكوم فيه يسمى أيضاً بالمحكوم بهء ولكن التسمية الأولى أفضل 
وأول200). 

فقوله تعالى : «وَاتوا الرَّكَاة» الإيجاب المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل 
للمكلف : هو إيتاء الزكاةء فجعله واجباً . 

وقوله تعالى : «ولا تَقَرَبُوا الزّقَ4 [الإسراء : 7"] التحريم المستفاد من هذا 
الحكم تعلق بفعل للمكلف : وهو الزن ». فجعله محرماً . 

0 5 ,ام سمه اسه 5 7 الس ث” 

وقوله تعالى : «إذا تداينتم بِدَينٍ إلى أجل مسمى فأكتبره » [البقرة: 787] 
الندب المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل للمكلف:وهو كتابة الدين. فجعله 
مندوباً. 

وقوله تعالى : «ولآً تَيَمُمُوا بيت منهُ تنفقونَ » [البقرة : 75177] الكراهة 
المستفادة من هذا الحكم تعلقت بفعل للمكلف: هو إنفاق الخبيث» فجعالته 
مكروها. 
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وقوله تعالى : طفَإِذًا قُضِيّتٍ الصّلاة فَانتَعِرُوا في الأرّض » [الجمعة: ]٠١‏ 
الإباحة المستفادة من هذا الحكم تعلقت بفعل للمكلف : هو الانتشار في الآر 
فجعلته مباحا . 

وقد تكلم الأصوليون عن الأفعال التي تعلق بها التكليف من ناحيتين : 

الأولى : من جهة شروط صحة التكليف بها:. 

والثانية : من ناحية اللجهة التي تضاف إليها هذه الأفعال . 


ونتلكم فيما يل عن كل ناحية في مبحث على حدة . 


ا مبحث الأول 
شروط صحة التكليف بالفعل 
أو 
شروط المحكوم فيه 
4 يشترط ف الفعل حتى يصح التكليف به جملة شر وط هي : 
أولاً ‏ ان يكون معلوماً للمكلف علياً تاماً حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كها 
طلب منه . فلا يصم التكليف بالمجهول. ولهذا فإن التكليفات التِي جاءت في القرآن 
مجملة : كالصلاة والزكاة. بينها الرسول وي على وبجه ينفي إجماها بما له من سلطة 
بيان أحكام القرآنء قال تعالى : طوَأَئْرَلنا ليك الذكر لِعبِينَ داس ما نُزُلَ ِلَيهِمْ > 
(الحل : 114]. 
والمراد بالعلم ء علم المكلف فعلاً أو إمكان علمه : بأن يكون قادراً بنفسه أو 
بالواسطة على معرفة ما كلف به. بأن يسأل أهل العلم عما كلف به. والقريئة على 
إمكات علمه: وسحوده في دار الإسلام » أن هله الدار دار علم بالأحكام لشيوعها 
فيهاء والشيوع قريتة العلمء وهذا قال الفقهاء: العلم مفترض فيمن هو في دار 
الإإسلام . 
وقاعدة : و لا يصح الدفم بالهل بالااحكام في دار الاسلام ٠»‏ مبنية على ما 
ذكرناه.: وهذا خلاف ما هو المقرر بالنسبة إلى دار الحرب ( أي دار غير الإسلام ) إذ 
العلم بالأحكام الشرعية غير مفترضص بالنسبة لمن فيهاء. لعدم شيوع الاحكام الشرعية 
لف 


فيهاء وهذا لوأسلم هناك شخص وجهل وجوب الصلاةء لم يلزمه قضاؤها إذا عرف 

الوجوب بعد ذلك . وإذا شرب الخمر جاهلا بالتحريم لم يعاقب على فعله إذا رجع 

الى دار الاسلام . 
والقاعدة في القوانين الوضعية كالقاعدة في الشريعة الإسلامية» فالقانون يعتبر 

معلوماً لدى المكلفين إذا ما نشر بالطرق القانونية» كما لونشر في الجريدة الرسمية ولا 

يشترط العلم به فعلاً . 
ثانياً: أن يكون الفعل المكلف به مقدورأره . أي من الأفعال التي يمكن ' 

للمكلف فعلها أو تركهاء لان المقضود من التكليف : الامتثالء فإذا خرج الفعل 

عن قدرة المكلف وطاقته, لم يتصور الامتثال» فيكون التكليف عبئاً ينزه عنه الشاوع ' 

الحكيم . ويترتب على هذا الشرط ما يأتي : 

١‏ - لا تكليف بالمستحيل . سواء أكان المستحيل لذاته : كاللجمع بين النقيضين» أم 
كان مستحيلاً لغيره: وهومالم تبر العادة بوقوعه ء وإن كان العقل يجوز ذلك : 
كالطيران بلا آلة» فإن سئة الكون ما جرت على وجود مثل هذا الفعل . 
فالتكليف بال مستحيل » بنوعيه تكليف بما لا يطاق, ولهذا لم يأت به الشرع . 

 "‏ لا تكليف بما لا يدل تحت إرادة الانسان : كتكليفه أن يفعل الغير فعلا معنا 
لأن هذا لا يدخل تحت إرادة الإنسان وقدرتهء وكل ما يستطيعه هو أن يأمر 
بالمعروف أو يأمر الغير بفعل معين . 
ومن هذا القبيل أيضاً: التكليف بالأمور الوجدانية والقلبية التي تستولي على 
النفس ولا يملك الإنسان دفعها. ولحدذا جاء في الحديث الشريف عن التبي كَل 
في قسمه بين أزواجه : «اللهم هذا قسمي فيها أملك . فلا تؤاخذني فيا تملك 
ولا أملك»ء يعني في الميل القلبي لبعض أزواجه أكثر من البعض الآخر. 
وكذلك الحديث الشريف : ولا تَعْضْبٌ»» ليس المراد منه : النبي عن ذات 


)03 الآمدي ج لك مذي إرشاد الفحول» للشوكاقي ص 8. 
لهف 


الغضب إذا تحققت موجباته » وإثما النبيى منصب على الاسترسال في الغضب. 
وعل الاندفاع في قول أو فعل لا يجوزان » إذ عليه أن يصمت ويسكت حتّى 
تنطفيء جمرة الخضب في نفسهء كا أن على الإنسان أن يتجنب عما يثير غضبه 
إذا عرف من نفسه الغضب. وعدم القدرة عل ضبطهاء فكل هذه الأمور 
باستطاعته أن يفعلها لثلا يقع فيها لا يجوز نتيجة للخضب . 
ويلاحظ هنا : ان الميول القلبية » وإن كانت لا تدخل تحت التكليف كيا في 

حب الشخص لإاحدى زوجتيه أكثر من الأخرى » وكحب الاب بعض أولاده أكثر 

من الآخرين » إلا أن عليه ان يعدل بين أولاده » أو بين زوجتيه » وأن يعطي كل ذي 
مق -حقه ٠‏ ولهذا لا يجوز أن يؤثر الاب بعض أولاده بالعطية نتيجة حبه له دون 
الآخرين» لأن في هذا الإيثار إيحاشاً للاخرين . وإلقاء العداء بين الاخخوة وهذا جاء 

النبي عنهر١)‏ . 
أما الميول القلبية التي هي من الإيمان أو من لوازمه كحب الله ورسوله . فهذه 

تكون واجبة على المكلف . ومطلوباً منه تحصيلها بتحصيل أسيايهاء ولا يعذر في عدم 

تحصيلها أو في وجود ضدها كبغض الله ورسوله » لأن في عدم وجودها أو وجود 
أضدادها دلالة على عدم إيمانه لأن الإيمان لا ينقك عن -حب الله ورسوله » فإذا انفك 

كان ذلك دليلاً على عدم الإيمان . 

7 - الشاق من الأعمال : 


قلنا : إن الفعل يشترط فيه أن يكون مقدوراً عليهء ولكن هل يشترط فيه أن لا 
يكون شاقاً؟ الواقم أن أي فمل لا يلو من مشقة. فالمشقة من لوازم التكليف» 
ولكن إذا كانت مشقة معتادة تطيقها النفس البشرية فلا بلتفت إليها ولا تكون مائل 
دون التكليف . أما المشقة غير الاعتيادية التي لا تطيقها النفس إلا بكلفة زائدة وضيق 
وعنث شديدء. فإن الحكم يختلف كما يل : 


(41 في الحديث الصحيم : وأن النعمان بن بشير أععلى أحد أولاده عطيةٌ وأخبر النبي بذلك . ققال له التبي 
6 : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا قال : اتقوا الله واعدلواتي أولادكم: ورياض الصالحين: من 715 
كىن" 


ذلا 


أولاً- مشقة غير عادية تطرأ على الفعل بسبب ظروف خاصة بالمكلف . مثل : الصيام 
في حالة السفر والمرضص . ومثل : الإكراه على كلمة الكفر. ومثل الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر إذا ترتب على القائم به هلاك نفسه . قفي هذه 
الأحوال دفع الشارع الحكيم هذه المشقات بالرخص التي شرعها فأباح 
للمكلف ترك الأفعال الواجبة » وإتيان الأفعال المحظورة دفعاً للمشقات » 
ورفعاً للحرج . 

ولكن الشارع مع هذا جعل تحمل بعض المشقات غير الاعتيادية في بعض 

الأحوال من قبيل المندوب ». كا في المكره على الكفرء فله أن يقول كلمة 
الكفر رخصة. والمندوب : صبره على الأذى وامتناعه عن قالة الكفرء ولو 
أدى ذلك إلى هلاكه . وكالقائم بالأمر بالممروف والنبي عن المتكرء له أن 
يسكت ولا يواجه الحكام الظلمة بأمر ولا نمي خوفاً من بطشهم رخصة » 
والمندوب إليه : قيامه بفريضة الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر. ولو أدى 
إلى هلاكه, لآن الصبر في هذا الموقف أو ذاك يعز الدين ويقوي أهله . 
ويضعف أهل الظلم والباطل . 

ثانياً- مشقة غير عادية ولكن لا بد من تحملها لضرورة القيام بالفروض الكفائية : 
كالجهادء فهو فرض عل الكفاية » وإن كان فيه قتل النفس وإزهاق الروح 
وإتعاب الجسد وتحمل النصب والتعب». ونحو ذلك من المشاق غير 
الاعتيادية. لأن الحهاد لا بد منه -خماية البلاد من الأعداء» وهذا الضرب 
من التكليف ‏ في الحقيقة ‏ يكون في الفروض الكفائية, كها مثلناء لا في 
الفروض العينية . ومثل الجهاد : الأمر بالمسروف والنبي عن المتكرء فهو 
ضرب من ضروب الحهاد يجب أن يكون في الأمة. لأنه فرض كفائي » ولو 
نتجت عنه مشقات عظيمة غير عادية» فالأمر بالمعروف المترتب عليه أذى 
القائم بهدء يكون مندوباً إليه بالنسبة للجزءء أي بالنسبة لفرد معين» 
ويكون واجباً بالكل» أي بالنسبة إلى مجموع الأمة وإن ترتب عليه أذى 
بالغ » لآنه فرض كفائي يجب أن يوجد في الأآمة . 


نو 


ثالثاً - مشقة غير عادية لا تتأق من ذات الفعل وطبيعته » وإنما بسبب المكلف نفسه 
بالتزامه الافعال الشاقة التي لم يأت بها الشرع . 
وهذا النوع من الأفعال لا يجوز فقد روي : أن النبي وَل رأى رجلا قائيا في 
الشمس » فسأل عنه» فقالوا : يا رسول الله إنه نذر أن يقوم في الشمس ولا 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ء فقال النبي فق : مروه فليتكلم وليقعد 
وليتم صومهر١)‏ . 
وءندما أخخل بعض الصحابة نفسه بقيام الليل ء وبعضهم بصيام الدهر 
وعدم الفطرء وبعضهم باعتزال النساء وترك الزواجء قال النبي 25 
هؤلاء: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له . لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد . وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني . 
والحكمة في هذا كله : أن تعذيب الحسد وتحميله المشاق بلا غرض مشروع 
ولا مصلحة يعد من العيث. فليس للشارع مصلحة في إيلاء الجسدء بل المصلحة 
في حفظه والعناية به» حتى يستطيع المكلف القيام بصالح الأعمال. ولكن إذا وججد 
ما يدعو إلى تحمل المشاق من تحقيق مصلحة أو غرض نبيل أو مقصد مشروع أبيح أو 
ندب للمكلف أو وجب عليه تحمل الافعال الشاقة . 
وعل هذا الاساس يجب أن تفهم ما روي من سيرة أسلافنا الصالحسين» 
وأخذهم نفوسهم بالشدة وضنك العيش . والخنشن من اللباس والطعام » فعمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبدالعزيز وأمثالهم . كانوا يأخذون نفوسهم 
بالشدة والخشونة لأنهم ولاة أمور. وني مقام القدوة للأمةء فحسن منبم مثل هلء 
التصرفات وحمدوا من أجل غايتهم منها . 
وكذلك بمدح الإيثار على النفس وإن أدى إلى حمل الشدة والضيق في 


.57 رواء البخاري» انظر ورياض الصالحين» للتوويى ص‎ )١( 
. 56 ورياضس السالكين» ض‎ 


داقر 


العيش. لا في الإيثار من عون المحتاجين وتقديمهم على النفس. وكذلك محمد 
الشخص على الابتعاد عن أبواب الظلمة وعدم معاونتهمء ولو أدى به ذلك إلى 
الضيق في الرزق والنشونة في العيش . 

فالمشاق وخشونة العيش في مثل هذه الأحوال محمودة لا لذات المشقة » ولكن 
لأنها جاءت من أجل غرض مشروع وقصد نبيل» أما في غير هذه التالات فلا مدح 
ولا ثناء للمعرضين أنفسهم إلى الشدة والضيق . 


م 


المبحث الثان 
المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها 
- أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية: إما أن يكون المقصود 
بها مصلحة عامة أو خاصةء فإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة فالفعل هو 
حق الله تعالى» وإن كان المقصود مها مصلحة خاصة فالفعل هو حق العيد. وقد 
يجتمع في الفعل حق الله وحق العبد. ويكون حق الله هو الغالب أو حق العبد هو 
الغالب . ونتكلم فيها يل عن كل نوع من هذه الأآنواع على حدة . 


“لا ل ححق الله : 


حق الله : هوحق المجتمعء وهذا يعرفونه-- بأنه ما تعلق به النفع العام من 

غير اختصاص بأحدى ولهذا سسب إل رنب الناس جميعا لعظم خطره وشمول 

نفعهدرن . وهذا الحق لا يجوز إسقاطه ولا يحق لأحد التنازل عنه أو الخروج عليه » فهو 
وقد وجد بالاستقراء: أن حقوق الله الخالصة هى ما يأتي5): 

أولاً : العيادات المحضة : كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهادء 

ونحوهاء قالإيمان وما بني عليه. يقصد به: تحصيل ما هو ضروري وهو 


. 18١ «التلويح على التوضيح » ج 7 ص‎ )١( 


(؟) وتيسير التحرير» ج 7 ص 7١5‏ وما يبعدها . 
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الدين . والدين ضروري لقيام المجتمع ونظامهء» والعبادات كلها شرعت 


لمصالح تعود بالنفع العميم على المجتمع . 


ثانياً: العبادات التي فيها معنى المؤونة » مثل : صدقة الفطرء فهي عبادة لأنها تقرب 


إلى الله بالتصدق على الفقيرء وكونبها فيها معنى المؤونة لأنها وجيت عل 
المكلف بسبب غيره» كا وجبت مؤنته خلافاً للعبادات المحضة فهي لا تجهب 
على المكلف بسبب الغير. 


ثالثاً: الضرائب على الأرض العشريةء وهذه سماها الأصوليون : مؤوئة فيها معنى 


الأرض بيد أصحاببها غير معتدى عليها. وأما أن فيها معنى العبادة: فلأن 
العشر المأخوذ هو زكاة الزرع الخارج من الأرض » ويصرف في مصارف 
الزكاة» وهذه من المصالح العامة . 


رابعا: الخراج : أي الضرائب عل الأرض الخراجية : وهي الأرض التي تترك بيد 


تخامساً - 


أصحايها غير المسلمين بعد فتح المسلمين لجا واستيلائهم عليهاء فتفرض 
عليها ضريبة معينة» كما حدث في أرض العراق والشام؛ إذ تركها عمر بن 
الخطاب بيد أهلها وضرب عليها الخراج بعد مشاورة الصحابة وموافقتهم . 
ويصرف هذا الوارد في المصائح العامة للدولة الإسلامية . 

عقوبات كاملة ليس فيها معنى آخر غير العقوية. وهي الحدود: أي 
العقوبات المقدرة التي شرعت للمصلحة العامة » واعتيرت لذلك من حق 
الله» مثل : حد الزنى. وحد الشرب » وحد السرقة. وحد قطاع الطريق . 
فهذه العقوبات شرعت لمصلحة المجتمع . فلا يملك أحد إسقاطهاء ولهذا 
لما سرقت إمرأة من بني محزوم» وأراد أسامه بن زيد أن يستشفع لها عند 
الرسول يَكةء غضب النبي كي وخطب في التاس» وما قاله : «إنما أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم 
الضعيف آقاموا عليه الحد ٠‏ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 

1 


لقطعت يدهاهورى . 
سادساً : عبقوبات قاصرة : وهي حرمان القاتل من الإرث » وإنما كانت قاصرة لآنه 
ليس فيها إيذاء بدني» أو تقييد لحرية الجاني» وإنما فيها عدم ثبوت ملك 
سايعا : عقوبات فيها معنى العيادة» وي الكفارات ». مثل : كمارة الحنث في 
اليمين» وكفارة الإفطار عمداً في رمضانء وكقارة القتل الخطأ. فهذه 
عقوبات. لأنها جزاء على معصية » وفيها معنى العبادة لأنها تؤدى بما هو عبادة 
من صوم أو صدقة أو تحرير رقبة . 
ثامناً : حق قائم بنفسه » أي لم يتعلق بذمة مكلف ليؤديه طاعة لله وإنما وجب هذا 
الحق بذاته وابتداء لله تعالى » وهو حمس الغنائم ‏ وما يستمخرج من معادن 
وكنوز الأرض . 
غ4 - ححق العيد : 
' وأما الحق الخالص للعبد : فهو ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفردء 
ومثاله سائر الحقرق المالية للأفراد : كضمان المتلفات » واستيفاء الديون والدية. 
ونح و ذلك.ء. وهذا النوع من الحق يكون الخيار في استيفائه إلى المكلف نفسهء فإن 
شاء أسقطه وإن شاء استوفاهء لأن للإنسان أن يتصرف في خالص حقه بما يشاء . 
760 مااجتمع فيه الحقان. وحق الله فيه غالب : 
ومثاله : حد القذف0» . فالقذف جريمة تمس الأعراض .» وتشيع الفاشحة في 
المجتمع . وفي ترتيب العقوية على هذه الجريمة مصلحة عامة لما فيها من ردع المجرمين 
وصيانة الأعراض وإخلاء المجتمع من الفساد. فكانت هذه العقوبة من حق الله بهذا 


1١64 (تيسر الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول» ج ” ص‎ )١( 
القذقف: و رمي المرأة أو الرجل بالزىء كأن يقول للمرأة : يا زانية‎ )"( 


غم 


المعتى . 

ومن -جهة أخرى : فإن في هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوفء إذ قيها 
إظهار لشرفه وعفته ودفع العارعنه. فكان في هذه العقوية حق للعبد من هذه الجهة ‏ 
إلا أن حق الله هو الغالب». وهذا لا يجوز للمقذوف إسقاط الحد (أي العقوبة) عن 
القاذف. لأن حق الله لا يسقط بإسقاط العبد. وإن كان غير متمحض لهء كما في 
العدة : لا تسقط بإسقاط الرزوج إياها. وإن كان قيها حقه لما فيها من حق الله )١(‏ . 


ما اجتمع فيه الحقان, وحق العبد فيه غالب : 
ومثاله : القصاص من القاتل العمد. فإن فيه تأمين حياة الناس وحفظ الامن 
وإشاعة الطمأنينة » وهذا كله من المصلحة العامة فيكون بهذا الاعتبار حقاً لله تعالى . 


ومن جهة أخرى : يحقق القصاص مصلحة خاصة للفرد: هي شفاء صدور 
أولياء القتيل وإزالة غضبهم وحقدهم على القاتل. فيكون بهذا الاعتبار حقاً للعبد . 
وما كان مساس الجريمة بالمجني عليه وبأوليائه أقوى وأظهر من مساسها بالمجتمع ء 
جعل حق العبد هو الغالب في القصاص . ومن ثم كان لولي القتيل أن يعفو عن 
القاتل أو يكتفي بأخذ العوض منه (الدية)» وحتى إذا حكم على القاتل بالقصاص 
منه» فلولي القتيل أن يعفو عنه فيوقف تنفيذ العقوبة . 

ولما كان في القتصاص ححق لله . فإن القاتل إذا نجا من الموت لعفو ولي القتيل » 
فإن الدولة لما أن توقع عليه عقوبة تعزيزية2 . 

ومسلك الشريعة في جريمة القتل يختلف عن مسلك القوانين الوضعية. 


. وذهب آخخرون إلى أن الغالب في القذف حق العبدء وما ذكرناه في الصلب هو ما اخترناه‎ )١( 
(؟) من العقوبات التعزيرية ما نص عليه المالكية : من أن القاتل إذا عفا عنه ول القتيل . فإن الإمام يضربه‎ 
. >04 مثة جلدةء ويحيسه ممئةء «تبصرة الحكام » لابن قرحون المالكي ج 7 ص‎ 


4م 


فالأخيرة : جعلت القصاص من القاتل حقاً خالصاً للمجتمع » ورتبت على ذلك : 
أن رفع الدعوى من اختصاص النيابة العامة. وليس لولي القتيل أن يعفوعن 
الجاني. بل العفو موكول لولي الأمر. 

كيا أن مسلك الشريعة في جريمة الزنى يختلف عن مسلك القوانين الوضعية ‏ 
فالزنى في هذه القوانين الأخيرة : ليست جريمة » إلا إذا كانت بإكراه أو كانت المزني 
بها قاصرةً. أو كان الجاني من أصول المجني عليه . “فالزنى بذاته لا يعتبر جريمة إلا 
لاقترانه بأمر أخحر. كما أن زنى الزوجة يعتبر في هذه القوانين جرية » لمساسه بحق 
الزوج. فكان العقاب فيه من الحق الخاص.» أي من حق الزوج. وهذا لا ترفع 
الدعوى إلا من زوجهاء وله أن يوقف إجراءاتهاء وإذا حكم عليها فله أن يوقف 
تنفيذ الحكم() . 

أما الشريعة الإسلامية فإنها تسلك مسلكاً آخحر. إذ أنها تجعل عقوبة الزنى حقاً 
خالصاً لله . أي حقاً للمجتمع .وليس فيها حق خاص » ومن ثم لا يسقط حق الزنى 
بإسقاط أحدء كما أن رفع الدعوى يتم من قبل النيابة العمومية » بل ولكل فرد أن 
يقيم الدعوى في هذه الجريمة » لأنها من دعاوي الحسبة . 


0( انظر المواد 11519! -77 + 4٠‏ من قانون العقوبات البغدادي القديم » وقد سلك نفس المسلك قانون 
العقربات العراقي التديد رقم 5 لسنة 1956 


كم 


الفصل الرابع 
المحكوم عليه 
7 المحكوم عليه : هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله . و يسمية 
علماء الأصول : بالمكلفزى . 


يشترط في الإنسان حتى يصح تكليفه شرعاً : أن يكون قادراً ‏ بنفسه أو 
بالواسطة ‏ على فهم خطاب التكليف الموجه إليه» ويتصور معناه بالقدر الذي يتوقف 
عليه بالامتثال. لأن الغرض من التكليف الطاعة والامتثال. ومن لا قدرة له على 
الفهم لا يمكنه الامتثال . 

والقدرة على الفهم إنما تكون بالغقل. وبكون خطاب الشارع مما يمكن فهمه 
ومعرفة المراد منه . ولما كإن العقل أمراً باطناً لا يدرك باحس ء' وغير منضبط . ومتفاوتاً 
في أفراد الناس » ققد أقام الشارع البلوغ . الذي رامو ظاهر منضبط . » مقام العقل 
لأنه مظنته. وجعل مناط التكليف بلوغ الإنسان عاقلاًء 0 عنه التكليف قبله 
قرم غله:: 

ودليل ذلك»ء قوله عليه الصلاة والسلام : ورقع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم . وعن المجنون حتى يفيق » و رواية «وحتى 
يعقل 006 . فإذا بلغ الإنسان الحلم » وكانت أقواله وأفعاله جارية على حسب المألوف 


(١)«دتيير‏ التحرير» ج ؟ ص 48" 
)١(‏ الأمدي ج ١‏ ص ١71ء‏ وإرشاد الفحول» للشوكاني ص ١١‏ 
الى 


المعتاد بين الناس ٠‏ مما يستدل به على سلامة غقله. حكم يتكليفه لتحقق شرط 
التكليف : وهو البلوغ عاقلا . فالمكلف إذن هو البالغ العاقل0١)‏ دون غيره من صبي 
عاقل أو بالغ غير عاقل . 

وعلى هذا لا يكلف المجتون ولا الصغير مميزا كان أو غير مميز . أما ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء : من لزوم الزكاة في مال المجنون والصغير. وما ذهب إليه جمييع 
الفقهاء:من وحوب نفقة القريب والزوجة وضمان المتلفات عليهما» فليس ذلك 
تكليفاً للصغير والمجنون » وإنما هو تكليف لوليههما بأداء هذه الحقوق من مالهما» » 
وإما وجبت هذه الحقوق عليها لأنبها يملكان أهلية وجوب . كيا سيأتي بيان ذلك فيا 
بعد . 

اعتراض على شرط التكليف : 

قلنا: إن شرط التكليف : هو القدرة على فهم خطاب الشارع وكون هذا 
الخطاب مما يمكن فهمه . وقد يعترض على هذا الشرط بما يأتي: - 

الاعتراض الأول : :أن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد قي الشريعة 
الإسلامية» فقد قال تعالى : «إيًا يا الَّذِينَ آمَنوا لآ تَقرَبُوا الصلاة وَأَنتم سّكَارَى حتى 
تَعْلّمُوا مَا تقولون » [النساء : “47]. فهذه الآية الكريمة تعني : إذا سكرتم فلا تقربوا 
الصلاةء فالسكارى في حال سكرهم مكلفون يالكف عن الصلاة» وهم لا يفهمون 
الخطاب إذ ذاك» فكيف يقال : إن شرط التكليف القدرة على الفهم؟ 

والجواب : إن الخطاب في هذه الآية ليس موجهاً إلى السكارى حال سكرهم » 
وإنما هو موجه إلى المسلمين حال صحوهم بأن لا يشربوا الخمر إذا قرب وقت 
الصلاةء حتى لا تقع صلاتهم في حال سكرهمء وحتى يمكنهم أداء الصلاة كما 
ينبغي 2 . 
)١‏ ويعرفب. البلوغ بظهور أمارته وعلاماته » فإن لم توجد. قالبلوغ يكون بالسن المقدرة لذلك. وعي : 
خمس عشرة سنة للغلام والفتاة . وعلى هذا الرأي أكثر الفقهاء . 
ر2) الأمدي ج ١‏ ص707. دالمستصفى » للغزالي ج ١‏ ص 4ه 


29 «تيسير التحرير» ج 7" ص ,.10"-1٠١١‏ «فواتم ال رحموت بشر مسلم الثبوت» ج ١‏ اص 1١46‏ 
١5‏ .» «إرشاد الفحول» ص .٠١‏ ِ 5-5-8 
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ومن المندير بالذكر: أن جل الآية ترلت قبل رهم الحخمر بقوله تغال «يا 
أها الْذِينَ آمنوا نا الْخَمْرٌ وَألْيْسِرٌ وَالْانصَابُ وَالَارْلامُ رِجْسسٌ مِنْ عَمَل الشْيْطَانٍ 
فَاجتتبُوء ملك تْلسُونَ» [المائدة: 4]. 7 
الاعتراض الثاني : : أت الشرية الإسلامية عامة لجميع البشره بدليل قوله 
تعالى : ط«قل يا ما اناس إن رَسُولُ الله يكم جميعاً» [الأعراف : »]١68‏ وقوله 
تعالى : 8 وما أَرْسَلْتَاكَ َ كَاقَة للناس, يَشِيراً تناه [سبأ: 4”]ء وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «وكان النيي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى التاس عامة». وني 
الناس غير العربي الذي لا يفهم اللغة العربية» لغة القرآن» وبالتالي لا يفهم خطاب 
الشارع » فكيف يوجه الخطاب باللسان العربي إلى من لا يفهمه ويكون مكلفاً؟ وهل 
هذا إلا مصادمة لشرط التكليف وهو القدرة على فهم الخطاب؟ 
والجواب : إن القدرة على فهم المخطاب شرط لا بد منه لصحة التكليف. 
فالذين لا يفهمون اللسان العربي لا يمكن تكليفهم شرعاء إلا إذا كانوا قادرين على 
فهم خطاب الشارع . وذلك إما بتعلمهم لغة القرآن. أو بترجمة النصوص الشرعية 
أو معناها إلى لغتهمء أو بتعلم أقوام من المسلمين لغات الأمم غير العربية » وقيامهم 
بنشر تعاليم الإسلام وأحكامه بينهم بلغتهم . 
والطريق الآأخير هو الطريق الأمثل , ذ لعن الواجيت الكفائي على المسلمين : 
أن يتعلم فريق منهم لغات الأمم غير العربيةء ونشر الدعوة الإإسلامية بيتهم » 
وتبليغهم أحكام الإسلام بلغتهم التي يتكلمون بها. فإذا ة قفر اللموة حبقا 
الواجب. أثم الجميع » كيا هو الحكم في الفروض الكفائية ٠‏ وما يدل على أن هذا 
الأمر واجب على المسلمين ما يأتي : 
؟- قوله تعالىٍ : وَلَكُنْ نكم أمة ة يَدُونَ إلى اير وَيَأمُرُونَ بالْمروفف وَيَنهونَ عن 
لكر وَأُونْكَ هم م الْفِْحُونَ» فهذه الآية تتضمن الأمر بتبليغ أحكام الإسلام 
من قبل طائفة من المسلمين . ولا يكون التبليغ مجديا إلا إذا كان على وجه 
مفهوم لدى المخاطبين » بأن يكون بلغتهم التي يعرفوتما . 
44 


ب - ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب كتباً إلى كسرى وقيصر والنجاشي 
والمقوقس وغيرهم . يدعوهم فيها إلى الإسلامء وقد أرسل بهذه الكتب أناساً 
يعرفون لغة من أرسلت إليهم . 

ج ‏ وني خخطبة حجة الوداعء قال عليه الصلاة والسلام : «ألا هل بلغت؟ اللهم 
فاشهد. فليبلغ الشاهد منكم الغائبء. فرب ميلغ أوعى من سامع» . 
والشاهد يشمل كل من اهتدى إلى الإسلام وعرف مبادءه وأحكامه , والغائب 
يشمل كل من لم يعرف اللغة العربية » وكل من عرفها ولم تبلغه دعوة الإسلام . 
وعلى هذا: إذا بقي من يجهل اللسان العربي عل جهله بلغة القرآنء ولم 

ترجم له تسوض الشريعة يلفته+ ول يق المسلعون يتحريقه بدلائل التكليف باللغة 

التي يعرفهاء فإنه غير مكلف شرعاء لآن الله تعالى يقول : «الا يكلف الله نفسا إلا 

وَسْعَّهَا» [البقرة: 785]. 
الاعتراض الثالث : في القران الكريم ما لا يمكن فهمه . وهو الحروف المقطعة 

في أوائل بعض السورء فكيف يقال : ليس في القرآن والسنة ما لا يمكن فهمه؟ 
والجواب : إن هذه الحروف ليست من خطابات التكليف. ومن ثم فلا 

يتوقف أمر التكليف عليهاء هذا من جهةء ومن جهة أخرى: فإن لهلء الحروف 

معنى واضحاء هوما يدل عليه كل حرف على حدة . وذكرها في أوائل السور لإقامة 

الحسجة على المخالفين بإعجاز القرآن المتكون من هذه الحروف . 
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الأهلية وعوارضها 
8 - تمهيد : 
ذكرنا فيا سبق : أن الشرط في صحة التكليت. كون المكلف أهلا لما يكلف 
به وأهلية التكليف هذه تثبيت للانسان ببلوغه عاقلك إلا أن علياء الأصول 
يتكلمون عن الأهلية وعوارضها بصورة عامة. ونحن نجاريهم في هذا المجرى 
فنتكلم عن الأهلية أولا» ثم عن عوارضها ثانياً . 
وذلك في مبحثين متتاليين : الأول : للأهلية» والثاني : لعوارضها . 
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المبحث الأول 
الأهلية 

: تعريف الأهلية‎ - ١ 

الأهلية معناها في اللغة: الصلاحيةء يقال : فلان أهل لعمل كذاء إذا كان 
صالخا للقيام به . 

وفي اصطلاح الأصوليين» تنقسم الأهلية إلى قسمين : 

. أهلية وححوب‎ -١ 

* - أهلية أداء . 

م - أهلية الوجوب : 

هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه:). أي صلاحيته 
لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجيات » وتكون هذه الأهلية بالذمة, أي كثيت 
هذه الأهلية لللإنسان بناء على ثبوت الذمة له . 

والذمة في اللغة : العهد. قال تعالى : «لا يَرْقُبُونَ في مُوْمِن إلا وَل ذْمُةَ 4 
[التوبة : »]٠١‏ وسمي غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام على وجه الدوام 
بناء على عهد بيئنا وبينهم : بأهل الذمةء أي أهل العهد. وهى ‏ أي الذمة ‏ في 
الاصطلاح : وصف شرعي يصير الإنسان أهلا لما له وعليه:). وهي ببذا المعنى 
)١(‏ :شرح المنار لابن ملك وحاشية الرهاوي » ص 8175 


(") «التوضيح هج > ص ١5١‏ 
ححا 


الاصطلاحي تثبت لكل إنسان. إذ ما من مولود يولد إلا وله ذمةء وبالتالي يكون 
أهلاً للوجوب له وعليهرى . 

وعلى هذا يمكن القول : إن أساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هرهالحياة:» 
إذ بالحياة تكون للانسان «ذمة». وعليها تنبني أهلية الوجوب. ولهذا تثبت هذه 
الأهلية للجنين ‏ وإن كانت ناقصبة ‏ لوجود الحياة فيه . ولما كانت حياة الإنسان هي 
أساس ثبوت أهلية الوجوب. فهي تلازمه مدى الحياة ولا تفارقه -حتى الموت 3 . 

وأهلية الوجوب يلمعنى الذي ذكرناه في اصطلاح الأصوليين» تعرف عند 
.رجال القانون : «بالشخصية القانونية» ء وهي ثابته عندهم لكل إنسان » ويعرفونها : 
بأنهبا صلاحية الإنسان لأآن تكون له حقوق وعليه واجيات © . وتعريفهم هذا يماثل 
تعريف الأصوليين لأهلية الوجوب . 


لم أهلية الأداء : 


هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء. ولأن تعتبر. أقواله وأفعاله وتترتب 
عليها آثارها الشرعية» بحيث.إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعاً. وإذا أدى 
عبادة كان أداؤه معتبراً ومسقطأً للواجب» وإذا جنى على غيره أخذ بجنايته مؤاخذةٌ 
كاملة ‏ وعوقب عليها كا وماليار) . وأساس هذه الأهلية : هو التمييز لا الحياة . 


4 الأهلية الكاملة والناقصة ٠‏ 


كل من أهلية الوجوب والأداء قد تكون ناقصةًء وقد تكون كاملة» نظراً 


1154 «أصول البزودي» ج 7 ص 1761 . وشرح ص‎ )١( 
. ذهب بعض الفقهاء إلى أن ذمة الإنسان تبقى بعد الموت على نحو ماء كيا سلذكر فيا بعد‎ )5( 


(5) «المدخل للقانون الخاص» لاستاذنا الذكتور اليدراوي صن 088 . 


(4) شرح مرقاة الوصول» ج 7 ص 475 ء و وأصول الفقه» للشيخ عبد الوحاب خخلاف صن 16٠‏ . 
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للأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته من مبدأ تكوينه إلى تمام عقله ثم موته . وهذه 
الأدوار مي 

أول : دور الحتين . 

ثانياً: دور الانفصال إلى التمييز. 

ثالثاً: دور التمييز إلى البلوخ. 

رابعاً: دور ما بعد البلوغ. 

ونتكلم فيها يلي عن نوع الأهلية التي تثيت لالإنسان في كل دور من هذه 
الأدوار. 


هم الدور الأول: دور الإننين : 


الجنين في بطن أمه قد ننظر إليه كجزء من أمه يقر بقرارهاء وينتقل بانتقالهاء 
فنحكم بعدم ثبوت الذمة له وبالتالي تنتفي عنه أهلية الوجوب . 

وقد ننظر إلى اجنين من جهة كونه نفساً مستقلة » ومنفرداً عن أمه بالحياة 
ع نت بذاته» فنحكم بوجود الذمة له وبالتالي 
-28- تثبت له أهلية الوجوب . 

وقد لوحظت هاتان الجهتان فلم تثبت له ذمة كاملة . ٠»‏ كما لم تنف عنه الذمة 
مطلقاً وإنها أثبتت له ذمة تاقصة صالحة لأكيات يعن المقرق فقطء وبذلك 
كانت للجنين أهلية وجوب ناقصةء بها صار صالحاً للوجوب له لا عليه » فتثيت له 
الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها إلى قبول كالميراث والوصية والاستسعاق في الوق 
أما الحقوق التي تحتاج إلى قبول: كاطبةء فلا تثبت لهء وإن كانت نفعاً محضاً لى 
لأنه ليس له عبارة وليس له ولى أو وصي يقوم مقامه في القبول0'., ولا يجب عليه أي 


. الذي عليه جمهور الفقهاء : أن الجنين ليس له ولي ولا وصي . وإنما يجوز أن يُعين له أمين يحفظ أمواله‎ )١( 
- والمعمول به حاليًا في 'مصر: أن للجنين وصيّاًء له من الحقوق ما للأوصياء على الصغار. فقدل جاء في قانون‎ 
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حق لنقصان أهليته كا قلنا. ويجب أن يلاحظ هنا: أن أهليةالوجوب الناقصة 
للجنين إنما تثبت له يشرط أن يولد حياً. 

أما أهلية الأداء فلا وجود لها بالنسية للجنين » إذ > يتصور صدور أي 
تصرف منه لعجزه الكامل » كها أن هذه الأهلية مبناها التمييز بالعقل . ولا تميبز مطلقاً 


الدور الثاني : دور الانقصال إلى التمييز )١(‏ : 


الجنين متى انفصل حياً ثبتت له ذمة كاملة فتثبت له أهلية وجوب كاملة. 
فتجب الحقوق له وعليه . وكان ين ينبغي أن تجب عليه الحقوق بجملتها كا تجب على 
البالغ لكمال الذمة وثبوت 0 » إلا أنه لما كان نفس وجوب الحق على الإنسان 
ليس مقصوداً لذات الوجوب ., بل المقصود من الوجوب حكمه : وهو الآداء. فكل 
حق يمكن أداؤه عن الصبي يجب عليهء وما لا يمكن أداؤه عنه لا يجب عليه» على 


التفصيل 0 
أولاً: حقو ق العباد : ما كان متها حقوقاً مالية كضمان المتلفات » أو أجرة الأجير» أو 


انفقة الزوجة والأقارب, ونحوذلك» فإن هذه الحقوق تهب على الصبي ‏ 
لآن المقصود منها هو المال. وأداؤه يحتمل التيابيةء فيؤديه الولي نيابة عن 
الصبي . وما كان من حقوق العباد عقوبة كالقصاصء لا يجب على 
الصبي ء لانه لا يصلح لحكمه : وهوالمؤاخذه بالعقوبة» لأن فعل الصبي لا 
يوصف بالتقصير فلا يصلح سيباً للعقوبة لقصور معنى الحناية في فعله» كا 
> الولاية على المال رقم ١١9‏ لسنة 15467 مايأ : 

المادة 74 - يرز للاب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو للحمل المستكن. 


المادة 74 إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار تعين المحكمة وصياً . . 
)١(‏ سن التمييز مقدرة عند العلماء ببلوغ الصغير السن السابعة وهذا لاجل بط الاحكام » 9 يكن الققهاء 
المتقدمون يقدرون للتمييز سنّاً معينة وإئما فعله المتأخرون منهم » وربما كان أساسه ما جاء في الحديث يشأن 
أمر الصغار بالصلاة : مروهم لسبع واضربوهم لعشر. . وقد جعل القانون المدني العراقي وكذا المصري 
صن التمبيز: بلوغ السابعة . 
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أن هذا الحق لا يحتمل أداؤه النيابة» فلا تجوز معاقبة الولي نيابة عن 
الوصى . وهذا يخلاف الديةء فإنها تجب لعصمة المحل . والصبا لا ينقي 
عصمة المحل . والمقصود من وجوبا : المال» وأداؤه قابل للنيابة . 


ثانياً : حقوق الله تعالى : ما كان منها أصلاً للعبادات وهو الإيمان. وما كان منها 
عبادات خالصة. سواء كانت بدنية محضة : كالصلاةء أو مالية محخضة: 
كالزكاة, أو مركبة من بدنية ومالية: كالحج» لا يجب شيء من ذلك على 
الصبى . وإن وجد سبب هذه الحقوق ومحلها وهو الذمة الصالحة. لأن 
حكم الوجوب في هذه الحقوق هو أداؤها فعلا من قبل من وجبت عليه على 
وجه الاختيار لا النيابة الجبرية» ليحصل به الابتلاء وما يترتب عليه من 
جزاء» وليس الصبي أهلاً لذلك::»ء وما كان من حقوق الله تعالى عقوبة : 
كالحدود . لم يجب على الصبي . كما لم يجب عليه ما هو عقوية من حقوق 
العباد : كالقصاص. لعدم حكمه وهو المؤاخذة بالعقوبة وعدم احتمالها 
النيابة 50 . 


أما أهلية الأداء. فمتعدمه تماماً في حق الصبي في هذا الدور لعدم تمييزه» 
والتمييز بالعقل أساس أهلية الأداء ىا قلناء وهذا لا يطالب الصبي بأداء 
شيء بنفسه. وما وجب عليه من حقوق بسيب أهلية الوجوب قام وليه 
بالآداء عنه فيها تصح النيابة فيه . 


ولعدم أهليته للأداء لا يترتب على أقواله وتصرقاته أي أثر شرعي ١‏ فعموده 
وتصرفاته القولية باطلة لا يعتد مها» وهذا ما قرره القانون المدني العراقى . 


223220 « التلويح على التوضيح » ج >" ص 7١"‏ . وفىي وجوب الزكاة عل الصبي خلاف بين الفقهاء » ومن 
أوجبها اعتبرها حقا واجبا للفقراء على الأغنياء في أموالهم , وهذا المعنى لا يختلف بالصغر والبلوغ . ومن لم 
يوجبها اعتبرها عبادة كالصلاة والصيام. والعبادة يشترط فيها البلوغ لأنها للاختبار. والصبي لا يصلح 
للاختبار لقصور عقله . انظر د بداية المجتهد»ة جاص 77١‏ 

(؟) دكشف الأسراره ج 5 ص 17517 
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والقانون المدني المصري(0) 5 

0 تثبت للانسان أهلية وجوب كاملة ٠‏ الأنها إذا ثيه فح الس ل وا لل | 

وهو أحسن حال منه ‏ أولى . فتثبت الحقوق له وعليه على النحو الذي فصلتاه بالنسبة 

للصغير غير المميز عند كلامنا عن الدور الثاني «دور الانفصال إلى التمييز» . 
أما أهلية الأداء» فتثبت للصغير في هذا الدورء ناقصة لنقصانعقله .ويترتب 

على هذه الأهلية الناقصة صحة الأداء منه لا الوجوب بالنسبة للايمان وسائر العنادات 

البدنية » لأن فيها نفعاً محضاً للصغير. 
أما تصرفاته المالية » ففيها تفصيل على النحو الآتي : 

١‏ - تصرفات نافعة نفعاً محضاً للصغير:. كقبول الهبة والصدقة والوصية. وهذه 
التصرفات تصح من الصغير دون توقف على إجازة الولي أو الصبي ٠‏ لأن 
تصحيح مثل هذه التصرفات إذا ياشرها الصغير »ممكن ءبناءٌ على وجود الأهلية 
القاصرة » وف تصحيحها مصلحة ظاهرة له. ونحن ن أمرنا برعاية مصلحته 
كلا كانت هذه الرعاية ممكنة . 

؟ ‏ التصرفات الضارة بالصغير ضرراً محضاً. وهي تلك التي يترتب عليها خروج 
شي ء من ملكه دون مقابل : كالهبة والوقف ونحوهاء» وهذه التصرفات لا" 
تصح من الصغير. بل لا تنعقد أصلا ولا يملك الولي أو الوصي تصحيحها 
بالإجازة . لأخهما لا يملكان مباشرتهها في حق ,الصغير فلا يملكان إجازتهباء لآن 
مبنى الولاية : النظر للصغير ورعاية مصلحكه . وليس من النظر في شيء 
مباشرة التصرفات الضارة بهء أو إجازتها إذا باشرها الصغير. 


؟ - التصرفات المترددة بين النفع والضرر بحسب أصل وضعها : كالبيع والإإجارة 


)١(‏ المادة 45 من ق م ع رقم 1٠‏ لسئة ١461‏ - تصرفات الصغير غير المميز باطلة وإن أذن له وليه . المادة 
من قم م رقم 1701 لسنة 1444 ليس للمصغيرغير المميز حق التصرف في ماله وتكون تصرفاته باطلة . 
ْ 4 


إليه.» وتكليفه بمجميع التكليفاث الشرعية . وصحت منه جميع العقود والتصرفات 
دون توقف على إجازة أحد إذا لم يكن فيه سفه كما سنذكره فيا بعد. 
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المببحث الثانن 
عوارض الأهلية 
تمهيد : 
علمنا مما تقدم : أن أهلية الوجوب تثبت ِ للإنسان ناقصة في دور الجتين» ثم 
تصير كاملة بعد ولادته. وتبقى ملازمة له مادامت الحياة فيه . 
أما أهلية الأداء, فهي لا تث, تثبت للانسان في دور الحتين ولا تثبست للصغير غير 
المميزء ثم تشيت فت اق تسح الم : ثم تكمل له إذا ما كمل عقله بالبلوغ عاقلا . 
فأهلية 0 أساسها العقل » فإن كان قاصراً اكانت قاصرة.ء أي ناقصةء. وإن كان 
كاملا كانت كاملةً » والعقل القاصر هو عقل الصبي المميز ومن في حكمه . والعقل 
الكامل هو عقل البالغ غير المجنون وغير المعتوه(؛) . 
ولكن قد يعرض للانسان . بعد كمال أهليته » من الأمور ما يزيلها أو ينقصها 
وهذه همي التى تسمى بعوارض الأهليةرم . 
١‏ -أنواع العوارض: 
تنقسم العوارض إلى قسمين : 
الأول : عوارض سماوية . 
والثاني : عوارض مكتسبة . 
)١(‏ والتوضيح» ج ؟ ص ١54‏ 
(؟) وعرفت العوارض : بأنها حالة لا تكون لازمة للإنسان, وتكون منافية للاهلية. 
١.‏ 


والعوارض السماوية : هي التي تثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختيار 
الإنسان. وهذا نسبت إلى السماء. لأن مالا اختيار للإنسان فيه . ينسب إلى السماء 
عل معنى أنه خارج عن قدرة الانسان. مثل : الحنوتث والعته والمرض والموت . 
أما العوارض المكتسبة : فهى ما كان للانسان فيها كسب واختيار. وهي 
نوعان : الأول : ما يكون من نفس الإنسان كالجهل والسكر والمزل . والثاني : ما 


يكون من غيره عليه وهو الإكراه . 


وسنتكلم فيا يأقي عن بعض العوارض السماوية والمكتسية . 


المطلب الأول 
العوارض السماوية 
أولا: المتون 


7 عرف يعض الأصوليين الجنون : بأنه اعتلال العقل » بحيث يمنع جريان 
الأفعال والأقوال على نبج العقل إلا نادرارى . 

وهو نوعان: أصلي وطاريء. والاصلي : أن يبلغ الإنسان مجنوناً. 

والطاريء : أن يبلغ عاقلا . ثم يطرأ عليه الجنون . وكل منبما إما ممتدى أو غير ممتد . 

والجنون بنوعيه لا يؤثر في أهلية الوجوب لأنها تثبت بالذمة. والجنون لا يتافي 

الذمة لانبا ثابته على أساس الحياة في الإنسان . إلا أنه يؤثر في أهلية الآداء فيعدمها. 

خهأ ته ل تثبت بالعقل والتمييز» والمجنون فاسد العقل عديم التمييز. ولهذا كان -حكمه 
لمم عم 


أما في العيادات : فإن كان الجنو ن متدارى ؛ فإنه يسقط العبادات. أي يمنع 
وجوببا أصلٌ لفوات القدرة على الأداء في الحال لقيام الجنون . وللحرج في الأداء بعد 
الإفاقة بطريق القضاء . وإذا انتفى الأداء تحقيقاً وتقدي! لشبوت احرج في القضاء» 


(؟) الامتداد في الجنون لا حد له وإنما يختلف باختلاف العبادات ؛ فبالنسبة لصيام رمضان معلا : يكون 
الجنون ممتداً إذا استغرق الشهر كلهء وإلا فهو غير ممتد ٠‏ 


١٠١ 


اتعدم الوجوب. إذ لا قائدة من الوجوب بدون الأداء . أما إذا كان الجنون غير ممتد 
فإن الأداء وإن كان غير ممكن في حال الجنون إلا أنه ممكن بعد الإفاقة على سبيل 
القضاء بدون حرج . فكان الأداء ثابتا تقديراً فيبقى الوجوب«0 . 


4 الحجر على المجتون ومتى يتم : 


الجنون من أسباب الحجر. والحجر شرعاً : المنم من التصرفات القولية لا 
الفعلية . بمعنى عدم انعقادها أو عدم نفاذهاء. وفي الجنون المنع من اتعقادها حتى ولو 
كانت نافعة للمجنون نفعاً حضاً كما هو الحال بالنسبة للصغير غير المميز . لآنَ صمحة 
الأقوال والاعتداد بها يكون بالعقل والتمييز. وبدون ذلك لا يمكن اعتبارها حتى ولو 
أجازها الولى لوقوعها باطلة. والاجازة اللاحقة لا تلحى الباطل فلا تهعله 
مها : 
والمجنون محجور لذاته . بمعنى : أن الجتون متى طرأ على الإنسان كان سبباً 
للحجر عليه دون توقف على حكم من القضاءء وعلى هذا لا يعتد بأقوال المجنون من 
حين جنوته . إلا أن الجنون إذا كان متقطعاً بأن كان المجنون يفيق في بعض الاوقات 
» فإن حكم تصرقاته في حالة إفاقته حكم تصرفات العاقل . 
والقانون المدني العراقي لم يخرج عن هذه الأحكام المقررة في الفقه الإسلامي ء 
فقد نص على أن المجنون في حكم الصغير غير المميزء. وأنه محجور لذاته وأن تصرفاته 
في حال إفاقته إذأ كان جنونه غير مطبق. كتصرفات العاقل”2” . 
أما القانون المدني المصري . فقد خرج في بعض ما نص عليه على أحكام الفقه 
الإإسلامي . فهووإن نص على أن المجنون عديم الأهلية كالصغير غير المميز. إلا أنه 
(١)وهذا‏ إذا كان الحتون غير الممتد طارثاً. أمأ إذا كان أصليا فكذلك عند اليعضض كأبي يوسف . وليس 
بمسقط للعبادات عند البعض الآخر كالإمام محمد . والتلويح على التوضيح » ج 7 ص 107. 
زضيفق شرح مرقاة الأصول» ج ا* صل 1 
وم المادة 48 السغم والمجتون والمعتوه مححجورون لذاتهم . المادة ٠١4‏ المجنون المطبق في حكم الصخير غير 
ال مميق: أما الممجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة إفاقته كتصرفات العافل . 


ول 


لم يجعله محجوراً عليه إلا بقرار من المحكمة. ولم يرفع عنه الحجر إلا بقرار من 
المحكمة أيضاً. وأن تصرفاته قبل تسجيل قرار الحجر صحيحة لا باطلة إلا إذا كانت 
حالة الحتون شائعة وقت التعاقد مع المجنون» أو كان الطرف الآخر على بينة متها 
كا أن تصرفاته بعد تسجيل قرار الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقاً سواء وقعت في 
حالة إفاقته ‏ إن كان يقيق في بعض الأحيان .أو وقعت في حالة جنونه » بل وحتى لو 
وقعت يعد رشده ما دام قرار الحجر لَّ يرفع عنه:١)‏ . 


ثانياً : العته 


45 العته : اختلال في العقل . يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد 
التدبير'"' .وقد يترتب عليه فقد الإدراك والتمييز وهو نوعان. الأول : عته لا يبقى 
معه إدراك ولا تميبزء وصاحبه يكون تالمجنون.ء فتنعدم فيه أهلية الأداء دون 
الوجوب ا ويكون في الأحكام كالمجتون . الثانٍ : عته يبفى معه إدراك وتمييز ولكن 
الأحكام . فتثبت له أهلية أداء ناقصة . أما أهلية الوجوب فتبقى له كاملة . وعلى هذا 
لا تجب عليه العبادات ولكن يصح منه أداؤها , ولا تثبت في حقه العقوبات . وجب 
عليه حقوق العباد التي يكون المقصرد منها المال. ويصح أداؤها من قبل الولي 
كضمان المتلفات. وتكون تصرفاته صحيحة نافذة إذا كانت نافعةً له نفعاً محضاًء 
وباطلة إذا كنت مضرة له ضرراً محضاً. وموقوفةٌ على إجازة الولي إذا كانت دائرة بين 

هذا والمعتوه محجور عليه لذاته . فهو من هذه اللجهة كالمجنون . 

)١(‏ المادة © 4 من القانون المدني المصري ‏ لا يكون أهلا لمباشرة -حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر ف 
السن أو عته أو جنون . المادة ١١7‏ منه ‏ المجنون والمعتوه وذو الغفلة والفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع 
الحجر عنهم ‏ 

المادة ١١4‏ نولا يقء باطلا تضرف المجئون والمعتوه إذ! صدر التصاف بعد تسجيل قرزار حجر . 

ثانيا - أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو 
العته شائعة وقت التعاقد . أو كان الطرف الآخر على بيلة متها . 

(7) دشرح الكنز» للزيلعي ج © ص .٠١١‏ 
+1 


6 المعتوه في القانون المدني : 

لم يشترط القانون العراقي للحجر على المعتوه حكياً من المحكمةء فقد جعله 
محجوراً عليه لذاته. وهذا هو المقرر في الفقه الإسلامي . كما انه جعله كالصغير المميز 
في الأحكام دون تفريق بين معتوه ومعتوهرد)ء. وهذا حلاف المستفاد من أقوال الفقهاء 
إذ يجعلون العته نوعين كما ذكرنا . 

أما القانون المدني العربي (المصري ) . فقد جعله كالمجنون دون فرق بين معتوه 
ومعتوه وطبق عليه أحكام المجنون من جهة الحجر عليه . ولزوم صدور حكم الحجر 
عليه من المحكمة المختصة » وأن تصرفاته قبل تسجيل قرار الحجر باطلة إذا كانت 
حالة العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الآخر على علم بهاء وأن تصرفاته 
تبقى باطلة قبل رفع قرار الحجر(» . 

وجملة ما قرره القانون المدني المصري مخالف لا هو مقرر في الفقه الإسلامي » 
لا سيها في اعتبار المعتوه محنوناً. مع أن المعتوه ليس مجنونا في جميع أحواله . 

ثالعا : التسيان .. 

45 التسيان: عارض يعرض للإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف بهء وهو لا 
يناقي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء » لبقاء القدرة بكمال العقلص . وهولا يكون 
عذراً في حقوق العباد. لأنها محترمة لحاجتهم لا للابتلاء» وبالنسيان لا يفوت هذا 
الاحترام » وعليه لو أتلف إنسان مال غيره ناسياً لؤجب عليه الضمان:) . أما في 
حقنوق الله تعالى » فالنسيان يعد عذراً بالنسبة لاستحقاق الإثم» فالناسي لا [ثم 
عليه. قال عليه الصلاة والسلام وإ الله وضع عن أمتي الخطأ والتسيان وما 
استكرهوا عليه » . مااي إحكام الدنيا فقد يكون النسيان عذراً مقبولاً فلا تفسد 
عبادته : كيا في أكل الصائم ناسياً . 

(1) المادة 48 و/١٠‏ من القانون المدني العراقي : المعتوه هر في حكم الصغير المميز. 
(5) المواد م1 ١1491١79‏ من القانون المدنٍ المصري وقد ذكرنا منطوقها سابقاً. 
(؟) «شرح مرقاة الوصول» ج 7 ص 44١‏ . 


(5) «أصول» البزدوى وشرحه ج 4 ص ١895‏ . 
م١‏ 


رابعاً : النوم والإغياء 
7ه النوم والإغياء ينافيان أهلية الأداء لا الوجوب(٠ىء‏ فيا دام الإنسان نائيا 
أو مغمى عليه فليست له أهلية أداءء لأنها تقوم على التمييز يالعقل. ولا تمييز 
لالانسان في حالة نومه أو إغمائه . وعلى هذا لا يعتد بشيء من أقواله مطلقا. ولا 
يؤاخذ يأفعاله مؤاخذة بدنية » حتى لو انقلب على إنسان فقتله لم يعاقب بدنيا لانتفاء 
القصد منه لعدم تمييزه واختيارهء ولكن يؤاخذه مؤانجذة مالية » فتجب عليه الدية ) 
كبا يجب عليه ضمان ما يتلفه من مال بفعله . وإثما وجب عليه العمان في إ0ادف 
النفس والمال : لآن الفعل قد جد حساء والنفس والمال معصومان شرعاء والعذر لا 
أما بالنسبة للعبادات : فإن الأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى عليه . 
لأن كلا من النوم والإغماء يوجب تأخير الخطاب بالآداء إلى وقت الانتياه والإفاقة, 
لامتناع الفهم واستحالة الأداء في هاتين الحالتين . 
إلا أن وجوب العبادة لا يسقط. لاحتمال الأداء حقيقة بالانتباه والإفاقة » أو 
احتمال حصول خلف الأآداء وهو القضاء بعد الانتباه والإفاقة.» وهذا لأن نفس 
العجز عن الأداء ني الخال لا يسقط أصل الوجوب ما دام القضاء ممكناً بلا حرج 
وحيث أن النوم عادة لاا يطول فلا حرج في قضاء ما فات من العيادة فلا يسقط 
الوجوب. وكذا الاغياء إذا لم يكن ممتداء أما إذا امتد فإن الوجوب يسقط . 
لانعدام الآداء حقيقة بالإغماء. وتقديراً للحرج بالقضاء بعد الاغياء» وإذا 
اتعدم الأداء سقط الوجوب. إذ لا فائدة من بقائه" . 
خامساً : المرضص 
8 المراد بالمرضص هنا غير الجتون والاغياء. وهو لا ينافى الأهليتين: 
أهلية الوجوب وأهلية الأداء. قللمريض أهليه كاملة بنوعيهاء ولهذا تثبت 
الحقوق له وعليه إلا أن المرض يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض مع ثبوت 
(1) «كشف الأسرار» ج 4 ص م١‏ 


(؟1)ذكشف الآسرار» ج 0 ص ١8‏ و١.٠:١‏ 
١٠659‏ 


الأهلية الكاملة لهء من ذلك : عدم نفاذ بعض تصرفاته . وتفصيل ذلك: ان خخلاقة 
الوارث عن موروثه في ماله تثبت بالموت جيراً بحكم الشارعء كها يثبت بال موت 
أيضاً: تعلق حق الدائن بمال المدين الميت. ولما كان المرض سبباً للموت فإن تعلق 
حق الوارث والدائن بامال. يثبت من حين حلول المرض. لأآن الحكم يضاف إلى 
أول السيب 

ولصيانة حق الوارث والدائن يثبت الحجر على المريضس بالقدر الذي يتحقق به 
صيانة هذا الحق. وهو مقدار الثلثين بالنسبة للوارث . وجميع المال في حق الدائن إن 
كان الدين مستغرقاً للتركة ء أو بمقدار الدين إن لم يكن مستغرقاً:0 . 

ويثبت هذا الحجر مستنداً إلى أول المرض الذي اتصل به الموت» لأن علة 
الحجر: مرضي مميت» وإذا اتصل به الموت صار المرض من أوله موصوفاً بالأمانة» 
ولكن لا كان المرضى لا يعرف أنه مرض مميت إلا إذا اتصل به الموتء لم يكن إثبات 
الحجر بالشلك . ولهذا لا يظهر أثر الحجر قبل الموت , فتصح تصرفات المريض مرضص 
الموترجمء دون أن يكون للوارث أو الدائن حق الاعتراض عليها في حال حياته » 
وإنما يثبت لهم هذا الحق بعد وفاته إذا كان التصرف مضراأ بحقوقهها كيا في الحبة وبيع 
المحاباةقرة . 

نتكتاح المريض: نكاح المريض مرض الموت صحيح عند الجمهور. 
لصدوره من ذي أهليةء وبقع به التوارث بين الزوجين ويجب فيه المهر المسمى على 
رأي بعضهم : كاحد والظاهرية» ومهر المثل على رأي البعض الآخر: كالشاقعي 
وغيرهء رعاية لحق الورثة والدائنين. وهذا إذا لم يخرج المهر المسمى من الثلث ولم 
يجزه الورثة أو الدائنون . 
)١(‏ «شرح الثاره صن 141 347. 


(*) «شرح المار» ص 5947 ٠‏ و وشرح مرقاة الوصول» ج ؟ صس 445 ولا" حجر على المريض فيا هو من 
حرووياته وحماجاته كالنفقة عل تفسه وأجرة مذاواتة . 
م مرضس الموت : هو المرصس الذي يكون به الإنسات عاجرا عمن القيام بمصالحه خارج البيتاء ويكون 
(4) «شرح مرقاة الوصول» ج ؟ ص 417-4147 و «التلويح على التوضيح » ج ؟" ص .١١9‏ 
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وعند الأوزاعي : التكاح صحيح ٠‏ ولا توارث بين الزوجين . 

وعند الإمام مالك : التكاح فاسد ولا توارث به . بل إن بعض أصحاب 
مالك قالوا بفساد نكاح الذَّميّة ‏ وهي لا ترث » مخافة أن تسلم فتكون وارثة فيتضرر 
الورثة . 
وليس للمرأة شيء إذا فرق بينهها قبل الدخول على قول الإمام مالك . وها مهر 
المثل في ثلث ماله إن كان قد دخل بباء وسحجة الإمام مالك : اتهام المريض بقصد 
الإضرار بورثته» عن طريق النكاح بإدخال وارثه معهم١0)‏ . 

والراجح لنا صحة نكاح المريض .ء ووقوع التوارث بهء ووجوب المهر المسمى 
إن كان أقل من مهر .المثل ء فإن كان أكثر توقف الزائد على إجازة الورثة أو الدائنين إن 
كان يمس يحقوقهم. 0 

أما القول بفساد التكاح مطلقاً فقول ضعيف. لآن التكاح من الحوائج 
الأصلية للانسنان . ولا حجر على المريض فيما هومن حوائجه الأصلية : كالتكاح بمهر 
المثل . أما إذا ثبت أن قصد المريض بنكاحه الإضرار بالورثة .» فيمكن القول في هذه 
ا لخالة بعدم التوارث به ردأ لقصده السيء . 

٠‏ -طلاق المريض : إذا طلق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها 

طلاقا بائنا بغير رضاهاء فإن الطلاق يقع عند الفقهاء, إلا إنهم اختلفوا في ميراثها . 

فذهب الجمهور: آل أنها ترثه رداً لقصد الزوج السيء . الذي أراد هذا 
الطلاق حرمانها من الميراث . ْ 

وقال الشافعي وأهل الظاهر: لا ترثء لأن الطلاق البائن يقطع الميراث . ولا 
عبرة بالقصد الباطن . لأن الأحكام تبنى على الظاهر والله يتولى السرائر. 

ومع أن الجمهور قالوا بميراث المطلقة بائناً. إلا انهم : 


(١)«الام»‏ للشافعي ج + ص 352١‏ دالمغني » لابن قدامة ج ؟ ص 77 ه المدونة الكبرى» للامام مالك 
ج ”اص 3177 «المحل» ج ١‏ ص 75-798 . 


١١مل‎ 


اختلفوا في مدى بقاء حق الزوجة في الارث . فعند الحنفية: ترث ما دامت في 
عدتهاء وعند الحنابلة : ترث ولو انقضت عدتها ما تتزوج . وقال الامام مالك: ترث 
سواء انقضت عدتها أولم تنقضء تزوجت أو لم تتزوج. وعند الجعفرية: ترثه في 
خلال سنة من طلاقها ما لم تتزوج. 

أما إذا كان الطلاق البائن قبل الدخول فإن الزوجة ترث أيضاً على قول الإمام 
مالكن. ولا" ترث علل قول الحنقية والحنابلة ‏ واختار الخلال من الجنايلة ميراثها. 
وهذا هو الظاهر من مذهب الجعفرية على ما ذكره الإمام الطوسي ف خخلافه:) . 

: -طلاق المريض في القانون العراقي‎ ١ 

قرر قانون الأحؤال الشخصية العراقي رقم 184 لسنة 1468 : أن المطلقة في 
مرض الموت ترث من زوجها. إلا أنه جاء بحكم غريب وهو ان طلاق المريض 
مرض الموت لا يقع0). وهذا خلاف المعروف في الفقه الإسلامي من أن الطلاق 
يقع مادام صادرا من أهله . والمرأة صالحة لإيقاع الطلاق عليهاء وأهلية الطلاق لا 
تختلف بالصحة والمرضء ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بعدم وقوع طلاق 
المريض . وإنما اختلف الققهاء في ميراث المطلقة بائنا إذا طلقها زوجها ؤهوفي مرض 
الموت .؛ وقد حكينا خلافهم . ولخصنا أقوالهم في هذه المسألة . ش 

أما القانون المصري. فقد نص على أن الزوجة المطلقة بائنا في مرضص ا موت 
تعتبر في حكم الروجة إذا كان الطللاق بغر رضاهاء. وترث زوجها إذا مات وهي في 
العدة(” ء فهو قد أخحل يمذهب الحتفية . ش 
)١(‏ «الخلاف» للطوسي ج ” ص 405 و«الام» للشافعي ج هص 7897-7858 الهداية وفتح القديررج * 


ص ١67-١6١‏ والمغني» ج 7 ض. 7378 777 والقواعد» لابن رحب ص «المدونة الكبرى» ج ” 


عن 79١ا.‏ 

(؟١)‏ المادة هم : لايقع طلاق الأشسخاص الأتي بياتهم . . المريضي في مرضص 5556 إذا مات في ذلك 
المرضس وترئه زوجته. ش 

(”) المادة ١١‏ من قانون المواريث المصري رقم لا/ا لسمنة “47 4 تعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم 
الزوحة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتها . 


١٠١5 


سادسا : الموت 

٠١ *‏ - الموت: آخر العوارض السماوية. وبه يكون الإنسان عاجزاً عجرا 
تامأ يترتب عليه انعدام أهلية الأداءء فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية,. لأن 
الغرض منبا الأداء عن اختيار. والأداء بالقدرة ولا قدرة مم الموت لأنه عجز 
خالص . 

وهذا قال البعض كالحنفية : بسقوط الزكاة عن الميت في حكم الدنياء فلا 
يجب أداؤها من التركة إذا كان الميت لم يؤدها في حياته . لأن فعل المكلف هو المقصود 
في حقوق الله تعالى وقد فات بالموت . 

وعند البعض الآخر كالشافعي : لا تسقط الزكاة بالموت. لان المال هو 
المقصود من الزكاة لا فعل المكلف م و[خراج المال الواجب بالزكاة من التركه ممكن » 
فلا يسقط الأداء . 

أما أهلية الوجوب ٠.‏ فقد قلتا: إنها تكون بالذمة » ولا حلاف بين الفقهاء قي 
أن الذمة تفنى بعد الموت. ولكن في فنائها بعد الموت مباشرة أقوالاً للفقهاءرم. 
نوجزها كما يل : 

٠١‏ - القول الأول: إنها تفنى بعد الموت مباشرةء لان أساسها حياة 
الإنسان. وبالموت رَالت حياته .» فتزول ذمته , فلا تبقى له أهلية وجوب لا كاملة ولا 
ناقصة . 

أما ديونه : فمصيرها السقوط إذا لم يترك الميت مالا والبقاء إن ترك مالا 
لتعلقها به. ومن ثم يجب الوفاء. وعلى هذا القول يعض احنابلة . 

4 - القول الثاني : ذمة الميت لا تفنى . ولكنها تضعف أو تغرب . ولضعفها 
تبقى معها أهلية الوجوب في الجملة . ولكن لا تقوى هذه الذمة التي أضعفها ال موت 
على تحمل الديون المرسلة إن لم يكن هناك ما يقويها من مال تركه اميت أو كفيل كان 


يي ا 
)١(‏ الحق والذمة لأستاذنا الشيخ علي الحفيف ص 4 56 . «أصول» اليزودي وكشف الأسراررج 1 مس 
14737-145ء «المغني؛ ج 4 ص 786 وج” ص 447 ء و والقواعد» لاين رجب ص 1487. 


لال 


المطلب الثان 
العوارض المكتسبة 
أولا : الجهل 

7 الجهل لا يتافي الأهلية . وإنما قد يكون عذراً في بعض الأحوال» وهو 
إما أن يكون في دار الإسلام أو في غيودار الإسلام , أي دار الخرب . 

2.7 الجهل في دار الإإسلام : 

القاعدة : إن الخهل لا يعد عذراً في دار الإسلام ‏ لآن العلم فيها مفروض 
على من فيهاء فلا يعذر المسلم بجهله الاحكام العامة الواضحة التي لا رخصة لأحد 
في جهلها. وهي الثابتة يالكتاب والسنة المتواترة أو المشهورة. أو التي انعقد عليها 
الإجماع : كوجورب الصلاة والصيام . وكتحريم الخمر والزنا وفتل النفس يغير حق ٠‏ 
وحرمة الاعتداء على مال الغير ونح و ذلك . ولا يستثبى من ذلك الذمي . فلا يعذر 
بالجهل بما يطبق عليه من أحكام الإسلام : كالقصاص وحد الزنا والسرقة. لآنه 
مقيم في دار الإسلام » والعلم ني دار الإسلام مفترض في اللجتميع . وهذا لو أسلم 
فشرب الخمر وجبت عليه العقوبة. لأن تحريم الخمر شائع ومشتهر في دار الإسلام ٠‏ 
فلا يعذر أحد بجهله . 

ومثل ماذكر ‏ في عدم اعتيار الجهل عذراً ‏ جهل من خالف باجتهاده صريح 
الكتاب أو السنة المشهورة. فمن الأول: القول بحل الذبيحة التي تركت التسمية 
عليها عمدأ. قياساً على متروك التسمية سهواً فإنه مالف لقوله تعالى : وَل تَأكُنُوا 
ما لم يُذْكرِ اسم الله عَلَيْهِ » [الأنعام : ٠7١‏ . ومن الثاني : القول بالتحليل بدون 

يحلدلا 


وطء لخالفته للسنة ١‏ لشهورة١»‏ 


إلا أن الجهل يكون عذرا في موضع الاجتهاد الصحيح الذي لا يخالف 
الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماعء كما في عفواحد ولعي القتيل عن 
القصاص١2؟)‏ » وكالتكاح بلا شهود اكتقاء بالإأعلاتم 5 

ويلاحظ هنا : ان ولي الأمر السلطة العامة إذا احتار أحد الآراء الاجتهادية 
وأمر باتباعه» وأعلن ذلك بحيث شاع الإعلان». قفي هذه الحالة يلحق هذا الرأي 
باجتهاد المخالف له . 

وكذلك يعتبر الجهل بالوقائع عذراً مقبولاًء كمن نككح امرأة جاهلا أنها محرمة 
عليه يسبب الرضاعة , أو كمن شرب عصير العنب جاهلاً تخمره» فإن الجريمة تنتفن 
في الحالتين ولا عقاب على الفاعل . 

ومن ذلك أيضاً : جهل الشفيع بالبيع أي بيع جاره داره أو شريكه خصته » 
فإنه عذر للشقيع . ولهذا يثبت له حق الشفعة إذا علم يالبيع . 

ومنه أيضاً : جهل الوكيل بالعزل من الموكل » ولهذا ينفذ تصرفه في نحق الموكل 


)١(‏ المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها إلا إذا نكحت زوجا آخر ودخل بهاء ثم فارقها بطلاق أو غيره» ثم انقضت 
عدتبا فتحل عند ذلك لزوجها الأول يأن يعقد عليها عقدا جديدا . قشرط التحليل هو وطء الزوج الثاني 
أي دخوله بها وهذا ما قفضت يه السنة اللشهورة » وعليه [جماع الفقهاء . إلا ماتقل عن سعيد ين ا مسيب من 
حلاف في هذه المسألة . فالقول بأن مجرد العقد من الزوج الثاني بدون دول يملها للأول قول غير صحيح ء 
وبالتالي لا يعد الجهل بالحكم الصحيح الذي ذكرناء عذرا لمخالغه. 
(1) إذا عفا أحد ولعي المقتول عن القصاص من القاتل » ثم لقتص الولي الآخر من القاتل على ظن أن 
القصاص لكل واحد منهيا على الكمال» فلا قتصاص عليه » لآنه موضمع اجتهاد . «وشرح مرقاة الوصول» ج ؟ 
من ؟182. 
(؟) الشهود شرط لصحة النكاح للحديث : دلا نكاح بلا شهود» .فمن نكم امرأة بلا شهود مكتفيا بإعلان 
الزواج للأثر: «أعلنوا التكاح ولو بالدف» فإن جهله يكون سائغا ونكاحه يكون صحيحا. ويلاحظ هنا : 
إن الامام الطوسي من فقهاء الجعفرية قال : «لا يفتقر التكاح في صحته إلى شهود, عند الشيعة: . انظر 
واأنلاف» للعلوسي ج عه ا 

١١ 


قبل علمه بالعزل١).‏ 

م القاعدة في القوائين الوضعية : 

القاعدة في القوانين الوضعية : أنها متى ما نشرت بالطرق المقررة لها. كأن 
تنشر بالجريدة الرسميةء فإن العلم بها يصبح مفروضاً بالتسبة للجميع » قلا يعذر 
أحد يجهلهاء ومن ثم فإن القاعدة المقررة هي : «إن الدفع بالجهل بالقانون غير 
مقبول»ء وهذه القاعدة ثابته في القوانين الوضعية مدنية كانت أو جزائية . ولا يرد 
على هذه القاعدة الا استثناءات قليلة جداًء من ذلك ما نص عليه قانون العقوبات 
المصري : بعدم معاقبة الموظف العمومي إذا ارتكب فعلاً غالفاً للقانون. إذا كان 
الفعل داخلا في نطاق وظيفته . وكان الموظف يعتقد مشروعيته؟) . 

وكذلك يكاد ينعقد إجماع علاء القانون الجنائي : على أن الجهل بالقانون 
يكون عذراً إذا استحال مادياً العلم بالقانون» كها لو صدر القانون في أثناء حصار 
حربي على مديتة من مدن الدولة. أما الجهل بالوقائع » فيصح الدفم به أي دفع 
المسؤولية الجنائية عن الفاعل ‏ كقاعدة عامة ‏ كمن يستعمل أوراقاً مزيفة مع اعتقاده 
بأخها قانونية © . 

6 الجهل في دار الحرب : 

القاعدة: أن العلم فيها لا يفنترض . إذ هي ليست دار علم بالأحكام 
الشرعية»ء بل دار جهل بها. وعلى هذا إذا أسلم شخص هناك ولم يعلم حقيقة 
وجوب العبادات عليه : كالصلاة ونحوهاء فلم يؤدهاء فإنها لا تلزمه قضاء إذا 
علمها. وكذلك إذا شرب الخمر جهلاً منه بحرمتهاء فلا [ثم عليه ولا عقابء لآن 
المؤاخذة ولزوم التكليف يثبتان ببلوغ الخطاب إليه حقيقة. أو تقديراً بشهزته في 
حلهء وليست دار الحرب بالدار التي تشيع فيها الأحكام وتشتهرد» . 


4687 «شرح مرقاة الوصول؛ ج " ص‎ )١( 
. 141897 (؟) المادة “55 من قانون العقويات المصري رقم 8ه لسنة‎ 
.141 0-1948 (؟) شرح قانون العقوبات العراقي  القسم العام للدكتور مصطفى كامل,» ص‎ 
.146 - 184 (؟) +التلويح»ج ؟” ص‎ 
155 


ثانياً: الخخطأ 
١‏ الخطأ يطلقء ويراد به ما قابل الصواب». ويطلق ويراد به ما قابل 


العمد. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله وَضَم عن أمتي المخطأ وَالتسْيانَ وما 
استكرهُوا عليه». وهذا المعنى هو المراد في بحوث عوارض الأهلية . ويمكن تعريقه: ' 
بأنه وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريدهء وهو لا يناني الأهلية 
وميا لان العقل قائم مع الخطا. ولكنه يصلح أن يكون عذراً في سقوط حقوق : 
الله تعالى : كدخطأ المفتي . أو خطأ الذي جهل القبلة عن اجتهاد . وكذلك يصلح 
شبهة تدرأ العقوبات المقررة حقا لله تعالى : كالحدودء مثل حد الزنا . 

وفي حقوق العباد. إن كان الحق عقوبة : كالقصاص . لم يجب بالخطاء لأن 
القتصاص عقوبة كاملة فلا يجب على المخطىء لأنه معذور. وإنما تجب بالقتل اللفطاً 
الدية لأنها بدل المحل المتلف . وتكون على العاقلة في ثلاث سنين لأن الخطأ يوجب 2 
التخفيف في! هو صلة. والدية على العاقلة من باب الصلات لأنها لم تجهب مقابل 
فال ْ 

أما في حقوق العياد المالية : كإتلاف مال الغير خطأ. فإن الضمان يجب ولا 
ينض الخطأ عذراً لدفع الضمان., لأنه بدل مال لا جزاء فعل فيعتمد عصمة المحل ع 
وكون المتلف خحاطئا معذورا لا يناقي عصمة المحل . 

وني المعاملات : لا يعتبر الخطأ عذراً لمنع اتعقاد التصرف , وعدم ترتيب أثره» 
وهذا عند البعض كاحتفية . حتى لو طلق خط وقع الطلاق. وكذا ينعقد بيع 
المخطىء لوجود أصل الاختيارء ويكون فاسداً لفنوات الرضار١)‏ . 

وعند الجمهور. كالشافعية والجعفرية وغيرهم : لا يقع طلاق المخطيءء ولا 
يعتد بسائر تصرفاته القوليةرم . والحجة للجمهور : أن اعتبار الكلام إنما هو بالقتصد 


.435١ «شرح مرقاة الوصول» ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) دمتهاج الصالحين» في فقه الجعمقرية . للإمام محمسن الحكيم ج ” ص ١18+‏ ووالخلاف» للطوسي ج ١‏ 
ص 545 .وسيل السلام: ج 7 ص 7707 وتحفة المحتاج» لابن حجر ج 7 ص 755 - 2734 «قواعد 
الأحكام » للعز ابن عبد السلام . 


1١١ه‎ 


الصحيح . ولا قصد للمخطيء فيما يقوله قلا يعتبرء ولهذا تهدر أقوال النائم والمغمى 
عليه لعدم القصدء فكذا المخطيء. يوضحه أن لفك زعا امبر دلا لله عل قضد 
المتكلم وإرادته لمعناه وموجبه. فإذا انتفى هذا القصد صار الكلام لغوا لا أثر لهرم . 
ويؤيد ذلك الحديث الشريف: «رَفِمٌ عن أمتي الخطأ وَالنْميَانُ وَمَا اسْتَكرِهُوا 
عَلَيه وري . 

ويرد الحنفية على قول الجمهور: بأن عدم القصد في طلاق المخطىء من 
الأمور الخفية التي يتعذر الوقوف عليهاء فأقيم البلوغ مع العقل مقام القصد في 
الطلاق» لأن السيب الظاهر إنا يقام مقام الشيء إذا كان خفياً يعسر الوقوف عليه 
فإذا كان ظاهراً فلا يقام شيء مقامه. ولذا لا يقام البلوغ مع العقل مقام القصد 
والرضا بالنسبة للنائم والمغمى عليه» لأن عدم قصدهما ورضاهما من الأمور الظاهرة 
المعلومة بلا حرج فلا يقام شيء مقامهارم . 

والذي ثراه واجسس] : هو قول الجمهور. فينبغي عدم الاعتداد يجميع أقوال 
المخطىء. لا طلاقه ولا أي تصرف قولي اخرء بشرط أن يثبت خخطأه . 

ثالعا : المزال 

١١١‏ م الهزل أن يراد بالشيء مالم يوضع لدرى 3 والكلام وضع عقلا لإفادة 
معناه الحقيقي أو المجازي . والتصرف القَوالٍ الشرعي موضوع لإفادة حكمه . قاذا 
أريد بالكلام غير موضوعه العقليء وأريد بالتصرف القولي غير موضوعه الشرعى 
وهو عدم إفادته الحكم أصلةء فهوالحهزل. فال حازل يتكلم ياختياره. وهو عالم معتاه 
من غير قصد لموجيبه . فهو يباشر العقود والتصرفات عن رضا واتخختيار. ولكن لا يريد 
الحكم المترتب عليها ولا يختاره ولا يرضى بوقوعهه) . 
ل وم 
(1)ماعلام الموقعين» لابن القيم ج لا ص 68. وج * ص الاء. «التوضيح» ج 7 ص 158. 
5١‏ سيل السلام » ج 7 صن ٠77‏ :0 
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وهو لا يناني أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء » ولكنه يؤثر في بعض الأحكام 
بالنسبة للهازل . 

وخلاصة القول في ذلك : ان التصرفات القولية التى تقعرن بال هزل ثلائة 
أقسام : شي الإاخيارات 5 والاعتقادات ع والانشاءات » ولكل قسم حكم خصه - 


الإخيارات : 


وهي الإقرارات» والحزل يبطلها مهما كان موضوع الإخبار. لأن صحة 
الإقرار تقوم عللى صحة المخبر يهء والهزل دليل ظاهر على كذب ما أقر به . فلا يعتد 
بإقرارهء فمن أقر هازلاً بييع أو نكاح أو طلاق فلا عيرة بذلك . ولا يترتب على إقراره 
شيءء حتى ولو أجازه المازل. لآن.الإجازة تلحق شيثاً منعقداً يحتمل الصحة 
والبطلان» فلا تلحق مالم ينعقد أصلاء كما أن الإجازة لا تجعل الكذب صدقا . 

: الاعتقادات‎ ١١ 

وهي الأقوال الدالة على عقيدة الإنسان » والهزل لا يمنع أثرهاء ولهذا لوتكلم 
بكلمة الكفر هازلا » صار مرتدا عن الإاسلامء وإثما كان الحكم هكذا وإن كان 
المازل لا يقصد الردة ولا يريدها. لأن التكلم بكلمة الكفر هزلا استخفاف 
بالإسلام » واللاستخفاف به كفرء فصار الناطق بكلمة الكفر مرتدا بنفس المزل وإن 
م يقصد حكمه ء قال تعالى : ظوَلَئِنْ سَالتَهُمْ ليقَولُنٌ إِمَا كنا تخوض وَتَلْحَبُ قل أبالله. 


ع 


- ذو سمه م 


وَايَاتِهِ وَرَسوله كنتم يَستَهِرِؤُونَ لا تعتذِروا قد كفرتم بَعَدَ إيانِكم » [التوبة: ]2 
ويترتب على الردة أحكام دنيوية كثيرة » منها : الفرقة بين الزوجين. وغيرذلك مماهو 
مبسوط في كتب الفقه . ْ 
4 الانشاءات : 
ل 
ومعناها: إيقاع الأسباب التي تترتب عليها الأحكام الشرعية المقررة لما: 
كالبيع والإجارة وسائر العقود والتصرفات » وهي توعان : 


النوع الأول : لا يبطله الهزل: كالنكاح والطلاق والرجعةء لقوله عليه 
١‏ 


الصلاة والسلام : وثلاث جدهن جد وهزهن جد : التكاح . والطلاقء والرجعة» 
فهذا النوع يشمل التصرفات التي لا تحتمل الفسخ . 

النوع الثاني : ما يؤثر فيه الهزل بالإبطال أو الفساد : كالبيع » والإجارة » وسائر 
التصرفات التي تحتمل الفسخ(» على التفصيل المذكور في كتب الفقه المختلفة . 

وذهب بعض الفقهاء إلى صحة هذا النوع من التصرفات ولومع الحزل. قياسا 
على صحة النكاح والطلاق والرجعة مع الهزل. ومن فرق بين النوعين احتج بأن 
الحديث دل على أن بعض التصرفات جدها وهزها سواء. وأن منها ما لا يكون جده 
وهزله سواء. إذ لوكان الجميع بمنزلة واحدة لحاء الحديث بالنص على أن جميع عقود 
الحازل وتصرقاته جدها وهزا سواء . ومن جهة المعنى : إن في النكاح ونحوه حقا لله 
تعالى. وما كان كذلك فلا يجوز لأحد أن مهزل فيهء فإذا جاء بالسبب ثبت الحكم 
وإن لم يقصده ىا لونطق بكلمة الكفرء لأن الإنسان لا يجوز له أن يهزل مع ربه. ولا 
يستهزىء باياته» وهذا بمخلاف التصرفات المالية التي هي محض حق العياد. فإنها 
تفسد بالهزل. ولا يثبت حكمها لعدم رضا الحازل بالحكم . ولآن الإنسان قد ييزل 
مع غيره. فلا يثبت الحكم بحقه بغير رضاه <7). 

رابعاً : السفه 

١6‏ 2 تمهيد: 

السفه في اللغة : الخفة. وني اصطلاح الفقهاء: عبارة عن التصرف في المال 
على خلاف مقتضى الشرع والعقل » مع قيام العقل ) , 

وعد السفه من العوارض المكتسبة لأن السفيه يعمل باختياره ورضاه على 
خلاف مقتضى العقل(). وهو لا ينافي الأهلية فالسفيه كامل الأهلية. لمحاطب 
١؟)‏ واعلام الموقعين» ج 7 ص ١١١-١١5‏ «المدونة الكبرى» ج ؟' ص ٠151١‏ 


(؟*) وشرج المخار؛ ص ٠4488‏ 
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بجميع التكليفات, إلا أن السفيه يؤثر في بعض الأحكام» ويظهر هذا الأثر في منع 
المال عن الصبي إذا بلغ سفيها. وني الحجر على اليالغ العاقل بسبب السفه . فلا بد 

من الكلام - بإيجاز - عن هاتين المسألتين وما يتعلق بها من أحكام. ثم عن السفه في 
القانون المدني العراقي 5 ثم المصري . 


المسألة الأولى : في دفع المال لمن بلغ سفيهاً 

6 اتفق الفقهاء, ماعدا الطاهرية على أن الصبي إذا بلغ سفيهاً لا 
يدفع إليه ماله. لقوله تغالى : «ولا وتوا السَفَهًا َأموَالْكُهْالتي جَعَلَ الله لَكُمْ قيَاماً» 
[النساء: ©]2 » وإثما يدفع إليه المال بعد اليلوغ إذا أنس منه الرشد» أي إذا عرف » 
لقوله تعالى : « وَأَبْتَلُوا الْيتَامَى حَتى إذَا يَلَغُوا الْكَاحَ فَإِنْ انْسَئم مِنهم رُشْداً فَادْقَعُوا 
ِلَيْهِمَ أَمْوَاهُمْ » [النساء : 5]» فإيتاء المال يشترط له البلوغ والرشد بنص هذه الآية . 

وقال الظاهرية : يدفع المال إلى من يلغ عاقلاً ‏ لأن الرشد عندهم.: هو البلوخ 
مع العقل » والسقه عندهم : عدم العقل . فمن بلغ عاقلا تحقق فيه الرشد ووجب 
دفع المال إلية:, . 

أما الجمهورء. فالرشد عدوم : هو الصلاح في العقل والقدرة على حفظ 
المال:م)» فليس كل عاقل رشيداء وإن كات كل رشيد عاقلا . 


5000 ع اكد لحر نط لاقل وإنما به وبالعدالة في الدين ء 
إلا أن هذا عل ما يبدو ليس محل اتفاق عندهمء فقد ذكر بعض متأخحري 


(1)«المحل» لابن حزم ج م ص 787 - 7417 ٠‏ 
(؟7): التلويح » ج +6" ص ٠١0١4١‏ 
(>) والحنلاف» للملوسي ج ؟ عى 171 . 
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يجتهديهم : ان الرشيد هو المصلح لاله دون أن يشترط فيه العدالة في الدين0» . 
ا المقصود بالرشد: 

ولكن هل المراد بالرشد حقيقته أم مظنته؟ قولان للفقهاء : 

القول الأول : المراد بالرشد : -حقيقته» فلا بد من وجوده ومعرفته فلا يصح أن 
يقام مقامه شيء آخر من بلوغ سن معينة أو غيرذلك . وعلى هذا القول لا يدفع المال 
للصبي بعد البلوغ » حتى يثبت رشده مهما بلغ من السن» بل حتى لو صار شيخاً 
كبيرا. وهذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية وأبي يوسف 
ومحمد صاحبي أبي حنيقة 27) . 

والحجة لهذا القول» أولآً : إن دفع المال بعد البلوغ معلق بإيناس الرشدء فيا 
م يوجد ويثبت لا يجوز دفم المال إلى البالغء لأن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود. 
الشرط . وثانيا: إن السفه في حكم منع المال بمنزلة الجنون والعتهء و*ما يمنعان دقعم 
المال إليه سواء بلغ الخامسة والعشرين أو تجاوزهاء. كبا يمنعانه قبلهء» فكذلك 
السقهدص . 

القول الثاني : قول أبي حنيفة » وعنده المراد بالرشد حقيقته قبل بلوغ الخامسة 
والعشرين » ومظنته بعد بلوغ هذه السن . فمن بلغ رشيداً وثبت رشده دفع إليه ماله 
وإن لم يبلغ الخامسة والعشرين . وإن بلغ غير رشيد. أولم يعلم رشده انتظر إلى أن 
يبلغ الخامسة والعشرين وعند ذلك يحكم برشدهء ويدفع إليه ماله سواء علم منه 
الرشد أو لم يعلم. لآن هذه السن مظنة الرشدء إذ لا يتقفك عنها إلا نادراً. 
والأحكام تبنى على الغالب لا على النادره» . 


. 1117 ومنهاج الصالحين: للمجتهد السيد محسن الحكيم ج > صن‎ )١( 
. ١١” محسن الحكيم ج > ص‎ : 1١7١ والمغني» ج 4 ص لامع 5 الطوسي ج ” ص‎ )"( 
وإنما ذكرتا هنا سن الخامسة والعشرين لأن أبا حنيفة يقول يدقم‎ 0145٠ وم وكشف الأاسرار» ج 4 ص‎ 
ْ . المال إذا بلغ هذه السن ولول يؤنس رشده‎ 
-.45١ «وأحكام القران » للجخصاص اج من‎ »151١ التلويح والتوضيج » ج ”* ص‎ ٠ )4( 
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واستدل أبو حنيفة رحمه الله بجملة أدلة منها : 

أ إن منم المال عمن بلغ غير رشيد. إنما كان لان السفه قد لا يفارق الإنسان في أول 
أحوال البلوغء أما إذا تطاول الزمن بأن يلغ الخامسة والعشرين سنةء. فلا بد 
أن يستفيد رشداً بطريقة التجربة . إذ التجارب تفتح العقول وتشحذ الأذهان 
وتبصر الإنسان. ويهذا الرشد المستفاد يتحقق شرط دقم المال. لآن الرشد. 
وهو شرط دفع المال للبالغ ‏ جاء في الآية نكرة. فيصدق على أدنى رشد . 

ب - إن منع المال عن اليالغ العاقل غير الرشيد إما أن يكون للتأديبء وإما أن يكون 
عقوبة على فعل الحرام وهوتبذيره » وإما أن يكون حكراً غير معقول المعنى ثبت 
بالنص . 
فإن كان المنم للتأديب» فالتأديب إنما يحسن إذا كان مرجواً نفعهء أما إذا 

انقطع الرجاء بأن بلغ خمساً وعشرين سنة ول يؤنس رشده فلا معنى لاستمرار منع 

ماله عنهء إذ لا فائدة من ذلك فيكون عبثاً . 
وإن كات المنم عقوية . فالعقوبة تسقط بالشيهة. والشبهة هنا قائمة لوجود 

شيء من الرشد للإنسان إذا بلغ هذه السن كما قلنا. فيلزم دفع المال في هذه الحالة , 

لأنه إذا سقط المانع عاد الممنوع . 
وإذا كان المنع ثبت بالنص غير معقول المعنى . سقط أيضاًء لآن الشرط لدفع 

المال هو حصول رشد ماء وقد حصل ببلوغ الخامسة والعشرين كا ذكرناه في الفقرة 

الأولى 00 . 

9-07 القول الراجح : 
مع تسليمنا بقوة أدلة أبي حنيفة , إلا أن ظاهر الأية لا يساعده. لأن دفع المال 
علق بإيناس الرشد لا ببلوغ سن معينة » وحتى لوساغ إقامة السن مقام الرشد فيرد 
عليه : لم بجعل السن أكثر أو أقل من الخامسة والعشرين؟ وعليه فالذي ثميل إلى 


(؟)«أصول البزدوي وكشف الاسرار» ج 4 ص 145٠‏ 1441. 
أ - 


ترجييحه هو قول اللجمهور . 
المسآلة الثانية : الححر على السفيه 
م١١‏ اختلف الفقهاء فى السقه : . هل يصح أن يكون سبباً للحجر أم لاء 
سواء أكان السفه أصلياً بأن بلغ الإنسان سفيهاء » أو كان السغه طارئاً بأن بلغ عاقلا 
رشيدا ثم طرأ عليه السغه . ويمكن رد اخحتلافهم إلى قولين : 
القول الأول : وهوقول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية والجعفرية. 
وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي -حنيفة» وعند هؤلاء جميما يحجر على السفيه 
لأن السفه سبب للحجرء فإذا وجد وجب الحجرد؟) . 
والظاهرية” . 
64 - أدلة الجمهور: 
استدل الجمهور على أن السفيه يحجر عليه بجملة أدلةم) متها : 


ج» # # ا م 


أ قال تعالى :اَن كَانَ الَذِي عَلَيْه لق سَفِيهاً أو ضيف آلا يَسْتَولِيمٌ أن يلْ هو 
فَلْيُمْلِلُ وَلِيْهُ بِالْعَدّل »> [البقرة : 0857]ء فهذه الآيتأفادت ثبوت الولاية على 
السفيه وذلك لا يتصور الا بعد الحجر عليه . 

ب جاء في الأثر : أن الإمام علياً طلب من الخليقة عثمان ين عفان أن يحجر على 
عبدالله بن جعفر لتبذيره المال. ولولم يكن الحجر على السفيه جائزاً لما طليه 


الإمام علي . 
)١(‏ «المغتي » لابن قدامة الحبلٍ ج 4 #رلة4. «أصول البزودي وشرحهء ج 4 ص 214475 العلورسي جّ 
" ا ض 15 


(*) «أحكام القران» للجصاص جح ١‏ ص 686 . «المحلى وج ه ص 9/8؟ وما بعدها _ «التلويج »اج 7 صن 
47 ,. ويلا حظ هنا : إن أيا حنيفة وإن منع المال عمن بلغ سقيها إلى أن يصل سن الخامة والعشرين إلا أنه 
لا يرى الجر عليه ٠‏ فتصرفاته نافذة في ماله ٠‏ 
[فف4 «المغني» ج 4 ص 402 . والخصاصء ج ١‏ ص 637 وما بعدها , ووكشف الأسراره ج4 ص ١:5١‏ 
وما يعذها. الطرسي ج ؟"ا ص ؟1579-1*>9. 
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ج الحجر على الصغيريئيت لاحتمال تبذيره» وهذا المعنى موجود في السفيه. فكان 
الحجر عليه لازما كيا هو بالنسبة للصغير. 

د السفيه لا يمسن التصرف في مالهء فهو في حاجة إلى من يرعاه ويحفظ عليه ماله 
ولا يتَأنَّى هذا إلا بالحجر عليه. كا هو الحكم في الصغير. ولا يقال: إن 
السفيه عاص بتبذيره المال فلا يستحق الرعاية» لأننا نقول: إن المعصية لا مخرج 
صاحبها عن استحقاق النظر له ورعاية مصلحته, ألا يرى أن القاتل العمد لم 
تخرجه جنايته عن استحقاق النظر لهء. بدليل جواز العفو عنهء فالسفيه أولى أن 
يرعى جانيه وتلاحظ مصلحته . 

ه- الحجر على السفيه يدفع الضرر عن الجماعة . إذ به يصان ماله . فلا يكون عالة 
على غيره» ولا يتحمل بيت المال نفقته» وحيث أن الحجر على الإنسان لدقع 
الضرر عن الجماعة أمر واجب. ولهذا يحجر على المفتي الماجن . والطبيب 
الجاهل . فكذا يحجر على السفيه لدفع الضرر عن الجماعة . 

2-6 أدلة أبي -حتيفة : 
واستدل أبو حنيفة يجملة أدلة» منها: 

١‏ -إن السفيه مخاطب. إذ الخطاب بالأهلية » وهي بالبلوغ مم العقلء والسفه لا 
يوجب نقصاً في عقله ولا تميبزه» وهذا يبقى مخاطباً بحقوق الشرعء وتصح 
تصرفاته القولية : كالطلاق والتكاح ء ويمبس في ديون العباد » ويعاقب على 
جرائمه . ويؤاخذ بإقراره بأسباب العقوبات, فلو كان السقه يبقى معتبراً بعد 
البلوغ في إيجاب النظر للسفيه ولزوم الحجر عليهء لكان الأولى أن يحجر عليه 
في إقراره بأسباب العقوبات, لأن الضرر على النفس أعظم من ضرر المال . 

؟ - إن الإفسان ببلوغه عاقلا تكمل أهليته وتتم شخصيتهء فالحجر عليه في هذه 
الحالة إهدار لكرامته وإنسانيته وهذا لا يجوز. وإذا قيل : إن الحجر لمصلحته » 
فالجواب : إن ضرر إهدار ادميته وإلحاقه بالبهائم بالحجر عليه أشد من ضرر 
إضاعة المال عليه . والقاعدة الشرعية تقضي بتحمل الضرر الأخف في سبيل 

بترفل 


دفع الضرر الأاشدء. فكان عدم الحجر عليه من مصلحته . 

8 جاء في الحديث : أن رجلا كان يغبن في البياعات . فأ به أهله إلى الرسول عليه 
الصللاة والسلام طالبين منه الحجرء فلم يحجر عليه الرسول عليه الا 
والسلامء وإنا أمره أن يشترظ لنفسه الخيار في البيع. فلو كان االحجر جائرا 

4 أما احتجاجهم بآية : « فَإِن كَانَ الَذِي عَلَيّهِ الحَنُ سَفِيهاً . . » الخ فلا حجة لهم 
فيهاء. لأن الولى هنا هو ولي الحق لا ولي السفيه . 

ه ‏ أما اللاحتجاج يطلب الإمام علي بن أبي طالب الحجر على عبدالله بن جعفر» فلا 
حتجة لمم فيه. لآن طلبه يحمل على سبيل التتخويف لا الإلزام ٠‏ أو يحمل على 
طلب منع المال عن عبدالله بن جعفر على اعتبار أن سنه كانت دون الخامسة 
والعشرين . 

5 - التيذير معصية . والمعصية لا تكون سبياً للرعاية. والحجر على السفيه من باب 
الرعاية له فلا يلزم. ولا يقال : إن المخصية لا توجب إخراج العاصي من 
الرعاية استدلالاً بجواز العفوعن القاتل العمد. لأن القائلين بالحجر يوجبونه 
على السفيه. والعفو عن القاتل جائز لا واجب . 

+ - أما القول بأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عن الجماعة قمردود, لأن السفيه 
يتصرف في خخالص مالهء ولا حق لأحد في ماله حتى يمنع من تصرفه فيه لهذا 
الحق المزعوم . 

: القول الراجح‎ 9-١ 

الذي غميل إليه : القول بالحجر على السفيه. لآن ظواهر النصوص تؤيد 
ذلك . كما أن في الحجر مصلحة للسفيه بحفظ ماله ودفع الضرر عن الجماعة. ولا 
يقال: إن تصرفه في ماله ولا حق للجماعة فيهء لأنا نقول : إن تصرف الإنسان في 
خالص ماله مقيد بعدم الإضرار بالغير. ألا يرى أن من ينصب طاحونة في داوه يمنع 
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من ذلك لتضرر الجيرانء فكذا السفيه يمنم من تصرقاته في ماله لثلا يفنى ماله » 
فيكون عالة على الجماعة وعلى بيت المالء وفي هذا ضرر على الجماعة » فيجب دقعه 
المسألة الثالثة : متى يتم الجر على السقيه ؟ 

7 ذهب بعض الققهاء . ومتهم.الإمام محمد : إلى أن السفيه محجور بنفس 
السفه من غير حاجة إلى حكم من القاضي بالحجر عليه. وحجتهم : أن السقه.علة 
للحجر فمتى وجدت العلة وجد المعلول. أى الحجر. ومتى انتفت انتفى الحجر كما 

وذهب البعض الآخر من الفقهاءء ومنهم الإمام أبويوسف: إلى أن السفيه لا 
يكون محجوراً عليه ما لم يحجر عليه القاضي . والحجة لهذا القول “إن سحاد 
مصلحة المحجور. وهي مترددة بين إثبات الحجر عليه الحفظ ماله وبين ترك الجر 
عليه لتلا يهدر قولهء والترجيح إنما يكون للقاضي في الأمور ذات الوجهين لا لغيره . 

وأيذا فاك المقو اير قينا عتبوساء وإنا يستدل عليه بالغين في التصرفات » 
وقد 0 هذا الغين حر حيلة ولا يد شت ذلك - بقضاء اي وانشيا 3 7 
وكا ان اللحسجر لا يك يثت إلا بالقضاء ا 

وثمرة الخلاف بين القولين: أن تصرفات السفيه قبل الحجر عليه من قبل 
القاضي تكون صحيحة نافذة على رأي أبي يوسف ومن تابعه. وموقوفه على رأي 
محمد ومن وافقهء أي كأنها صادرة من سفيه محجور عليه من القاضي . 

والذي غيل إلى ترجيحه: هو القول بأن الحجر لا يتم إلا بقضاء القاضي ء 
وكذا رفعهء لما استدل به أصحاب هذا القول». وهذا ما أخذ به القانون المدني 
العراقي كيا سيأتي فيا بعد. 


المسألة الرابعة : حكم تصرفات السفيه المحجور 


١١+‏ حكم السفيه بعد الحجر حكم الصغير المميز في التصرفات القابلة 


١ 


للفسخ : كالبيع والشراء والإجارةء فتكون موقوفه على الإذن إذا كانت مترددة بون 
النفع والضررء وما كان منها ضرراً محضاً وقعت ياطلة كاهبة» وما كان منها نفعاً 
مضا وقعت صحيحة نافذة . ويجوز له استحسانا الوصية في وجوه البرء وإن لم يكن 
من أهل التبرع. وكذا الوقف على نفسه ثم على غيره. أما تصرقاته التي لا تقبل 
الفسخ : كالنكاح والطلاق. فتقع منه صحيحة نافذةء خلافاً للحكم بالنسبة 
للصغير المميز . 


المسألة الخامسة : السقه في القانون المدني العراقي 


4 أنخحذ القانون المدني العراقي برأي أبي يوسف ومن وافقه. فلم يجعل 
السفيه محجورا عليه لذاته» بل لا بد من قرار من المحكمة المختصة بالحجر عليهر» . 
وكذلك لا يرفع عنه الحجر إلا بقرار من المحكمة(؟) . 

فإذا تم الحجر على السفيه كان حكمه في المعاملات المالية حكم الصغير 
المميزء أما قبل الحجر فحكمه حكم البالغ العاقل الراشدء إلا إذا وقم التصرف مئه 
قبل الحجر عن طريق الغش والتواطؤ مع الغيرا(. وهذا استثناء حسن يتفق 
والغرض من الحجرء ويتفق مع أصول الشريعة العامة . 

والسفيه المحجور وإن لم يكن من أهل التبرع . إلا أن القانون أجاز له الوصية 
بثلث مالهر؛). وهذا هو المقرر فقهاء والحكمة في ذلك واضحة لأن الوصية لا ضرر 
منها على السفيه في حياته » لأنها تصرف في التركه مضاف إلى ما يعد الموت . 


- المادة © من القانون المدني العراقي‎ )١( 
٠» الفقرة الثالثة‎ ٠ المادة‎ )9١( 
. الفقرة الأولى‎ ٠١ المادة‎ )( 


(4) المادة ٠١‏ الفقرة الثانية ٠‏ 


1١0 


ونكاح السفيه صحيح نافذ قبل الحجر وبعدهء لأن قانون الأحوال الشخصية 
العراقي رقم 184 لسنة ١489‏ اشترط لأهلية الزواج: العقل والبلوغ:م», ولااشك 
أن السفيه عاقل بالغ وهذا هو المقرر فقهاً. وكذلك طلاقه فهو صحيح نافذ, لأن 
المادة 75 من قانون الأحوال الشخصية العراقي عددت من لا يقع طلاقهم وم تذكر 
معهم السقيه . وهذا هو المقرر فقهاً . 
المسألة السادسة: السفه في القانون المدني المصري 


6- يحجر على السفيه بحكم من المحكمة. ولا يرفع الحجر عنه إلا بحكم 
أيضاًر) . 

أما تصرفات السفيه فحكمها كما يأتي: - 

إذا صدر التصرف من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف 
مايسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام » ومعتى هذا : 

أن تصرفاته النافعة نفعاً حضاً تقع منه صحيحة ونافذة » وتبطل تصرفاته 
الضارة ضرراً محضاً. أما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر فهي قابلة للإبطال 
يحكم يصدر بناء على طلب القيم , أو السفيه بعد رفع الحجر عنه . 

أما إذا صدر التصرف من السفيه قبل الحجر عليه» فهي لا تكون باطلة أو 
قابلة للابطال . إلا إذا وقعت نتيجة استغلال المتعاقد الآخرء أو المستفيد منهاء أو 
تواطئه مع السفيه الذي يتوقع الحجر عليهء فإن لم يثبت شيء من ذلك كانت 
تصرفاته صحيحة"»©. وقد استثنى القانون المصرى الوصية والوقف. فقرر أن 
التصرف بهما يصح متى اذنت المحكمة ف ذلك*» كما استثنى القانون أعمال الادارة 


)١ (‏ المادة السابعة الفقرة الأولى . 
(؟) الخمادة 8 من قانون الولاية على المال رقم ١١8‏ لنة 1948095. 
(5) المادة 1١‏ من القانون المدني المصري . 

+ مفلل 


إذا ؟ذن له وليه بتسلم أمواله لاإدارتهاء وصدر الاذن بالوجه القانوني'"'» وف هله 
الحالة تسرى عليه الأحكام التى تسري على القاصر المأذون*". 
خامسا : السك 
675 2 تمهيد : 


السكر: هو زوال العقل بتناول الخمرء وما يلحق بها بحيث لا يبري 
السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكره(؛). 
فالسكر يعطل العقل ويمنعه من التمييزء وكان ينبغي لذلك أن تنعدم به أهلية 
الأداء ويسقط عن السكران التكليف. ولا يكون مخاطباً بشيء حال سكره. ولكن 
الفقهاء لم يقولوا بهذا في جميع حالات السكر. وإغا تعرو عل اله شكرة إذا كات 
بطريق مباحء أما إذا كان سكره بطريق محظور فقد جعلوه مكلفا ومؤاخذا بما يصدر 
عنه على تفصيل واختلاف فيا بيتهم . كا يتضح مما يأتي بعد أن نبين حكم السكر 
بطريق مباح . 
7 - أولاً : السكر يطريق مباح : 


ويكون السكر بطريق مباح: إذا شرب المسكر اضطراراًء أو إكراهاً. أوعن 
غير علم بكونه مسكراء أو شرب دواء فأسكره. ونحو ذلك . 
وحكم السكران بهذا الطريق حكم المغمى عليه. فلا يكون مكلفاً بأداء شيء 
من حقوق الله تعالى حال سكرهء وإنما عليه القضاء بعد إفاقته إن لم يكن في القضاء 
حرج عليه» بأنلم يمتد سكره كيا هو الحكم في الإغياء. ولا تصح عبارته . فلا يترتب 
على تصرفاته القولية أي أثر. 
أما تصرفاته الفعلية فيترتب عليها آثارها بالنسية الحقوق العباد المالية » فيؤاخذ 


. الفقرة الاولى من القانون الماني المصري‎ ١١5 المادة الخامسة من قانون الوصية والمادة‎ )١( 

(؟) المادة 195 الفقرة الثانية من القانون المدني المصري . 

(*) المادة 4" من قائون الولاية على المال ٠‏ 

(8) وعرف السكر بأنه معنى يزول به العقل عند مباشرة الاسباب المزيلة . وكشف الأسرار» ج © ص 14407 


١ م‎ 


بضمان المتلفات نفوساً كانت أو أموالاً . لأن النفوس والأاموال معصومة فلا تهدر ولا 
تسقط عصمتها لأي عذر كان . 

وله يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاحذة بلانية ؛ لأن العقاب البدني ميئاه العقل 
والتمييز » والسكران فاقد العقل معدوم التمييز . 

ثانياً: السكر يطريق محظور : 

وهنا اخحتلف الفقهاء في حكم السكران ومدق الاعتداد يتصرفاته ٠.‏ وسيبه 
اختلافهم : هو أن زوال العقل جاء يطريق محرم. وعلى هذا الاساس اختلفت 

أقوالهم في حكم تصرفاته ويمكن إجمالحا كيا يلٍ١0‏ : 

أ - فيا بخص تصرفاته القولية : 

» -_ذهب بعض المقهاء : إلى أن عبارة السكران ساقطة » فلا يعتد يشيء من أقواله‎ ١ 
ولا يترتب عليها أي أثر شرعي » فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا شراؤه ولا أي عقد‎ 
من عقودهء» وهذا مذهب الظاهرية والجتعفرية وعثمان البتي والليث » وهي‎ 
إحدى الروايات عن أحمد بن حتبل» وهي التي استمر عليها كا نقل أبن‎ 
. القيم » وهو اختيار الطحاوي من الخحنفية‎ 

” - تعتبر أقواله ويعتد با وتترتب عليها اثارها الشرعية » فيقع طلاقه وسائر تصرفاته 
القولية» وهذا مذهب الحنفية والشافعية وامالكية عل التفصيل في يعض 
التصرفات . فعند الحنفية : قصم أقواله ما عدا الردة والإقرار يما يحدمل 
الرجوع . وعند المالكية : تصم ما عدا الإقرار والعقود . إلا أن الجميع متفقون 
على وقوع طلاقه . 


(١):زاد‏ المعادو ج 1 ص 5 7٠78-175٠‏ وأعلام الموقعين» ج 4 حص 45-4١‏ «المغتي »ج لاص 1784-1١١7‏ 
والأم» للشافعي و والمهذب» للشيرازي ج 7 صن 7 «المحلىه ج ١‏ ص 791-5١4‏ «الخلاف» للطوسي 
جح ”ا عن 4 . و«المختصر النافع » في فقه التعقرية عن 8١‏ ومختصره الطحاوي عن ٠لا‏ وبدائم 
الصنائع » للكاساني ج 7 ص 54 (كشف الأسرار» ج 4 ص ١474‏ وما بعدها «التلويج وج ؟ ص ١48‏ - 
حدما 


الا 


ب - فيا مخص أفعاله : 
لا اختلاف في أن أفعاله المتعلقة بحقوق العباد يؤاخذ عليها مؤاخذة مالية 
فإذا آتلف نفساً أو مالآ ضمن ما أتلف. أما المؤاذة البدنية أ معاقبته على أقعاله 
التى تكون جريمة. فالجمهور على أنه يؤاخذ بها مؤاخذة بدنية . فيقتل إذا قتل ١‏ ويقام 
عليه الحد إذا زنى. وهكذا . 
وقال أهل الظاهرء وعثمان البتي : لا يعاقب على أفعاله عقابا بدنياء ولا يقام 
عليه إلا حد الخمر فقط . 
الأدلة : 
أولا: استدل القائلون بعدم الاعتداد بأقواله وعدم ٠‏ معاقبته بدنياً بما يأتي : 
أ - نه لا يعلم ما يقول بدليل قوله تغالى : ليا أمهَا الَْذِينَ آمنوا لا تَقَرَيُوا الصّلاة وَأَنتمْ 
سَكارَى حى تعلموا ما تهوا لون » [النساء : *47] فالسكران لا يدري مايقول. 
ومن لا يدري مايقول لا يجوز إلزامه بأقواله ولا بثيء من الاحكام. ل" 
بطلاق ولا يبغيره» إذ هو غير مخاطب لأنه ليس من ذوى الألباب .فحكمه حكم 
المجنون. 
الفهم مناط التكليف. وحيث لا فهم فلا تكليف. ولا يصح إبقاؤه مكلفا 
عقوبة له لأن الشارع أوجب عقوبة له وهي الحد. فلا يجوز معاقبته بغيرها أو 
. الزيادة عليها . 
ج ‏ إن أقل: ما يضح به التصرف : القصد أو مظنته» وليس للسكران واحد منهها . 
د - لا فرق بين من سكر بطريق مباح وبين من سكر بطريق محظور. فالآثنان لا عقل 
لما ولا تمييزء .فيجب أن يتساويا في الحكم . أما كون الأول سكر بطريق مباحء 
والثاني سكر بطريق محرم ' فهذا تأثيره في ترتب العقوبة على السكر فقط أله 
يرى أن من كسرت ساقاه صلل قاعداً, ومن كسر ساقيه بنفسه صل قاعدا 
ا مع أن الثاني أجرم بكسر ساقيه دون الأول . 


خرف 


ثانياً: استدل القائلون بوقوع طلاقه وسائر تصرفاته القولية. ومؤاخذته مؤاخذة 
كاملة على جرائمه :بأن السكران هنا هو الذي تسبب بإزالة عقله بمباشرته ما 
هو محرم عليه .» فلا يستمحى بمعصيته التخفيف فيعتبر عقله قائ| تقديرا عقوبة 
وزجرا له. ولا عجب في هذا فقد يعطى للزائل حقيقة حكم القائل تقديراً 
إقاازال يت مرعييية الجر والرون واكم قال موريهة كانه مغل 
المورث حياً بالنسبة له عقوبة وزجراً فلا يرئه . والمخلاصة : فإن الجريمة لا 
تكون سبباً للتخفيف عن صاحيهاء بل إن ارتكابها يدل على أن صاحبها 
رضي بجميع النتائج المترتبة على جرمه . 
ثالثاً: استدل القائلون بالتفريق بين أقواله وجرائمه فلا يؤاخذ بالأولى ويؤاخط بالثانية 
مؤاخذة كاملة : يأن إهدار أقواله لا يتضمن مفسدة, لأن القول المجرد من 
غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال. فإن مفاسدها لا يمكن محوها 
بعد وقوعهاء فكان إهدارها ضرراً محضاًء وفساداً كبيرأء وهذا لا يجوز . 
وأيضاً : فإن عدم مؤاخذته بجنايته ذريعة إلى ارتكابه الجرائم وجرأتنه. 
عليهاء واستباحته قتل النفوس البريئة» وفي هذا من الفساد ما لا يخفى . 
وأيضاً: فإن السكر جريمة. والجريمة لا تصلح أن تكون دافعة للمسؤولية 
الجنائية عن جريمة أخرى . 
رابعاً : استدل الحنفية القائلون بعدم ردته وإقراره بما يحتمل الرجوع : بأن الردة تبدل 
الاعتقادء والاعتقاد لا يرتفع إلا بالقصد إلى تبدله » أو بما يدل عليه ظاهراً . 
وهو التكلم في حالة يعتبر فيها القصد . وهي حالة الصحوء وليس السكران 
في مثل هذه الحالة فلا يكون قوله دالاً على تبدل اعتقاده فلا يرتد . 1 
أما عدم الاعتداد بإقراره بما يحتمل الرجوع . فلان السكران لا يستقر على 
أمرء فيقام مقام الرجوع ء ولهذا لوأقر بزناه في حال سكره لم يؤاخذ بإقراره 
لأن الإقرار بالزنا يحتمل الرجوع . أما أدلة الحنفية على صحة أقواله 
الأخرى» فهي نفس أدلة القائلين بصحة أقواله مطلقاً . 


١ 


خامساً: استدل المالكية على عدم الاعتداد بعقوده وإقراراته : بأن الشرط في صحة 
العقد تمييز العاقدى ولا تمييز للسكران . أما في الإقرارات فقالوا: إما أن 
وإما أن تكون بغير مالء ففحديث ماعزرى يدل على إلغاء قرار السكران . 
أما أدلة المالكية في صحة أقوال السكران الأخرى» فهي أدلة القائلين بصحتها 
2 مناقشة الأدلة» وبيان الراجح من أقوال الفقهاء : 
١-إن‏ أدلة القائلين بعدم صحة أقوال السكران مقبولة وسليمة. لأن اعتبار 
القول إنما يكون بالقصد. ولا قصد للسكران لزوال عقله فلا يعتبر. أما إلزامه 
بقوله على وجه العقوبة فلا يصحء لأن العقوبة تقدر من الشارع ولا تقدر 
بالرأي . كما أن النص بين أن السكران لا يعلم ما يقول. ومن لا يعلم مايقول 
لا يقصد معنى ما يقوله» فلا يترتب أثر على قوله » كالأعجمي إذا لفظ بكلمة 
«والطلاق»ي» وهولا يعرف معناها. لا يترتب أثر على لفظه . 

؟ - القياس على قاتل مورّثه. وحرمانه من الميراث بجعل المورث حياً حكما قياس 
مع الفارق. لأن القاتل قصد قتل مورثه ليستعجل ميرائه» فعوقب بحرمانه 
أما السكران فقد قصد السكر ولم يقصد إيقاع الطلاق مثلا في سكره» فكيف 
يقع طلاقه ؟ 

7 وحتى لو قلنا بمؤاخذته على أقواله على سبيل العقوبةء» فكيف نوقع عليه عقوبة 
تسرى إلى برىء ء كما لو طلق امرأته قي حال سكره؟ 

غ* - أما ما استدل به على مؤاخذته عن جرائمه, فإنه استدلال مقبول» ولا يوجد ما 
ينقضه ء ولا تمكن مساواته مع الحتون في هذه الحالة. لأن السكران هنا يحرم 
بسكرهء ومجحرم بجنايته على الآخرينء فكيف يراعى جانيه . ويترك جانب 

)١ 1‏ حديث ماعزء في أنه زنى وأقر عند الرسول عليه الصلاة والسلام «قسأله الرسول بعل .أو استنكهه ليتأكد 

فيا إذا كان سكرانا أم لا . وهذ! يدل على أن إقرار السكران غير معتبر. 

نضل 


المجني عليه ؟ وإذا تجاوزنا عن هذا كلهء. فإن مؤاخدة السكران عن جرائمه 
تؤيدها قاعدة سد الذرائع إلى المفاسد.ء وهي قاعدة تشهد لها بالصحة أصول 
الشريعة ونصوصها الكثيرة . ْ 

وعلى هذا : فالراجح - كما يبدو لنا ‏ : هو قول القائلين بعدم الاعتداد يجميع 
أقوال السكران بطريق محظور. مع مؤاخةته عن جرائمه مؤاتحذة كاملة . 
١‏ - حكم السكران في القوانين الوضعية : 

أ نص قانون الأحوال الشخصية العراقي : على عدم وقوع طلاق السكران(0 » ولم 
يقيد ذلك بكون سكره بطريق مباح أو محظور» فيجب حمل النص على إطلاقه » 
فلا يقع طلاق السكران مطلقا . وكذلك لا يقع نكاح السكران يموجب القانون 
المذكورء. لأنه اشترط لأهلية التكاح : العقل والبلوغ م . وهذا يدل على أن 
نكاح السكران باطل» إذ هو زائل العقل . ويقاس على ذلك سائر تصرفاته 
القولية » لأن الشرط في صحتها : القصد والاختيارء والسكران لا قصد له ولا 
اختيار. 
وفي مصر »ء نص القانون رقم هلا لسنة 19374 على عدم وقوع طلاق 
السكران” دون تفريق بين سكران بطريق محظور أو مباح. وعلى هذا لا يقع 
طلاق السكران مطلقاً أخذاً بعموم النص وإطلاقه . 

ب نص قانون العقوبات المصري «لا عقاب على نمن يكون فاقد الشعور أوالاختيار 
في عمله وقت ارتكاب الفعل » إما نون أو عاهة في العقل » وإما لغييوبة ناشئة 
عن عقاقير محدرة أيا كان نوعهاء إذا أخذها قهرأً عنه أو على غير علم منه 
عبأ4(؟) . 


.86©4 المادة ه* الفقرة الأولى من قانون الأاحوال الشخصية العراقي رقم حم لسنة‎ )١( 
٠ المادة /ا الغقرة الأولى‎ )7١( 

( المادة الأولى منه ٠‏ 

(4) المادة 57 من قانون العقوبات المصري رقم 08 لنة .١95/‏ 


فيل 


فالقانون الجنائي المصرى يتفق ورأي جميع الفقهاء القائلين بعدم مؤاحدة 
السكران عن جرائمه مؤاخذة جنائية إذا كان سكره عن طريق مباح. ويفهم من 
هذا النص: أن السكران بطريق محظورء كنا لو تناول المسكر باختياره» أو على 
علم منه بأن ما يتناوله مسكرء لا ينجو من المسؤولية الجنائية . ويلاحظ عند 
تطبيق هذا النصء» لزوم توافر فقد الشعور أو الاختيار بسيب المخدر. فإن لم 
يصل الانسان إلى هذه الحالة فلا ينطبق النصء وبالتالي تحب المسؤولية . 

هذا وإن قانون العقوبات البغدادى نص على نحومما نص عليه قانون العقوبات 
العراقي الجديد رقم ١1١‏ لسنة 1959. حيث جاء في المادة 5١‏ منه: ولا يسأل 
جزائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك. أو الإرادة لجنون أو عاهة في 
العقل . أو بسبب كونه في حالة سكرء أو تخدير نتعجت عن مواد مسكرة أو خدرة 
أعطيت له قسراًء أو على غير علم منه بها. . . الخ». 


سادساً: الإكراه 


؟ ‏ تمهيد: 
الإكراه من العوارض المكتسبةء لا من فعل الإنسان بنفسهء ولكن من فعل 
الغير به . 


وستتكلم فيا يل عن تعريفه . وشروط تحققه, وأنواعه . ومنافاته أو عدم 
منافاته للأهلية » وأثره في تصرفات المكره ء أو بيان حكم تصرفات المكره » ثم نختتم 
الكلام بكلمة موجزة عن الإكراه في القانون العراقي 5 


: تعريفف الإكراه‎ - ١7 


)١(‏ المادة "4 من قانون العقوبات البغدادي . ونصها دلا عقاب على من ارتكب أي فعل أثناء فقدانه 
الغدرة على تقدير طبيعة أعرا له أو فقدان السيطرة عليها بسبب. . . . أو الغيبوبة الناشئة عن مواد سامة 
يتناولها رغيا عنه أو على غير علم منه». 


١1 


عرف الأصوليون الإكراه بتعاريف متقاربة؛ فمن ذلك ما قاله صاحب 
«التلويح » : الاكراه : حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاهء ولا يختار مباشرته لو خلي 
ونفسهرهى . وعرفه غيره : بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتتخويف يقدر الخامل على 
إيقاعه» ويصير الغير خائفاً بهرم . وهذا التعريف تضمن الأمور الواجب توافرها 
لتحقق الإكراهء ومن ثم فهو أوضح من التعريف الأول . 

+ - شروط تحقق الإكراهم : 


١‏ أن يكون المكره «الحامل » متمكناً من إيقاع ما هدد بهء فإن لم يكن متمكناً من 
إيقاع ما هدد به وكان المكره «الفاعل» عالاً بعدم مقدرته كان تهبديده لخو لا 
عبرة به . 

أن يكون المكره «الفاعل» خائفاً من هذا التهديد. بأن يقع في نفسه : أن الخامل 
سيوقع ما هدده به عاجلا يقيئاً أوعلى غلبة الظن » وأن يفعل ما أكره عليه تحت 
تأثير هذا الخوف . 

7 أن يكون المكره به أي ما هدد به ضرراً يلحق النفس بإتلافهاء أو بإتلاف عضو 
منهاء أو بما دون ذلك : كالحبس والقيد والضرب . 


أما التهديد بإتلاف المال إذا لم يكن يسيراً » فهو جهديد معتبرء يتتحقق به 

الإكراه عند الشافعية والحنابلة والجعفرية » وبعض فقهاء المذهب الحنفي . 
والتهديد بإلحاق الأذى من يهم المكره « الفاعل» أمره »يعد [كراهاً عند الجعفرية » 
وهو كذلك إكراه عند الحنفية إذا وقع على الزوج» أو على قريب ذي رحم 
محرم . أو وقع على الولد عند الحنابلة:» . 

(١)!التلويح»‏ ج ”ا ص 195. 

() وكشف الأسرار» ج 4 ص .١6٠7*‏ 

(*7) «كشف الأسرار؛ ج 4 ص 16017 «المغني» ج لاا ص ١٠17ء‏ والمهلب» ج ” ص 27 ٠‏ 

(5) البح الرائق» ج 8 ص ” دحاشية ابن عابدين» ج © ص 1١٠١‏ «الإقناع : في فقه الحنابلة ج 4 ص 4 ١‏ 

«امنباج الصا حين: في فقه الجنعفرية السيد محسن الحكيم ج ‏ ص ١4‏ «المغني وج لاص 1٠١‏ . دالمهذب وج - 

١‏ الول 


- أنواع الإكراه 
قسم الحنفية الإإكراه إلى قسمين : إكراه ملجيء أو كامل أو تام 
وإكراه غير ملجىء أو ناقص١(2)‏ . 


أ الإكراه الملحجىء : 

وهو الذي يكون بإتلاف النفس » أو بعضو منباء لأن حرمة الأعضاء كحرمة 
النفس تبعاً لحاء ومن هذا القبيل : التهديد بإتلاف جميع المال. أو بقتل من يهم 
الإنسان أمره على رأي من جعل هذا التهديد إكراها . وسمي عد النوع من الإإكراه : 
ملجتاء لأنه يلجىء الفاعل ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس أو 
العضو. وهو يفسد الاختيار ويعدم الرضاء ولكن لاا يعدم الاختيار. 

وبيان ذلك : أن الاختيار: هو القتصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم 
بترجيح أحد جانبيه على الآخرء أو بتعبير آخر : هو القصد إلى فعل الشيء أو تركه 
بترجيح من الفاعل . وهذا المعنى لا يزول بالأكراءهء فالمكره يوقم الفعل بقّصذه إليه » 
لأنه يختار ما هو أهون عليه وأيسر»ء فإذا أوقع الفعل المكره عليه كان فعله ترجيحا له 
على وقوع ما هندد به ولكن الفاعل لما كان غير مستقل بقصده . وإثما احتياره مبني على 
اخختيار الحامل وإكراههء كان اختيار الفاعل فاسداً . 

أما انعدام الرضا بالإكراهء فلأن الرضا هو الرغبة في الشيء والارتياح له 
وهذا لا يكون مع الإكراه . 
ب - الإكراه غير الملجيء : 
ص 87 . ويلاحظ هنا : إن بعض الفقهاء الذهب الحنبلٍ اشترطوا لتحقق الإكراه أن يمس الاذى فعلا 
المكره (الفاعل ) ولا يكفي عندهم التهديد بإيقاعه فقط . ولكن الراجح ف المذهعب أن جرد التهديد بالاذى 
بكفي : «المغني» ج لاا ص 1١‏ . 
)١(‏ غير الحنفية يذكرون ما به يتحقى الإكراء:كالقتل والضرب المبرح والسجن . ونحو ذلك مما يلحق بالمكره 
ضررا دون أن يقسموه إلى ملجيء وغير ملجيء . كبا يجعلون الضرب اليسير والحيس القليل إكراهاء إذا 
كان الشخص من ذوي المروءات » أما غيره فليس هذا إكراها بحقه» وهذا تفصيل حسن . انظر دالمغني » ج 
لا ص 37١‏ 1اءدالمهذب» للشيرازي ج ؟ ص ”ام ٠‏ 
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وهو يكون بما لا يفوت النقس أو عضواً متها كالضرب أو الحبس . وهو له 
يفسد الاخحتيار ولكن يعدم الرضاء وإتما لم يفسد به الاتتيار لعدم الاضطرار إلى 
مباشرة ما أكره عليه . لتمكنه من الصير على ما هذد به يخلاف الأول 

.هل يئاتي الإكراء الأعلية؟ 

الإكراه سواء كان ملجثاً أو غير ملجىء لا ينافي الأهلية بنوعيهاء ولا يوجب 
سقوط الخطاب عن المكره «الفاعل» . أما وجه عدم منافاته للأهلية بنوعيهاء فلاأتها 
ثأبته بالذمة والعقل والبلوغ» والإكراه لا يخل بشيء منها منها. وأما إنه لا يسقط به 
الخطاب عن المكره والقاعل» 2 فلان ما أكره ه عليه قد يكون إتيانه حراماً عليه » حتى 
إذا فعله أَيْم : كالقتل والزناء وقد يكون فرضاً عليه حتى إنه اذا لم يفعله أثم : كشرب 
الخمر وأكل الميتة» وقد يكون رخصة حتى إنه إذا فعله لم يأثم » وإذا صبر ولم يقعله كان 
مأجوراً : كالنطق بكلمة الكفر وإتلاف مال الغير. وكل ذلك». أي الحرمة والفرض 
والرخصة علامة لثبوت الخنطاب في حق المكره «الفاعل». وكونه مخاطباً لأن هذه 
الأشياء لا تبت بدون خطاب التكليف00 . 


00 

قبل بيان أثر الإكراه في تصرفات المكره«الفاعل».أي بيان حكم تصرفاته, لا 
بد من ذكر القاعدة التي تبنى عليها أحكام تصرفاث المكره «القاعل» سواء كانت قوليه 
أو فعلية . 

فالقاعدة عند الحنقية : ان الإكراه لا أثر له في إيطال وإهندار تصرفات المكره 
«الفاعل» قوليه كانت أو فعليةء وإنما أثره في تبديل نسبة هذه التصرفات إلى الحامل 
إن أمكنت هذه النسبة » فيثبت الدكم في حقه في هذه الحالة » وإذا لم تمكن التسبة إلى 
الحامل بقي التصرف منسوباً إلى الفاعل وثبت الحكم في حقه » وإنما تمكن التسبة إلى 
الحامل كلما أمكن اعتبار الفاعل آله للحامل . 


)١(‏ دفواتم الرحموت بشرح مسلم البوت » ج ١‏ ص كككا و«أصول» البرزدي وشرحه كشف الاسرار 
جك ص 160 .18١8‏ 


١ 


وعلى هذه القاعدة تكون تصرفات الفاعل مقبيفة ة إلى هدين القسمين : ما 
تمحكن نسبته إلى الحامل بجعل الفاعل آله له وما لا تكن نسبته إليه» فيبقى منسوياً 
إلى الفاعل وحكمه عليه فقط . 

والقاعدة عند غير الخنئفية كالشافعية : إن الإكراه إن كان بحىق كاإكراهالمدين 
على البيع وفاء للدين» فلا أثر للإكراء هناء ويكون التصرف صحيحاً نافذاًء وإن 
كان الإكراه بغير حق ينظر : إن كان الإكراه لا يبيح إتيان ما أكره عليه » فالحكم يثبت 
على الفاعل كالاكراه على القتل. وإن كان الإكراه يبيح إتيان ما أكره عليه سقط 
الحكم عن الفاعل ونقذ على الحامل إن كان ممكناً نسبة الفعل إليه كا في إتلاف مال 
الغير. وإذا لم تكن نسبته إلى الحامل ممكنة. كالأقوال. سقط ولم يترتب عليه أي 
حكم لا في حق الحامل ولا في حق الفاعل:0 . 

8 - ويعد أن بِيّنا القاعدة عند الحنفية وغيرهم. نقول: 
الإكراه إما أن يكون قولاً وإما أن يكون فعلاء ولكل منبها حكم يخصه على ضوء 
القاعدة السالفة حسب التفصيل الآتي : 
أولاً : الأقوال : 

إن كانت إقرارات كان الحكم عدم اعتبارهاء لأن اعتبار الإقرار إنما كان 
لترجيح جانب الصدق فيهء وبالإكراه يترجح جانب الكذب فلا يعتبر. 

وإن كانت من التصرفات القولية التي تحتمل الفسخ ولا تبطل بالهزل: 
كالتكاح والطلاق والرجعة ثيت حكمها » وهو وقوعها صحيحة نافذة فلا أثر للاكراه 
فيهاء وهذا قول الخنفية . وحجتهم في ذلك : أن هذه التصرفات يترتب عليها أثرها 
بمجرد الإتيان بها عن اختيار لأن الشارع اعتبر التلفظ بها قائياً مقام إرادة معناها 
وحكمهاء بدليل وقوعها من الحازل. مع أنه لم يقتصد حكمها ول يرد معناهاء فالمكره 
«الفاعل» أولى . لأنه قصد إيقاعها واختار حكمها. وإن كان اختياره فاسداً إذا كان 
الإكراه ملجباً 


.١99-5945 «التلويح » ج لاص‎ ١ 5 5197 دفواتح الرحموت يشرح مسلم الثبوت» ج١ ص‎ )١( 
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أما إذا كانت التصرفات القولية إنشاءات تحتمل الفسخ ولا تصم مع الحزل : 
كالبيع » فإن أثر الإكراه فيها : الفساد. فتقع فاسدة لا باطلة وهذا عند الحنفية. 
وحجتهم : أن الإكراه يعدم الرضا لا الاختيارء والرضا شرط للصحة لا للانعقاد. 
فتقع هذه التصرفات منعقدة إلا أنها فاسدة. ثم إن أحكام هذه التصرفات القولية 
على النحو الذي بيناه تثيت في حق الفاعل لا الحامل». لأنه لا يمكن نسبتها إلى . 
الحامل. لأن الإنسان لا يمكنه أن يتكلم بلسان غيرهء فلا يمكن جعل الفاعل الة 
للحامل فلا ينسب القول إليه» فلا يثبت الحكم في حقه . 


وعند الشافعية والجعفرية والحنابلة وغيرهم : لا يترتب على قول المكره 
والفاعل» حكمء. بل تهدر أقواله. فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا أي تصرف قولي ١‏ 
وحجتهم من وجوه عديدة!"' . 


1- إن الله اسقط عن المكره والفاعل ه سكم الكفر إذا نطق يكلمة: الكشره قال 
تعالى : «إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُظَمَيِنٌ بالإيمانِ» [النحل: 5١٠ع‏ وأحكام 
الكفر أعظم من أحكام البيع والشراء ونحوهما. لأن الأول يترتب عليه فراق 
الزوجة والقتل وأخذ ماله. فإذا سقط الأعظم سقط الأصغر. 

0 دجياء الورك برق حك عن لكر و الفاعل و بجعا كالم عليه المذاده والعجادام + 
إن الله وَضَعّ عن أُمتي الخطاً والنْسيانَ وما استّكرِهُوا عليه» » كيا روي عنه 
عليه السلام : ولا طلاق في إغلاق» وفسر الإغلاق : بالإكراه . وعن الإمام 
على بن أبي طالب : لا طلاق لمكره . ومثل هذا روي عن كثير من الصحابة . 

- القصد لما وضع له التصرف شرط جوازه» ولهذا لاا يصح تصرف الصبي 
والمجنون. وهذا الشرط يفوت بالإكراه. لأن المكره لاا يقصد بالتصرف ما 
وضع له وإثما يقصد دفع مضرة السيف ونحوه عن نقفسه 


٠“ وج 4 ص "7 - 44 والكاسان ج‎ 1٠١8 «أعلام الموقعين» ج  ص‎ ٠١ «الام» للشافعي ج ؟ ص‎ )١( 
والشيرازي ج ؟ ص 87 والعلرسي‎ 1١١8 -184.ء دزاد المعاد» ج *" ص للد «المغني » ج لاص‎ ١875 ص‎ 
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8 المكره والسعل © يأني باللفظ دفعاً للأاذى عن نفسه غير قاصد لمعناه ولا مريد 
الحكمه . فيسعي أر لا يترتب أثر على قوله . بل يكون لغوا بمنزلة كلام المجنون 
والنائم ومن لا قصد له 
ويرد الحنفية على هذه الأدلة : بأن الاكراه لا يعمل في الاعتقادات. وهذا 

عفى عن المكره إذا نطق بكلمة الكفر . أما الحديث : «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان 

وما استكرهوا عليه» فإن المراد به : الإكراه على الكفرء لآن القوم كانوا حديثئي عهد 
بالإسلام . وكان الإكراه على الكفر ظاهراً آنذاكء وحتى لو كان المراد من الإكراه 
هنا : الإكراه على غير الكفرء فلا نسلم أن التصرف القولي مستكره عليه. لآن 
الإكراه لا يؤثر في الأقوال كما لا يؤثر في الاعتقادات , لأن أحداً لا يقدر على استعمال 

لسان غيره بالكلام فكان المتكلم مختاراً فيا يتكلم بهء فلا يكون مكرهاً عليه حقيقة , 

فلا يتناوله الحديث . 
أما أن القصد إلى ما وضع له التصرف شرط جوازه. فلا يسلم لحمء الايرى 

أن طلاق الحازل يقع » وهو غير قاصد ما وضع له التصرف؟ وأيضاً حتى لو كان ما 

ذكروه شرطاً ؛ فهو موجود هنا لآن المكره «الفاعل» قاصد دفع الملاك عن نفسهء ولا 
يندقم إلا بالقصد إلى ما وضع له التصرف فكان قاصدا إليه ضرورة. أما الآثار 
المروية بعدم وقرع طلاق المكره . فتعارض بآثار أحرى نصت على وقوع طلاقه. فلا 

تكون اثارهم أولى بالقبول من آثارنا . 

9 القول الراجح : 
الذي نختاره : هوقول الجمهور. أي عدم وقوع أي تصرف قولي من المكره. 
سواء أكان لا يحتمل الفسخ : كالطلاق والنكاح . أو يحتمله : كالبيع والاجارة. فتقع 


تصرفات المكره باطلة . 


وما ذكره الحنفية لا ينيض حجة لما ذهبوا إليه. وكل ما ذكروه قابل للرد 
١6‏ 


والمناقشةء ويكفينا هنا أن ندرك بعض ما يِرَدٌ به على الحنفية» فنقول: إن 
احتجاجهم بوقوع طلاق المازل ونكاحه لا يفيد» للفرق بين امازل والمكره 
فالحازل : يأتي بالسبب تاراً عالماً بمعناه وبما يترتب عليه أما المكره: فيأتي به 
مكرها قاصدا دفع الأذى عن نفسه. فهو بمنزلة من يحكي قول غيره. فأين هذا 
من ذاكء وكيف يتساويان في الحكم؟ والنص جاء بوقوع طلاق المازل» فأين 
النص بوقوعه من المكره؟ ثم إن اعتبار التراضي في البيع يوجب اعتباره ني التكاح 
من طريق أولى؛ لا شأن الفروج أعظم من شأن المال. فإذا كان الله حرم أذ 
مال الغير إلا بالتراضي» فالفروج أولى أن لا تحَلَ إلا بالتراضي الشرعي» وهذا 
نبي الولي أن يُرَوْج المرأة إلا برضاهاد». 

وقولهم : إن الإكراه لا يعمل في الأقوال. مردود بأن النص القرآني لم يرتب أثرأً 
على كلمة الكفر يقولها مكرهاً. وهذا دليل اعتبار الإكراه في الأقوال. 
ثائياً: الأفعال : 

وهي النوع الثاني من المكره عليه. وقد تكلمنا عن النوع الآول وهو الأقوال . 
ونخلاصة القول فيها : إن الإكراه إن كان غيز ملجىء وأق المكره «الفاعل » بالفعل , 
تحمل هو وحده مسؤولية فعله كاملة ء وترتب عليه آثره كاملا . 

وأما إذا كان الإكراء ملجئاً فالافعال بالنسبة إليه ثلاثة أقسام: - 


الأقعال التي أباح الشارع إتيانها عند الضرورة : كشرب الخمر » وأكل الميتة» 
والختزير. فهذا يباح للمكره «الفاعل» مباشرتهاء بل يجب عليه إتيانهاء فإذا امتنم 
أثم . لأن الله تعالى أباحهاء وتناول المباح دفعاً للهلاك عن النفس واجبء فلا يجوز 
تركه . 1 


. 198 ونظرية العقدء للامام ابن تيمية ص‎ )١( 
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القسم الثاني : 

وهو الذي يرخص في فعله عند الضرورة » فإذا فعله قلا إثم عليه . وإن امتنم 
حتى لحقه الأذى كان مأجوراً. ومن هذا القسم : إتيان أفعال الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان . ومنه أيضاً : إتلاف مال الغير إلا أن الضمان يكون على الحامل لا على 
الفاعل. لأن فعل الإتلاف يمكن أن ينسب إلى الحامل . بجعل الفاعل الة له فيئبت 
الحكم : حقه وهذ! عند الخحتفية والشافعية وغيرهم . 
القسم الثالث : 

لا يحل للمكره الإقدام عليه بأي حال من الأحوال : كقتل النفس ء فإن نفس 
الغير معصومة كنفسه . ولا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بإضرار غيره» 
فإن فعله كان آثياً. أما القصاص فيثبت في حق الحامل. فيقتص منه. لأن القتل 
يمكن أن ينسب إلى الحامل ببجعل الفاعل الة لهء» والقصاص إنما يكون على القاتل لا 
على الة القتل. وهذا عند الحنفية بناء على أصلهم في باب الإكراه . 

أما عند الشافعية وغيرهم : فالقصاص على الفاعل. لأنه فعل ما لا يحل له 
بالإكراهء فيثبت الحكم في حقه ويقتل الحامل أيضاً لكونه قاتلا بالتسبب . 

ومثل القتل : الزناء فالحكم يثبت في حق الفاعل عند الجميع » لأن فعل الزنا 
لا يمكن أن ينسب إلى الحامل » لأآن الإنسان لا يمكن أن يزني بألة غيره » إلا أن الحنفية 
قالوا بسقوط العقوبة عن الزاني للشيهةء والشافعية قالوا بإقامة الحد عليه بناء على 
أصلهم : وهو أن المكره «الفاعل» أ مالا يحل له فعله في الإكراه. فيثبت الحكم في 
حقهء ولا يمكن إثباته في حق الحامل هنا . 


-الإكراه في القانون العراقي : 
أ في القانون المدني : 


عرف القانون المدني العراقي الإكراه بقوله : وهو إجبار الشخص يغير حق على 
حال 


أن يعمل عملا دوت رضاهورى . وجمل الآكراه قسمين : ملجثا وغير ملجيء . 
والأول : يكون بالتهديد بخطر جسيم محدق : كإتلاق النفس أو إتلاف خطير 
في المال. 
والثاني : يكون بما هو دون ذلك : بالحيس والضرب حسب أحوال الناس . 


وجعل التهديد بإيقاع ضرر بالزوج وبكل قريب ذي رحم محرم ‏ إكراهاً ملجثا 
أو غير ملجيءء بحسب الأحوال:»©) . واعتبر تهديد الزوج لزوجته بالضرب أو بمنعها 
عن أهلكهًا لتقوم يتصرف لمصلحته إكراهاً معتب رم . ويهذا يتفق من حيث الحملة مع 
رأي يعض الفقهاء الذين قالوا: إن أمر الزوج لزوجته لتقوم له بفعل تكرهه كأمر 
السلطانء إذا كانت الزوجة تعلم أن مخالفته تستوجب الأذى الشديد. فيتحقق 
الإكراءر» . | ' 

وأخيراً فإن القانون اشترط لتحقق الإكراه ما اشترطه الفقهاءرم . 


أما أثر الاكراه؛ فقد نص القانون على : أن عقود المكره « الفاعل » موقوفه ‏ 
سواء كان الإكراه ملجثاً أو غير ملجيءرم . أما في الأفعال التي تنش عنها مسؤولية 
مدنية : كإتلاف المال أو النفسء فقد نص القانون على : أن الفعل يضاف إلى 
الفاعل. ويئبت أثره في حقه. ولا يضاف إلى الحامل إلا إذا كان الفاعل مكرهاً 
إكراهاً ملجتاً” . 


.11 1 الفقرة الأولى من المادة‎ )١( 
(؟ ) الفقرة الأولى والثانية من المادة 1107 . والقانون المدني المصري جعل التهديد بخطر جسيم على النفس‎ 
. الفقرة الثانية‎ ١71 أو المال او الشرف إكراها المادة‎ 
.955 المادة‎ )9( 
.17١ حاشية اين عابدين ج 6 ص‎ )4( 
131“ (6)المادة‎ 
ولم تفرق المادة في عدم نفاذ التصرف بين عقد قابل للفسخ أو غير قابل له . والقانون المدني‎ ١16 المادة‎ )5( 
.1١ المصري أجاز إبطال العقد للإكراه المادة ا‎ 
. (؟) المادة ©1؟ من القانون المدي العراقي‎ 
1١4 


والخخلاصة : فإن القانون المدني العراقي لم يخرج فيها قرره من أحكام في باب 
الإكراهء عن أقوال الفقهاء دون تقيد بمذهب معين . ْ 
ب - في قانون الأحوال الشخصية : 

نص قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١١8‏ لسنة 1168 على: أن 
طلاق المكره لا يقعر . وهو في هذا يتفق ورأي جمهور الفقهاء كا ذكرنا سابقا . 
ج - في قانون العقوبات العراقي : 

نص هذا القاتون في مادته “8 على أنه دلا يسأل جزائياً من ارتكب جرية 
أسلاته إليها ضرورة وقاية تفسه .» أو غيره» أو ماله» أو مال غيره » من تخطر حسيم 
محدقء لم يتسبب هو فيه عمدأ» ول يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى . . الخ 0(6) 


فهذه المادة تنص على حالة الضرورة ٠‏ وترقع العقاب يسببها إذا توفرت 
الشروط المطلوية . وحيث أن الضرورة تشمل الإكراه» إذ لا يخرج الإكراه عن كونه 
صورة من صور الضرورة» فإن هذه المادة تنطبق في -حالة الإكراه على شرط أن يكون 
الإكراه بالتهديد بخطر جسيم يقع على جسم المكره» أو غيرهء أو مالهء أو مال 
خيرة . 


. الفقرة الأولى من المادة ©؟ دفي مصر نص القانون رقم 78 لسنة 1474 على عدم وقوع طلاق المكرم‎ )١( 
١ (؟) ومثل هذا جاء في قانون العقوبات المري الادة 513 منه‎ 


١4 


البَابِِتَاقٍِ 


ارك درا لأجتكام : 


١١‏ - تمهيد: 

الأحكام الشرعية إنما تعرف بالآدلة التي أقامها الشارع لترشد المكلفينٍ إليهم » 
وتدهم عليها. وتسمحى هذه الآدلة : يأصول الأحكام ء أو المصادر الشرعية 
للأاحكامء أو أدلة الأحكامء فهي أسماء مترادفة والمعنى واحد . 

والدليل في اللغة : ما فيه دلالة وإرشاد إل أي أمر من الأمور. 

وني اصطلاح الأصوليين : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري"'!» والمطلوب الخبري : هو الحكم الشرعي . 

وقد اشترط بعض الأصوليين في الدليل : أن يكون موصلا إلى حكم شرعي 
على سبيل القطعء فإن كان على سبيل الظن » فهو أمارة لا دليل . ولكن المشهور عند 
الأصوليين أن هذا ليس بشرط . ا مر 
على سبيل القطع . » أو على سبيل الظن50) . 

والآدلة الشرعية لا تناقي العقول. لأنها منصوية في الشريعة لتعرف بها الأحكام 
وتستنيط منهاء فلو نافتها لفات المقصود منبا . كما أن الاستقراء دل على جريان الأدلة 
على مقتضى العقول . بحيث تقبلها العقول السليمة وتنقاد لمقتضاهام . 


.١١ الآمدي ج 17 صن‎ )١( 

(1) والْسَوّدة» ص “اله . 

(7) «الموافقات» الشاطبي ج ٠‏ ص ااا 
با ١2‏ 


: تقسيمات الأدلة‎ ١7 
تقسم الأدلة إلى تقسيمات مختلقة بالنظر إلى اعتبارات مختلفة ء أي بالنظر إلى‎ 
: الجهة التي ينظر منها إليها . ونذكر فيا يلي تقسيمين من هذه التقسيمات‎ 


التقسيم الأول : 


من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة» وهي بهذا الاعتبار الأنواع 


التالية : 
النوع الأول : وهو محل اتفاق بين أئمة المسلمين » ويشمل هذا النوع الكتاب 
«القران» والسئنة . ْ 


النوع الثاني : وهو محل اتفاق جمهور المسلمين» وهو الإجماع والقياس . فقد 
خخالف في الإجماع النظام من.المعتزلة » وبعض الخوارج”»: وخمالف في القياس: 
الجعفرية:0 والظاهريةم . 

النوع الثالث : وهو محل اختلاف بين العلياء » حتى بين جمهورهم الذين قالوا 
بالقياس. وهذا النوع يشمل : العرف(2)4 والاسد ب. والاستحسان» 
والمصالح المرسلة » وشرع من قبلناء ومذهب الصحابي . فمن العلماء من اعتبر هذا 
التوع من مصادر التشريع » ومنيم من لم يعتبره . 


التقسيم الثاني : 


الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي» تنقسم إلى قسمين : نقلية وعقلية. 


. 57 «مذكرات في أصول الفقه» لاستاذنا الشيخ محمد الزفزاف ص‎ )١( 
. (؟) «أصول الاستنباطء للعلامة السيد عل تقي الحيدري ج ” ص 788 وما بعدها‎ 
. الإحكام في أصول الأحكام» للإمام ابن حزم الظاعري ج 7 ص 07 وما بعدها‎ )( 
. العرف معتبر . والمنلاف في اعتباره دليلا مستقلا‎ )5( 

١4 


النرع الأول : الآدلة النقلية : وهي الكتاب والسنة. ويلحق بهذا النوع : 
الإجماع» ومذهب الصحابي. وشرع من قبلنا على رأي من يآخذ بهذه الآدلة. 
ويعتبرها مصادر للتشريع . وإنما كان هذا النوع من الأدلة نقلياً» لأنه راجع إلى 
التعبد بأمر منقول عن الشارع . لا نظر ولا رأي لأحد فيه . 

النوع الثاني : الأدلة العقلية : أي التي ترجع إلى النظر والرأي. وهذا التوع 
هو القياس . ويلحق به : اللاستحسان, والمصالح المرسلة. والاستصحاب. وإنما 
كان هذا النوع عقلياء لأن مرده إلى النظر والرأي » لا إلى أمر منقول عن الشارع . 

وهذه القسمة التي ذكرناها إنما هي بالنسبة إلى أصول الأدلة» أما بالنسبة إلى - 
الاستدلال بها على الحكم الشرعي . فكل نوع من النوعين مفتقر إلى الآخر. لأن 
الاستدلال بالمنقول عن الشارع لا بد فيه من النظر واستعمال العقل الذي هو أداة 
الفهم . كا أن الرأي لا يكون صحيحاً معتبراً إلا إذا استند إلى النقل» لأن العقل 
المجرد لا دخل له في تشريع الأحكامدى . 

: مرجع الأدلة بأنواعها إلى الكتاب‎ ١4 

قلنا: إن الأدلة نوعان: نقلية وعقلية . وعند النظر نجد أن الأدلة الشرعية 
محصورة في الكتاب والسنة. لأن الأدلة الثابته لم تنبت بالعقل ء وإنما ثبتت بالكتاب 
والسنة إذ بها قامت أدلة صحة الاعتماد عليهاء فيكون الكتاب والسنة مرجع 
الأحكام ومستندها من جهتين : الأولى : جهة دلالتهما على الأحكام الحزثية الفرعية : 
كأحكام الزكاة والبيوع والعقوبات. وتمحوها . والثانية : دلالتهيا على القواعد والأصول 
التي تستند إليها الأحكام الحزئية الفرعية : كدلالتهها على أن الإجماع حجة وأصل 
للأحكام. وكذا القياس وشرع من قبلناء ونحوذلك. 

ثم إن مرجم السنة إلى الكتاب . وذلك من وجهين : 

الوجه الأول : إن العمل بالسنة. والاعتماد عليها واستنباط الأحكام يتباء 


(١)«الموافقات»‏ للشاطبي ج ”ا ص 14١‏ . 


١ 


إنما دل على ذلك القران الكريم قال تعالى : : يا أَمها الْذِينَ آمْنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطَيعُوا 
الرَسُولَ وَأُول لمر مِنَكُمْ » [النساء : 4ء وقوله تعالى في مواضع كثيرة : «أَطِيعُوا 
الله وَالرسُولَ» وتكراره يدل على عموم طاعته » سواء كان ما أتى به ما في الكتاب» أو 
هما ليس فيه » إلى نصوص أخرى تفيد هذاٍ المعنى.مثل قوله تعالى : وما تهاكم عَنْهُ 
فانتهُوا» [الحشر: : /ا]اء وقوله : طفَلْيَحَذَرِالّذِينَ تُحَالِمُونَ عَنْ أَمْرِه أن تَصِيبهُم فتنة أو 
يْصِيبْهُمٌ عَذَاب أليم » [النور: *519]. 
الوجه الثاني : إن السنة إتما جاءت لبيان الكتاب الكريم وشرح معانيه . بدليل 
قوله تعالى : طوَآَئْرَنَا إِلَيْكَ الذّكرَ لبن للئاس ما نرّلَ إِلَيْهِمْ 4 [النحل: 44]» وقال 
تعالى : يا آَيّيَا الرّسُولُ بَلْمْ ما أَنْزْلٌ إِلَيِكَ مِنْ رَبْكَ » [المائدة: 08517 والتبليغ 
يشمل تبليغ الكتاب وبيان معانيه . 
فالسنة : بيان للكتاب» وشارحه لمعانيه.» ومفصلة لمجملهء كا سيأتي توضيح 
ذلك في بحث السئنة. َ 
وعلى هذا: فكتاب الله تعالى : «القران»: هو أصل الأصول. ومصدر 
المصادر. ومرجع الآدلة جميعار» . 
4 - ترتيب الأدلة : 
ذكرنا الأدلة المتفق عليها والمختلف فيهاء وقلنا: إن الكتاب هو مرجع الأدلة 
جميعاً. ومصدر المصادرء فمن البديبي أن يكون مقدماً عليها في الرجوع إليه عند 
إرادة معرفة الحكم الشرعي؛ فإذا لم يوجد الحكم فيه وجب الرجوع إلى السنة » لآن 
السنة مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه» فكان من البديهى ي الرجوع إليها عند عدم وجود 
الحكم ني الكتاب. فإذا لم يوجد الحكم في السنة. لزم الرجوع إلى الإجماع. لآن 
مستئد الإجماع نص من الكتاب أو السنة؛ فإن لم يكن إجماع في المسألة.» وجب 
الرجوع إلى القياس . 
فترتيب الأدلة في الرجوع إليها واستنباط الأحكام منباء يكون على هذا 
النحو: الكتابء ثم السنةء ثم الإجماع. ثم القياس . وعلى هذا اتفق جمهور 
الفقهاء القائلين بحجية الإجماع والقياس » واعتبارهما مصدرين للأحكام التشريعية 
١‏ 


بالإضافة إلى الكتاب والسنة. وقد(دل على الترتيب الذي ذهب إليه الجمهور اثار 

كثيرة منها : 

١‏ -إن رسول الله يََقِةٍ قال لمعاذ. عندما أرسله إلى اليمن : كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء؟ قال : أقضي بكتاب اللهء قال: فإن لم تجد؟ قال : أقضي بسنة وسول 
الله َف قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال : اجتهد 
برآبي ولا آلو. فضرب رسول الله يي على صدرهء وقال: الممةه الذي وف 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" . 
ووجه الدلالة هذا الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهعلى الاجتهاد 
بالرأي إذا لم يجد الحكم في الكتاب والسنة , وما القياس إلا ضرب من ضروب 
الاجتهاد بالرأي . 

" - عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه الخصوم نظر في 
كتاب الله تعالى » فإن وجد فيه ما يقضي بهء قضى به ء وإن لم يجد في كتاب الله 
نظر في سنة رسول الله » فإن وجد فيها ما يقضي ء به قضى بهء فإن أعياه ذلك . 
جمع رؤساء الناس فاستشارهم » فإذا اجتسع رأيهم على شيء قضى به . وكان 
عمر بن الخطاب يفعل ذلك5© . 

: 7 قال عمر بن الخطاب لشريح قاضيه في الكوفة : اقض بكتاب اللهء 'فإن لم تجد ‏ 

فبقضاء رسول الله.» أي سنتهء فإن لم تجد فاقض بما استبان لك من أئمة 

المهتدين ٠‏ فإن لم تجد فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والضلاح5 . ومثل 

هذا كان يقول عبدالله بن مسعودر») . 


٠ هتيسير الرصول» لابن الديبغ الشيبان ج 4 ص 8ه‎ )١( 
. 8١ ص‎ ١ (؟) وأعلام الموقعين» ج‎ 

() «أعلام الموقعين» ج ١‏ ص 191. 

(4) وأعلام الموقعين» ج ١‏ ص 7ه . 


غيل 


الفصل الأول 
الدليل الأول 
القرآن 
0 2 تعر يقه » وحححيته : 
القرآن أشهر من أن يُعرّف ء ومع هذا فقد اعتنى الأصوليون بتعريفه » وذكروا 
له تعاريف شتى . حرص كل منهم أن يكون تعريفه جامعاً مانعارم . 
ومن هذه التعاريفف : «القران : هو الكتاب المنزل على رسول الله محمد ولؤة » 
المكتوب في المصاحف. المنقول إلينا عنه نقلاً متواترا بلا شنهة»0» . 
ولا خلاف بين المسلمين أن القرآن حجة على الجميع » وأنه: المصدر الأول 
للتشريع. بل حجة عل جميع البشر. والبرهان على -حجيته : أنه من عند الله 
والبرهان على أنه من عند الله : إعجازه» كما سيأتي بيانه بعد قليل . وإذا ثبت كونه 
من عند الله بدليل إعجازهء وجب اتباعه من قبل الجميع . 


5 - خواص القرآن : 

أولاً : أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد 6[ » وعلى هذا لا تعتبر من القرآن الكتب 
السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل » لأنهالم تنزل على محمد 46 . 

)١(‏ انظر هذه التعاريف في و-حاشية الإزميري عل مرأة الاأصول»ج ١‏ ص 87-/م والآمدي ١‏ ج ص 


*” و وشرح مرقاة الوصول» ج ١‏ ص 45-47 ودالنوضيح والتلويح » ج ١‏ ص 7 و«المستصفى » للغزالي 
اجا ص 8-1 


(؟) «أصول » البزدويج ١‏ ص 75-75١‏ . 
يفل 


ثانياً : : القرآن هو مجموع اللفظ والمعنى ‏ وأن لفظه نزل باللسان العري قال تعالى : 


ثالماً : 


«إنا جَمَلْنَاهُ قرانا عَرَِياً[الزخرف : *] فليس في القرآن الكريم لفظ 

غير عربي» قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : «جميع كتاب الله نزل 
بلسان العرب. وقال 0 : ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان 
العرب»< . وعلى هذا لا تعتير الأحاديث النبوية من القران. لأان 
ألفاظها ليست من الله. وإن كان معناها موحى بها من الله. وكذا لا 
يعتبر من القرات تفسيره .ولو كان باللغة العربية» وكذا ترجمته إلى غير 
العربية» لا تعتير من القران . 

أنه نقل إلينا بالتواترء أي أن القرآن نقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم 
على الكذب. لكثرة عددهم وتباين أمكنتهمء» عن قوم مثلهم ء وهكذا 
إلى أن هت يتصل النقل برسول الله و فيكون أول النقل كاخره» 0 
كطرفيه2”). وعلى هذا فيا نقل من القراءات عن غير طريق التواتر لا 
يعتبر من القرآن. مثل ما روي عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ قوله تعالى : 
لِفَمَنّ 0 | تج فصيّام ثُلاثة ة أيام » [البقرة: 1941ء المائدة: همع بزيادة . 
كلمة «متتابعات» فهذه القراءة محمولة على أنها تفسير للثلاثة الأيام ‏ 
بكونها متتابعات على رأي ابن مسعود© . 


7م هم >*يسمء 


رابعاً : أنه محفوظ من الزيادة والنقصان لقوله تعالى : «إنا نحن تَزْلنَا الذّكْرَ وَإنَا لَه 


-حَافظونَ » [الحجر: 5 فلا نقص فيه ولا زيادة, ولن يستطيع غلوق. 
أن يزيد عليه شيثاً أو ينقص منه شيئاًء لأن الله تعالى تولى حفظه . وما 
تولى الله حفظه فلن تصل إليه يد العابثين المفسدين. 


خامساً: أنه معجز. ومعنى ذلك عجز البشر أجمعين عن الإتيان بمثله» وقد ثبت 


.#45 4 «الرسالة» للإمام الشاقعي ص‎ )١( 
. 988 (؟)دأصول البزدوي اج اص‎ 
*5 ص‎ ١ (؟) «المستصفى » للغزالي ج‎ 


١6 


إعجازه يتحدي القران للعرب المخالمين من أن يأتوا يمثله فعجزوال. 
داخم _-ظ سور 0 5 كي 70 دك 2 سوره 
ببفل هذا لان ل يأدوة بم اذك شه عض 
مشله لات ا طم من دوت الله 5 كت 
صادقين» [هود : ٠‏ وقوله : «وإن كتتم قِ ريب مما انزلا على عبدنا 
فأنوا بسورة من نمثل واذعوا 0 من دون لله إن كت صادقين 
عدت للكافرينّ 4 [البقرة : 0 
ومع هذا التحدى الذي يستفز اشممء ويبعث عل المعارضة. عجر 

الغعرب عن المعارضة بالرغعم من و-جود المقتضي للمعارضة.» وعلم الماع 
منها. أما وجود المقتضي . فلأن العرب كانوا حريصين كل الحخرص عللى 
50 . وأما عدم المانع من المعارضة فلأهم 5 البلاغة والفصاحة 
والمعرفة التامة باللغة العربية وأصحاب الحكم والسلطان. فلا ثبت 
عجزهم ثبت أن القران النازل بِلْغْة العرب هوكتاب انله» وآن محمداجيع هو 
رسول ائله حقاً. 

: وجوه إعحازه‎ 2 ١7 

أما وجوه إعصجازه فكثير منها: 


١‏ -بلاغته التي برت العرب . وجعلتهم مشدوهين على نحولم تعهد في كلام العرب 
فن قبل . ٠‏ لا في منظوم ولا متثورء مح بقائها في مستوى عال في جميع أجزاء 
القران. وبالرغم من تناوله مواضيع شوى 2 ولام ممتلقة . وبالرغم من 
نزوله في فترات متباعدة . 

؟ - إخباره بوقائع تحدث في المستقبل . وقد حدثت فعلًء من ذلك قوله تعالى : «أَلْ 
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عبت الرُومُ في أذق الأزض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبهِمْ سَيَعْلِبُونَ في يضم سين » 
[الروم : .]4-١‏ 
إخباره بوقائع الأمم السابقة المجهولة أخبارها عند العرب جهلا تامأء لعدم وجود 
ما يدل عليها من اثار ومعالمء وإلى هذا النوع من الإخبار أشار قوله تعالى : ٠‏ 
هبلك مِن أَنبَاءٍ الَعَيب نوجيهًا إِلَيِكَ ما كنت تَعَلَمُهَا أنْتَ وَل قَوْمُكَ مِنْ قبل . 
هُذا»[هود: 144]. 
5 - إشارته إلى بعض الخقائق الكونية التي أثبتها العلم الحديث. والتي لم تكن معروقة 
من قبل » من ذلك قوله تعالى : #أو لم يرَ الَذِينَ كفروا أن السَمْوَاتِ والارض 
كاتا رقا فتاه وَجَعَْنا من ألَء كل شَيْء حَيّ أقلا يؤْمنونَ 4 [الانبياء: ]٠‏ 
لِوَأَرْسَلْنا الرّيَاحَ لَوَاقِسَ» [الحجر: 77]. 
4- أحكام القران : 
اشتمل القران على أحكام كثيرة متنوعة» يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : 
الأحكام المتعلقة بالعقيدة: كالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وهله هي الأحكام الاعتقادية , وححل دراستها في : علم التوحيد 5 
القسم الثاني : 
أحكام تتعلق يتهذيب النفسر ! وتقويمها . وهذه هي الاحكام الأخلاقية , ول 
دراستها : علم الأخلاق» أو التصوف . 
القسم الثالث : 
الأحكام ١‏ لعملية المتعلقة يأقوال وأفعال المكلقين . وهي المقصودة ب «الفقه». 
والتي يدف علم الفقه وأصوله إلى معرقتها والوصول إليهاء وهده الأحكام نوعان : 


١ هه‎ 


النوع الأول : العبادات : كالصلاة والصيام. والغرض منها: تنظيم علاقة 


الفرد بريه . 
النوع الثاني : ما عدا العيادات وتسمى باصطلاح الفقهاء بالمعامللات, وهي 


نشمل الأحكام التي تدخل في نطاق القاتون الخاص والقانون العام . حسب 

الاصطلاح القانوي الحديث . وهذه الأحكام يقصد بها : تنظيم علاقة الفرد بالفرد. 

أو الفرد بالجماعة 6 أو الجماعة بالجماعة, وهذه هي : - 

ُ_- الأحكام المتعلقة بالأسرة . وهي تدخحل في نطاق ما يسمى : بقانون الأسرة. أو 
بمسائل الأحوال الششخصية : كالتكاح والطلاق والبنوة والنسب والولاية » ونحو 
ذلك ويقصد مها بناء الأسرة عل أسس قويمة. وبيان حقوق وواجيات 
أفرادها 3 وايات هذه الأحكام نحو )٠7٠١(‏ أية 5 

ب الاحكام المتعلقة بمعاملات الأفراد المالية : كالبيع والرهن وسائر العقود. وهي 
تدخل في نطاق مايسمى :بالقانون المدني » واياتها نحو (١/ا)‏ أية . 

جا الأحكام المتعلقة بالقضاء والشهادة واليمين» ويقصلد مها: تنظيم إجراءات 
المرافعات . وأياتها نحو (؟1) أية . 

د الأاحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات. وهي تكون القانون الجناتي الإإسلامي 3 
وأياتها نحو (0) آيةء ويقصد بها :حفظ الناس وأعراضهم وأموالهم » وإشاعة 
الطمانيئة والاستقرار في المجتمع . 

ابا الأاحكام المتعلقة بنظام الحكم . ومدى علاقة الحاكم بالمحكوم . وبيان حقوق 
وواجبات كل من الحاكم والمحكومين. وهي تدخل فيها يسمى : بالقانون 
الدستوري . واياتها نحو( )١١‏ آيات . 

و- الأحكام المتعلقة يمعاملة الدولة الإسلامية للدول الأخرى » ومدى علاقتها مها » 
ونوع هذه العلاقة في السلم والحرب . وما يترتب على ذلك من أحكام » وكذلك 


. الشيخ عبد الوهاب حلاف المرجع السابق » عن ٠0لا وما يبعدها‎ )١( 
١هك‎ 


بيان علاقة المستامنين (الأجانب) مع الدولة الإسلامية . وهذه الأحكام منها ما 
يدخل في نطاق القإنون الدولي العام . ومنها ما يدخل في نطاق القانون الدولي 
الخاص » واياتها نحو من (590؟) آية . 
ز ‏ الأحكام الاقتصادية : وهي المتعلقة بموارد الدولة ومصارفها. وبحقوق الأفراد في 
أموال الأغنياء » واياتها تحو من )١١(‏ ايات . 
بيان القران للأحكام: 
قال تعالى.: «وَبَْلَناعَليِكُ الْكتَابَ يَبِياناً لكل شَيْءٍ» [النحل: 84] و«إمًا 
قَرَطنا في الْكتاب مِنْ شّيْءِ» [الأنعام :78]» فالقرآن الكيريم فيه بيان لجميع الأحكام 
الشرعية » إلا أن بيانه على نوعين : 
النوع الأول: ذكر القواعد والميادىء العامة للتشريع : وبيان الأحكام بصورة 
مجملة. فمن القواعد والمبادىء العامة التي تكون مانا للتشريع وتفريع الأحكام . 
00 3 
أ الشورى: وَأَمْرَهُمْ شُورَى بِينَم » [الشورى: 8"]. طوَشَاورَهُمْ في الامر» 
0 عمران: 6]. 
- العدل : هإِنْ الله يَأمرٌ ِالْعَذْل [التحل : 6 «إن الله يَأْمُرَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا 
>0 ل لازن ال بين الثاس أَنْ مَحَكُمُوا بالعدل » [النساء : 58] . 
- الإنسان مأخحوذ بجريرته . ولا يسكل عن ذنب غيره : «ولا : تزر وَازِرَة وزْدَ 
اه [الأنعام : 1514...]. 
د العقوبة بقدر الجريمة :م وجرا سيق يه مهاه [الشورى: *5]. 
ه ‏ حرمة ة مال الغير: «ولا تأكلوا أَمُوا الحم بَيْنَكُمْ بلاطل وَبَذْلُوا با إلى الحُكام 
لتَأَكلُوا فرِيقاً من أُمُوال الئاس بالانّم وأنْتّ تَعْلَمُونَ» [البقرة: 184]. 
و- التعاون على الخير وما فيه نفع للأمة : « وتَعاونوا على البر والتَقوى ولا تَعَاونُوا 
على الاثم والْعدوان» [المائدة ؟]. 


ز- الوفاء بالالتزامات : يا مها الّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْمُقَودِ» [المائدة: .]١‏ 
١0‏ 


ح - الحرج مرفوع : طإومًا جَملَ عَلَيكُمْ في الذينِ مِنْ خَرْج » [الحج : 878 , 
ي - الضرورات تبيح المحظورات : «فَمَن اضطر غَْرَ بَاغْ ولا عَادٍ فلا إثمْ عَلَيْه 4 
[البقرة : “و١‏ ]. 1 
ومن الأحكام التي جاءت مجملة ف القران ولى يفصل حكمها : الأمر يالزكاة, 
قال تعالى: «خد مِنْ أَمْوَاهُمٌ صَدّقة4 [التوبة:١٠]ء‏ ومثلها 
القصاص طوَلَكُمْ في القصّاص حَيّاة يا أولي الألبب » [البقرة: 174]» وقوله 
تعاى . كيب يكم القصاص 3 القتل » [البقرة: 0/4١]ء‏ ول يبين القران 
شروط القصاص وقد بيتتها السنة . وكذلك البيع والرباء قال تعالى : «وَأحَل 
الله اليم وَحَرْمَ الرَّيَاه [اليقرة: ©77] فجاءت السنة يبيان البيع الحلال 
وشروطه. والريا الحرام وأنواعه . وهذا النوع من البيان للأحكامء وهو البيان 
الإجمالي . وهو الخالب في القرآن . والحكمة في مجيء أحكام القران على شكل 
قواعد ومباديء عامة : هي أن مجيئها على هذا النحو يجعلها تتسع لما يستجد من 
الحوادث . فلا تضيق بشيء أبداً . 
النوع الثاني : الأحكام التفصيلية ‏ وهي قليلة في القرآن» ومنها: مقادير المواريث» 
ومقادير العقوبات في. الحدودء وكيفية الطلاق وعددهء وكيفية اللعان بين الزوجين » 
وبيان المحرمات من التنساء ونحو ذلك . 
أسلوب القران في ييان الأحكام : 
للقرآن أساليب غتلفة في بيان الأحكامء اقتضتها بلاغته وكونه معجزاً. 
وكتاب هداية وإرشاد. فهو يعرض الأحكام عرضاً فيه تشويق للامتثال وتنفير عن 
المخالفة والعناد . ولهذا نجد ما هوواجب قد ينص على وجوبه بصيغة الأمر «وَأَقِيمُوا 
السْهَادَة لله» [الطلاق: 7] أو بأن الفعل مكتوب على المخاطبين « كُيِبّ عَلَيْكُمُ 
الصّيامٌ كََا كيب عَلَ الَّذِينَ مِنْ قيْلِكمْ لَعَلكُمْ تتقُونَ 4 [البقرة: ]١8«‏ «كُتِبَ عَلَيْكُمُ 
الْقِصَاصٌ» [البقرة: ]١7‏ وقد يكون بيان الواجب بذكر الجزاء الحسن والثواب 
لفاعله «وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدَْلَهُ جَنْاتِ» [النساء: 18] . 


١ مه‎ 


٠‏ والمحرم قد يكون يانه بصيخة ابي مثل قوله تعاى: (ولا توا الس الي 
حرّمٌ الله إل بالق »4 [الانعام: ]١6١‏ وقوله تعالى: «إولاً تَلْقَوا يأَيِدِيكُمْ إلى 
التَهْلّكَة » [البقرة ]ود يكون بالتوعد على الفعلٍ أو يترتب العقوية عليه » 
مثل قوله تعالى : «إِنْ الْذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتامَى طلا ا يأكُنُونَ في بُطونهم ارا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» [النساء: ]٠١‏ وقوله تعالى: لوَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَُ وَيَتَعَدٌ 
حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ تَارأ© [النساء: 14]. 

وعلى هذا فيجب على كل من يريد استنباط الاحكام من القرآن أن يعرف هذه 
الأساليب في القران. وكيفية بيانه للأحكام وما يقترن بالنصوص ما يدل عل 
الوجوب أو الحرمة أو الإباحة . ومن الضوابط والقواعد النافعة في هذا الباب مايق : 
١‏ يكون حكم الفعل : الوجوب أو الندب , إذا جاء بالصيغة الدالة على الوجوب أو 

الندب » أو إذا ذكر في القران واقترن به مدح أو محبة أو ثناء له أو لفاعله , أو إذا 

اقترن يه الجزاء الحسن والثواب لفاعله . 
>" ويكون حكم الفعل : الحرمة أو الكراهة. إذا جاء ذكره بصيغة تدل: على طلب 

الشارع لتركه والابتعاد عنه » أو إذا ذكر على وجه الذم له ولقاعله . أو أنه سبب 

للعذاب أو لسخط الله أو مقته, أو دخول النارء أو لعن فاعله. أو وصف 
الفعل بأنه رجس أو فسق أو من عمل الشيطان » أو وصف فاعله بالبهيمة أو 

بالشيطان » ونحو ذلك . 

ويكون حكم الفعل : الإباحةء إذا جاء بلفظ يدل على ذلك : كالإحلال» 
والاذن ونفي الحرجء أو نفي الجناح . أو الانكار على من حرم الشيء . ونحو 

.ذلك. 

.دلالة القرآن على الأحكام : 

قدمنا أن القران قطعي الورود. أي ثابت قطعاً لوصوله إلينا بطريق التواتر 
المفيد للعلم اليقيني بصحة المنقول. فأحكامه إذن قطعية الثبوت. إلا أن دلالته على 
الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية . 
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فتكون قطعية : إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معن واحداً فقنطء ففي هذه الحالة 
2 0 ل ره تيل 00 
ُوصمد ب أت [الناء 000 م 
منهمًا مَِةَ جَلْدَةِ4 [النوو "]» فالنصف والربع والمثة كلها قطعية الدلالة على مدلو / 
ولا يحتمل أي واحد منبا إلامعى واحدآ فقط هو المذكور في الآية. 

ونتكون دلالته ظنية : إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى . فتكون دلالة اللفظ 
على الحكم دلالة ظنية » مثل قوله تعالى : طوَاْلْظلْقَات يتَرَيْصَنٌ بِأَنْفْسِهنٌ ثلائة فُروهِ» 
[البقرة: 78؟7] فلفظ «القروء» يحتمل أن يراد به الاطهار. ومجتمل أن يراد به 
به الاطهار. ويحقل أن يراد به الحيضات. فمع هذا الاحتال تكون دلالة الآية على 
الحكم ظتية لا قطعية . 


لل 


الفصل الثاني 
الدليل الثاني 


السئة 
6 - تعريف السنة : 
للسنة معنى في اللغة» ومعنى في اصطلاح الفقهاء » ومعنى عتد الأصوليين . 
فالسنة في اللغة : عبارة عن الطريقة المعتادة المحافظ عليهاء التي يتكرر الفعل 
يموجبها. ومته قوله تعالى : لسن الل في الذينَ حَلَوَا مِنْ قَبلُ وَلَنْ ند لِسّنةٍ الله 
تَبْدِيلا» [الأخزاب : : 17"]. وسئة ة الإنسان : طريقته الي يلتزم بها فيها يصدر عنه » 
وحافظ عليها. سواء أكان ذلك فيرا يحمد عليه» أو يذم . 


وفي اصطلاح الفقهاء . على ما قاله البعض : ما كان من العبادات نافلة منقولة 
عن النبي يل . أي ما ليس بواجب منهار؛) . ولكن المستفاد من كتب فروع الفقه : 
أنها تطلق عند الفقهاء على ما هو مندوب من العبادات وغيرهاء وقد تطلق كلمة 
«السنة» في كلام بعض الفقهاء على ما يقابل «البدعة» . فيقال : فلان على سنة ء إذا 
عمل وفق عمل النبي وَةء وفلان على بدعة» إذا عمل على خلاف ذلك . 

وف اصطلاح الأصوليين» السنة : ما صدر عن النبي وَل غير القرآن. من 
قول أو فعل أو تقرير0). فهي بهذا الاعتبار دليل من أدلة الأحكام» ومصدر من 


741 صن‎ ١ الشوكاتي ص ”77 الأمدي ج‎ )١( 
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اك 


مصادر التشريع . 

: السنة مصدر للتشريع‎ - ١ 

قلنا: إن السئة مصدر تستنبط منه الأحكام التشريعية . وقد دل على ذلك 
الكتاب » والإجماع , والمعقول . 
أولاً ‏ الكتاب :. 


أ دل الكتاب على أن ما ينطق به النبي وقِقَا على وجه التشريع ء ميناه الوحي . أي 
مصدره الوحي من اللهء قال تعالى : طوْمًا يَنْطِقُ عَنَ المَوَى إِنْ هُوْ إلا وَحَيٌ 
يُوحَى » [النجم: *" 4]» فقوله يَف كالقران» من جهة أن الاثنين مصدرهما 
وحي من الله إلا أن السنة موحى بها بالمعنى فقط . 

وحيث أن القرآن واجب الاتباع لأنه من اللهء فكذا أقوال الرسول يله » لآن 
معناها ‏ وهو المقصود من الكلام ‏ من الله أيضاً . 

ب - أعطى الله تعالى نبيه ييه وظيفة البيان لمعاني القران, والشرح لأحكامه المجملة . 
قال تعالى : طوَأَنرْلْنا إَِيكَ الذّكر لِتبِينُ لئاس ما نَرّْلَ إِلَيْهمْ 4 [النحل: 2]44 
فيكون بيانه متميا للقرآن. وضرورياً لاستفادة الحكم الشرعي ومعرفة 
المطلوب. فتكون دليلاً من أدلة الأحكام . 

النصوص الكثيرة جد الواردة في القرآن التي تدل بصورة قاطعة على لزوم اتباع 
السنة» والالتزام بهاء واعتبارها مصدراً للتشريع » واستفادة الأحكام منها . 
وقد جاءت هذه النصوصن دالة على ما ذكرنا بأساليب متنوعة» وصيغ مختلفة , 
فهي تأمر بطاعة الرسول وتجعل طاعته طاعة لله » وتأمر برد المتنازع فيه إلى الله. 
وإلى الرسول. أي إلى كتابه وسنة نبيه » وتأمر بأخذ ما يأتينا به الرسول والابتعاد 


جه يعتبرون من السنة أيغساً ما نقل عن 1 لمتهم المعصومين من قول أو فعل أم تقرير. «محاضرات فق أصول 
الفقه الجعفري» لأستلذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص 117 . 


حدس 


عما ينهانا عنهء وتصرح أن لا إيمان لمن لا يحكم رسول الله فيا يختلف فيه مع 
غيره» وتقول: أن لا انختيار لمسلم فييا قضى به رسول الله وتحذر المخالفين 
لأمره من سوء العاقية » والعذاسب الأليم:0 . 
ثائياً : الإجماع : 
فقث اجتمع المسلمون من عهد النبي 27 وحتىق يومنا هذا على وجحوب 
الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة النبوية » وضرورة الرجوع إليها لمعرفة الأحكام 
الشرعية » والعمل يمقتضاها. فا كان الصحابة, ولا من جاء بعدهم .يفرقون بين 
حكم ورد في القران» وبين حكم وردت به السنة. فالجميع عندهم واجب الاتباع » 
لأن المصدر واحد وهو وحي الله . والوقائع الدالة على إجماعهم كثيرة لا تحصى ء 
ذكرنا أمثلة منها عند الكلام عن الآدلة ‏ وترتيبها في الاستدلال . 
ثالثاً ‏ المعقول : 
ثبت بالدليل القاطع : أن محمداً يله رسول اله ومعنى الرسول : هو المبلغ 
من الله ومقتضى الإيمان برسالته : لزوم طاعته والانقياد لحكمةه» وقبول ما يأقي 
بهء ويدون ذلك لا يكون للايمان به معنى. ولا تتصور طاعة ائله والانقياد إلى 
حكمه مع المخالفة لرسوله كَل . 
4 2 تساؤل : 


ولكن هل جميع ما صدر عن النبي يك له هذا المقام » أي مقام لزوم الاتباع 
والاستدلال به على الحكم الشرعي » أم لا؟ وهل كل ما صدر عن الثبي يك يصلح 


3 من هله النصوص ما يأتي : 8 يا أها اللاين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول, إن كنتم تؤمنونَ بالله واليومالآخر» [النساء: 08] .8 من يطع 
الرسول فقد أطاع الله » [النساء <٠]:‏ وَمَا اتاكمْ الرسول دوه وماتباكم فَانتهوا» [الحشر: 07م - 
نلا وربك لا يؤمنون حتى يجمكموك فيم| شَبر بيدهم ثم لا يجدوا في أنفضهم حرجا ما قَضَيْتَ ويُسَلُموا تشلييً » 
[التساء ؛ 56]. «ومًا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لحم الخيرة من أمرهم » 
[الأحزاب: 5ع . 1 


١# 


أن يكون مصدراً للتشريع ء أم لا؟ 

للجواب على هذين السؤالين لا بد من. الكلام عن أنواع السنة من حيث 
ماهيتهاء أي ذاتباء ثم الكلام عن أنواعها من حيث ورودها إلينا . 

6 - أنواع السنة من حيث ماهيتها : 

السئة من حيث ماهيتها» أي ذاتها» تنقسم الى ثلاثة أقسام : سنة قولية. 
وسنة فعلية » وسنة تقريرية . 
أولاً ‏ السنة القولية : 

وهي أقوال الرسول ويك . التي قالها في مناسبات مختلفة. وأغراض شتى » 
وهي التي يطلق عليها اسم الحديث عادة» فإذا أطلق هذا الاسم تبادر إلى الفهم : أن 
المقصود به السنة القولية . فهي بهذا الاعتبار مرادفة للفظ «الحديث» » ويكون الآخير 
أحخص من السنة بمعناها العام . ومع هذا اي بجعل معنى «الحديث» 
برا بدا حيو ال ا تقرير. ومبذا 00 
ل ا 
أقوال وأفعال وتقريرات . 

والسنة القولية كثيرة جداء متها : «العمد قود». و«لا ضرر ولا صرار»ء» 
و من رأى منكم منكراً فَلْيَغْيْره بيده فَمّن لم يستطع فبلسانهء فمن لم يستطع 
فيقليه» وذلك أضعف الأعان» . 

وأقوال النبي يكل إنما تكون مصدراًللتشريع ءإذا كان المقصود بها بيان الأحكام 
أو تشريعها. أما إذا كانت في أمور دنيوية يحته لا علاقة لها بالتشريع » ولا مينية عل 
الوحي . فلا تكون دليلاً من أدلة الأحكام , وله مصدرا تستئبط منه الأاحكام 
الشرعية» ولا يلم اتباعها. ومن ذلك ماروي : أنه عليه السلام رأى قوماً في المدينة 
يؤبرون. النخل » فأشار عليهم بتركه» ففسد الثمر» فقال لهم : أبرواء أنتم أعلم 
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بأمور دنياكم . 


ثانيا ‏ السئة الفعلية : 


وهي ما فعله يَكِِ : كأداء الصلاة مهياتها وأركانها . ومثل قضائه بشاهد واحد 
ويمين المدعي ٠‏ ونحو ذلك . وأفعاله يه منها ما يكون مصدراً للتشريع . ومنها ما لا 

يكونرى . وهاك البيان : 

أ أفعاله الجبلية » أي التي تصدر منه بحسب الطبيعة البشريةء وبصفته إنساناً : 
كالأكل . والشرب . والمشي ». والقعود. ونحو ذلك. فهذه لا تدخل في باب 
التشريع إلا على اعتبار إباحتها في حق المكلفين. فلا تجهب متابعة الرسول في 
طريقة مباشرته لحاء وإن كان بعض الصحابة يحرص على هذه المتابعة كعيدالله 
ابنعمرء وهذه المتابعة أمر حسن . 


ويلحق بهذا النوع في عدم اعتباره مصدراً للتشريع : ما صدر عنه بمقتضى 
خبرته الانسانية في الأمور الدنيويةءمثل :تنظيم الجيوش » والقيا0. با يقتضيه تدبير 
الحربء وشؤون التجارة» ونحو ذلك . فهذه الأفعال لا تَعبَيرَ تير ء تشريعاً للامة» 
لأن ميناها التجربة لا الوحي , والرسول صل الله 7 لم يلزم المسلمين 
بهاء ولم يعتبرها من قبيل تشريع الأحكامء وهذا لا أراد النزول بالمسلمين في 
مكان معين في غزوة بدر» قال له بعض الصحابة : أهذا منزل أَنرّلّك الله فيه» 
أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال يإ : بل هو الرأي والخرية والمكيدة. فقال 
الصحابي: ليس هذا بمنزل» وأشار عل الرسول ول بإنزال الجيش في مكان 
آخر عيئه له لأسباب بينها للنبي كله فأحذ بقوله. ويلحق بهذا النوع أيضاً 
- في عدم اعتباره مصدراً للتشريع -: إثبات وقائع الدعوى التي ينظر فيهاء لآن 
ذلك أمر تقديري له وليس تشريعاً للأمةء ها اجكسدعل فرحن تبرت وقالع 
الدعوى. فهو تر تشريع للأمةء ولمذا قال يكل : «إنيا أنا بشر مشلّكم. وإنكم 
تخْتَصِمُونَ إلي» ولعل بعضّكم أن يكونّ الحنَ بحجته من بعض » فأقضي له 
(1) مشرع مسلم العبوت»ح + ص 141 الآمدهاخ اصن 7497 44" الشوكاني ص 5-0 . 
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بتحو ما أسمعء فمَن قَضَيْتٌ له بشيءٍ من حقٌّ أخيه. فإن) أقطع له قطعة من 
التار١)ي»‏ ومعنى : لحن أي أقوم مهأ منه» وأقدر عليها. 


ب -ما ثبت كونه من خواصه يَف فهوله وحده » ولا تشاركه الأمة فيه : كاختصاصه 
بالوصال في الصوم . والزيادة في التكاح على أربع » وغير ذلك . فهذه الأمور 
خاصة به» ولا يصح متابعة الرسول فيها . ففي النكاح : قام الدليل على اقتصار 
الإياحة لحد أربع زوجات. وفي الوصال في الصوم : ورد النبي عنه في حق 
الآمة . 

ج_ما عرف أن فعله يل بيان لنص محمل جاء في القران . فبيانه تشريع للأمة ويثبت 
الحكم في حقناء ويكون حكم الفعل الذي صدر منه في هذه الحالة,» كحكم 
النص الذي بينه الفعل من الوجوب والندب وغيرهما. 

ويكون الفعل بياناً العمل إن بصريح المقال. أو بقرائن الأحوال. فمن 
الأول: قوله يه : «صَلُوا كَنَا رَأيتموني أصلي». وقوله: «خمذوا عني 
مناسككم . أي مناسك الحج . فأداؤه الصلاة بيان للصلاة التي أمرنا الله بها 
بقوله تعالى : لوَأَقِيِمُوا الصّلاة» . وأداؤه مناسك الحج . بيان للحج المفروض 
علينا بقوله تعالى : «و لله عَلَ الناس جِجٌ الْبيتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً © [آل 
عمران: /ا4]. أماقرائن الحال الدالة على البيان» فمثل : قطعهء أو أمره يقطع 
يد السارق من الكوع . فهذا الفعل بيان للمراد من قوله : وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة 
فَاقْطعُوا َنم » [المائدة: 4"] وهذا على رأي من اعتبر النص القرا أني الوارد 
بقطع اليد نصاً تجملاء أما من اعتبر «اليد» لفظاً مطلقاًء فإنه اعتبر فعل النبي 
يل مقيداً له وهو أيضاً من ضروب الببان . 


د-ما فعله الرسول و ابتداء» وعرفت صفته الشرعية من وجوب وندب وإباحة. ' 
فإنه تشريع للأمة . فيئبت حكم ما فعله في حق المكلفين لقوله تعالى : «لَقَدٌ كان 


مص سس سسب مسد مصو د حوزازان ات ا زان همسج ب 0ك 
(1) «تيسير الوصول إلى جامع الأصول من -حديث الرسول» ج ع ص 0ه . 
ككو 


لَكُمْ في رَسُول, الله أَسْوَة حَسَنَة م [الأحزاب: .]7١‏ 
ه ‏ ما فعله يَكخٍ ولى تعرف صفته الشرعية » ولكن عرف أن في الفعل قصد القربة» 
كقيامه ببعض العبادات دون مواظية عليهاء فإن الفعل يكون مستحبا في حق 
الأمة . أماإذا لم يعرف في الفعل قصد القربة. فإن الفعل يكون دالا على إباحته 
في حق الأمة : كالمزارعة. والبيع» ونبحو ذلك . 
الثا ‏ السنة التقريرية : 
وهي سكوت النبي يَكإِقِ على إنكار قول. أو فعل صدر في حضرته » أو في غيبته 
وعلم به . فهذا السكوت يدل على جواز الفعل وإباحته. لأآن الرسول عليه السلام لا 
يسكت عن باطل أو منكر. ومن أمثلة هذا النوع من السنة : سكوته وعدم إنكاره 
لعب الغلمان بالحراب في المسجدء وسكوته عن غناء جاريتين كانتا تغنيان بغناء 
حماسي في يوم عيد . 1 
ومثل السكوت في الدلالة على جواز الفعل » استبشاره يك به ». أو إظهار رضاه 1 
عنهء أو استحساته له. بل هذا الرضا أو الاستحسان أظهر في الدلالة على جواز. 
الفعل من محرد سكوته . 
ويلاحظ هنا: أن إباحة الفعل المستفادة من سكوت النبي و لا تعني أن 
الفعل لا يكون إلا جائزاً فقطء فقد يكون الفعل واجباً بدليل آخرء وعلى هذا 
فمجرد سكوت النبى يد لا يفيد أكثر من إباحة الفعل(0) 2 وقد يستفيد الفعل صفة 
الوجوب أو الندب من دليل آخخر . 


165 - أنواع السنة من حيث ورودها إلينا: 
السنة من حيث طرق وصوها إلينا ‏ أي من حيث روايتهاء وهو ما يعبر عنه 


." والإإحكام في أصول الأحكام » لابن حرم ج "ا ص‎ )١( 
1 


بسند السنة - تنقسم إلى ثلاثة أقسام : سنة متواترة» وسنة مشهورة» وسنة أحاد. 
وهذا التقسيم عند الخحنفية . 

أما عند الجمهورء فالسنة قسمان: الأول سنة متواترة» والثاني - سنة 
الا-حاد. أما السنةالمشهورة»فهي عندهم قسم من أقسام سنةالآحاد مولا يجعلونها قسرأ 
قائياً بنفسه كبا يفعل الحنفية(١).‏ وسنتبع التقسيم الثلائي» فتتكلم عن كل قسنم من 
هذه الأقسام على حدة. 

: أولاً : السنة المتواترة‎ - ١67 


ويمكن تعريفها: بأنها التي رواها جمع كثيرء تحيل العادة تواطاهم على 
الكذب.» أو وقوعه متهم من غير قصد التواطؤء عن جمع مثلهم » حتى يصل المنقول 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام » ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي 375 
المشاهدة أو السماع(5). 


ويتضح لنا من هذا التعريف : أن شروط التواترهي: - 


أ أن يكون الرواة للسنة جمعاً كثيراً. يمتنع تواطؤهم على الكذب . أو وقؤعه متهم 
من دون قصد حسب العادة . فلا يشترط للتواتر عدد معين . بل يعتبر ما يفيد 
العلم على حسب العادة في سكون التفس إليهم - أي إلى الرواة -» وعدم تأتي 
التواطيء على الكذب منهم » إما لفرط كثرتهم » وإما لصلاحهم ودينهم » ونحو 
ذلك . كيالا يشترط لتحقق التواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق به( 
بل ضابطه : حصول العلم الضروري به» فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر» 


١ دشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثره للحافظ ابن حجر العسقلاني ص 5 8 :« المستصفى » ج‎ )١( 
. 44 الشركاني ص‎ .4١ ص‎ 


زفة العسقلاني ص 7- 4 الشوكاقي ص 45 «المستصنتى وج 1١‏ ص 4 
(©) «المسوحة» عس “ا ل “نا . 


فكو 


وإلا فلا . 

ب - أن يكون الرواة في كل طبقة من طبقات الرواية بهذا الوصف الذي ذكرناء في 
الشرط الأول . 

ج أن يكون مستند علم الرواة مستفاداً عن طريق المشاهدة. أو السماع . ويترتب 
على هذا الشرط أمران, الأول: إذا لم يكن الرواة عامين بالمخبر بهء بأن كانوا 
ظائين» فإن الشرط لا يتحقق, وبالتالي لا يد يتحقق التواتر. والثاني : إذا كان 
علم الرواة مستنداً إلى أمر عقلى غير محسوس » فلا يت يتحقق التواتر ‏ ش 

فإذا تحققت شروط التواتر» أفاد الخبر اليقين» والعلم الضروري ٠‏ وهوالذدي 
يضطر إليه الانسان بحيث لا يمكن دفعه(١»‏ لأن الثشابت بالتواتر كالشابت 

بالمعايئنة(؟) وعلى هذا فالسنة المتواتر: ا ل 

شك.». فتكون دليلاً من آدلة الأحكامء ومصدراً :ء تشريعياً لماء بلا حلاف بين 

المسلمين70). 


4 - أنواع السنة المتواترة : 

السنة المتواترة قد تكون قولية. وقد تكون فعلية . والآولى قليلة. والثانية 
كثيرة » ونتكلم عنهها بإيجاز شديد . 

السنة المتواترة القولية : وهي نوعان: لفظي ١‏ ومعنوي . 

فالنوع الأول : ما تواتر لفظه. مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «مّن كَذّبَ 
عَلّ مُتَعَمْداً فَلْيتبوا مَقَعَدَه من الثار» . 


٠ 589” العسقلاي ص 4» والمسودة» ص‎ ٠ ١78 وقواعد التحديث» للقاسمي ص‎ )١( 


7 والإحكام في أصول الاحكام » لابن حزم الاندلسي ج ١‏ ص ٠١4‏ القاسمي ص ١١8‏ 
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والمعنوي : هوما تواتر المعنى المشترك فيه دون تواتر لفظه. أي ما تختلف ألفاظ 
الرواة فيهء ولكنها كلها تشتمل على معنى واحد في جميع الروايات . ولا يلزم في هذا 
التوع أن يكون أصحاب كل رواية على حدة قد بلغوا حد التواترء ولكن المعنى 
المشترك يشترط فيه بلوغ حد التواترء باعتبار مجموع الروايات. ومثال هذا النوع : 
كون الأعمال مبناها النية. وأن اعتبارها بها. فهذا المعنى روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام بصورة متواترة» إذ وردت به أنخبار كثيرة تبلغ حد التواتر في دلالتها على هذا 
المعنى» وإن كان كل خخير لم يبلغ بنفسه حد التواتر» فمن هذا: الأخبار المروية عن 
النبي عليه السلام : دإنّمًا الأعمالٌ بالنيات. وأا لِكُلَّ امْرىءٍ مَا تَوى». وقوله : «مَنْ 
قَائَل لِتكُونَ كَلِمةٌ الله.حي العُليا فَهُوَ في سَبيل الله»» و «رٌبٌ قتيل بين الصَّفْينَ الله 
أَعْلَمْ بنيّته» , وغير ذلك من الاخبار الكثيرة الدالة على أن اعتبار العمل إنما يكون 
بالنية. فهذا المعنى تواتر عن التبي عليه الصلاة والسلام» إذا جاء في أخبار كثيرة 
أجمعت على هذا المعنى. وإن اختلفت الألفاظ وتنوعت القضايار» . 


4 .2 ثانياً: السنة المشهورة : 


وهي التي رواها عن النبي كف واحد أو اثنانء أي عددلم يبلغ حد التواترء ثم 
تواترت في عصر التابعين, وعصر تابعي التابعين» بأن كان رواتها جموعاً لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب0م» . فالسنة المشهورة» إذن :.هي التي كانت في الأصل من 
سئن الآحادى أي ما نقلها عن النبي و عدد دون عدد التواترء ثم اشتهرت 
وتواترت في القرن الثاني والثالث» وهما عصرا التابعين وتابعي التابعين” . ومن هذا 
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التابعين . ولا عبرة بااتواتر أو الشهرة بعد هذه العصور الثلاثةى لآن السئن قد هونت هذه العصور وشاعت 
واشتهرت ونقلتها الكافة عن الكافة. 


يف 


التعريف يتضح لنا بجلاء : أن السنة المشهورة غير مقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول 
كيو ولكنها مقطوع بصحة نسبتها إلى الراوي لها عن الرسول. وهذا قال الحنفية 
عنها: أنها تفيد ظناً قوياً كأنه اليقينء وهوما يسمى بعلم الطمأنيئة» بصحة نسيتها 
إلى الرسول 5د وهي بمنزلة السنة المتواترة عند الحنفية من جهة لزوم العمل بها 
وجعلها درا تشريعياً. ودليلاً من أدلة الأحكام . ومن هذا التوع حديث : دإغا 
الأعمال بالنيات » وما لكل امرىءٍ ما توى». و« تحريم نكا المرأة على عمتها أو 
على غعالتها»ره . 


ثالث : سنة الآحاد: 


وهي ما رواها عن النبي كَل عدد لم يبلغ حد التواتر» وذلك في عصر التابعين 
وعصر تابعي التابعين . فهي ما ليست سنة متواترة» ولا مشهورة. على قول الحنقية . 
وما ليست متواترة على قول غيرهم*). وهي عند ال+#مهور: تفيد الظن الراجح 
بصحة نسبتها إلى الرسول وك وتفيد العلم لا الظن عند الظاهرية وبعض أهل 
الحديث . ولكن هل تعتبر هذه السنة من أدلة الأحكام : فيجب العمل بهاء أم لا ؟ 
وإذا قلنا بالإيجاب. فيا هي الشروط اللازمة لذلك؟ هذا ما سنجيب عليه فيها 
0 - سنة الآحاد واجبة الاتباع » ومصدر للتشريع: . 


لا خلاف بين المسلمين أن سنة الآحاد حجة على المسلمين في وجوب العمل 


. 847 «أصول» السرخسي ج اص‎ )١( 
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لاا 


بهاء والتقيد بأحكامهاء وجعلها دليلاً من أدلة الأحكام . والبرهان على ذلك من 

وجوه عديدة , نذكر منها ما يل : 

١‏ - قوله تعالى : طفَلَوْلا تَقَرَ مِنْ كُلّ فِرقَةٍ نم طائفَة لِيَْقَهُوا في الدّينٍ وَلِيُنذِرُوا 
قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إليهم لَعَلَهُمْ يَذَرُونَ4[التوية: .]١177‏ والطائفة في اللغة 
تطلق على الواحد. فلولا أن خبر الواحد حجة في العمل : لما كان لإنذار مِنْ 
يتفقه في الدين فائدة . 

؟ - تواتر عن الرسول يَف إرسال أمرائه وقضاته ورسله وسعاته إلى الافاق. وهم 
أحاد» ولا يرسلهم إله لقيض الصدقات » وحل العهود وتقريرهاء. وتبليغ 
أحكام الشرع , وكان يو يلزم أهل النواحي قبول قول من يرسلهم إليهم »ولو 
لم.يكن عير الواحد حجة لا أمرهم بذلك . 
فالذي يخبر بالسماع عن النبي عليه السلام الذي لا يشك فيه ء أولى بالتصديق 
والقبول والعمل بموجب خبره . 

* - إننا مأمورون باحكم بشهادة اثنين» مع أن هذه الشهادة تحتمل الكذب . فلوكان 
العمل بها لا يجوز إلا بانتفاء احتمال الكذب بصورة قاطعة . لما عملنا مباء فإذا 
وجب العمل بالشهادة مع احتمالها الكذب . فلأآن يجب العمل برواية الآحاد 
عن النبي عليه السلام أولى . 

© إجماع الصحاية في حوادث لا تحصى على قبول خبر الواحدء والعمل به» فأبو 
بكر مثلا أععلى الحدة السدس .» لورود القبر يذلك. وعمر بن المنطاب ورث 
المرأة من دية زوجهاء لورود السئة بذلك» وهي سنة أحادء وأخذ المزية من 
المجوس بسنة آحاد أيضاًء وهكذا فعل الصحابة الآخرون فيها بلغتهم من 
أخبار الآحاد . 

7 2 شروط العمل بسنة الآححاد: 
أجمع المسلمون عل أن سنة الآحاد حجة على الجميع يلزم اتباعهاء وأنها من 
فق 


مصادر التشريعء إلا أنهم اختلفوا في الشروط اللازمة لذلك'. أي في شروط وجوب 
العمل بباء واستتباط الأحكام منهاء ويمكن رد اختلافهم إلى قولين . 

- القول الأول: إن السنة التي رواها العدل الثقاة» بأن توافر في الراوي 
شروط قبول روايته حسب ما يشترط أصحاب هذا القول» على اختلافرفها بينهم في 
هذه الشروطء واتصل سند الرواية بالرسو ليق ففي هذه الحالة يجب العمل ببذه 
السنةء واستنباط الاحكام منهاء وعدها مصدراً للتشريعء وهذا قول الحنابلة 
والشافعية والظاهرية والجعفريةء» وبعض الفقهاء من المذاهب الآخرى . 1 

أما إذا لم يتصل السندء بأن سقط من سلسلة الرواة الصحابي الذي:روى الخبر 
عن الرسول يفء وهو المسمى بالحديث المرسلء فقد اختلف أصحاب هذا القول 
في وجوب العمل به . قعند الظاهرية :لا يكون حجةء ولا يجب العمل به . ومذهب 
الشافعي : الأخدل به يشروط: منها: أن يكون من مراسيل كبار التابعينء مثل : ' 
سعيد بن المسيبء وأن يسند من جهة أخرى» أو يوافق قول الصحابي» أو يفتي 
بمقتضاه أكثر العلياء . ومذهب أحد بن حنبل ف 
في الباب حديث متصل السندرهى . 

2-4 القول الثاني: وأصحاب هذا القول لم يكتفوا يكون الرواة عدولا 
ثقاةء وإنما اشترطوا شروطاً أخرى لا تتعلق بسند الرواية » وإنما تتعلق بأمور أخرى » 
حت يترجح عندهم جانب صحة الحديث ونسبته إلى الرسول 6ق . وأصحاب هذا 
القول هم المالكية والحتفية » ونذكر فيا بل بإيجاز شديد أهم شروطهم . 

6 1 شر وط المالكية لقبول سنة الآحاد: 

اشترط المالكية لقبول بر الآحاد: عدم مخالغته لعمل أهل المدينة . والحجة في 
ذلك : أن عمل أهل المدينة بمثابة السنة المتواترة» لأنهم ورثوا العمل عن أسلاقهم » 

عن الرسول 36 فكآن عملهم بمنزلة الرواية والسنة المتواترة » والمتواتر يتقدم عل 
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خبر الآحادء وعلى هذا الأساس لم يأخذ الإمام مالك يحديث : «المتبايعان بالخيار 

حتى يتفرقا»ء فقد قال مالك عن هذا الحديث: «ليس هذا عندنا حد معروف. ولا 

أمر معمول به». : 

كبا اشترطوا: أن لا يخالف حبر الآحاد الأصول الثابته والقواعد المرعية في 
الشريعةء وعلى هذا الآأساس لم يأخذوا بخبر المصراة. وهوما روي عن النبي يكل أنه 
قال : ولا تَصُرُوا الإبل والغنمء ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يَحلِبهاء إن 
شاء أمسم . وإن شاء ردها وصاعاً من تمر»» لأن هذا الخبر ‏ في نظرهم ‏ قد خالف 

أصل : «الخراج بالضمان»» وأصل : «إن متلف الشيء إتما يغرم مثله إن كان مثليا . 

وقيمته إن كان قيميأ»ه» فلا يضمن في إتلاف المثلي جنساً غيره من طعام أو عروض . 

وكذلك لم يأخذوا بخبر إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغتم قبل قسمة 

الغنائم » بحجة مخالفته لأصل : رفع الحرج . والمصلحة المرسلةء فققد كان يكفي أن 
يقال لهم : إن ما صدر عنكم لا يجوز. ثم يؤذن هم بالأكل منباء فإتلاف المطبوخ 

إفساد مناف للمصلحة » ما يدل على عدم صحة الخبر١)‏ . 

6 ب شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد : 
أ أن لا تكون السينة متعلقة بما يكثر وقوعه. لأن مايكون كذلك لا بد أن ينقل عن 
طريق التواتر أو الشهرة, لتوافر الدواعي للنقل» فإذا لم ينقل على هذا الوجه 
ونقل عن طريق الآحاد. دل ذلك على عدم صحة السنةء ومثال ذلك: «رفع 
اليدين في الصلاة»» فإنه جاء عن طريق الآحادء مع عموم الحاجة إليه لتكرار 
الصلاة في كل يوم فلا يقبل. 

ب أن لا تكون السنة مخالفة للقياس الصحيحء وللأصول والقواعد الثابته في 
الشريعة. وهذا إذا كان الراوي غير فقيه» لأنه إذا كان كذلك فقد يروي السنة 
بالمعنى. لا باللفظ ‏ وهو أمر كثير الوقوع » فيفوته شيء من معاني الحديث لا 
يتفطن له . فلا بد من الاحتياط بأن لا يقبل الحديث في هذه الحالة إذا كان غالفاً 
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للآصول العامة. ومقتضى القياس الصحيحء وعلى هذا الاساس لم يأخذوا 
بحديث المصراةء. كما فعل الإإمام مالك. لأن راوي الحديث» وهو أبو هريرة. 
غير فقيه عندهم . كها أن هذا الحديث خالف الأصول والقواعد المقررة كقاعدة : 
«الخراج بالضمان». التي جاءت بها السنة. وهذه القاعدة تقضى : بأن غلة 
العين. ل 
يكون اللبن للمشتري.» لأن العين في ضمانه . كا أن هذا الحديث خالف قاعدة 
«والضمان» القاضية بأن الضمان يكون بال مثل إذا كان المتلف مثليارم . 

ج_ ألا يعمل الراوي بمخلاف الحديث الذي رواه. لأن عمله يدل على نسخهء أو 
تركه لدليل آخخرء أو أن معناه غير مراد على الوجه الذي روي فيه. ويمثلون 
لذلك يحديث: (إذا ولع الكلب في إناءِ أحدكم فاغسلوه 08 إحداهن 
بالتراب» فإنهم لم يأخذوا به لأن راوي الحديث كان يغسل الاناء ‏ إذا ولغ فيه 
الكلب ‏ ثلاثأ ْ 

القول الراجح : 

مع تسليمنا بأن الحنفية والمالكية ما اشترطوا هذه الشروط إلا ليطمئنوا على 
صحة السنة ونسبتها إلى الرسول وء فإن قولهم مزجوح ». وقول غيرهم هو 
الراجح . لأن السئة متى صحت روايتها بأن رواها العدول الثقاة الضابطون, لزم 
اتباعهاء والأخذ بهاء واستنباط الأحكام منهاء سواء وافقت عمل أهل المدينة أم 
خالفته» وسواء اتفقت مع الآصول المقررة ومقتضى القياس أم لم تتفق » وسواء عمل 
رإويها بها أولم يعمل ء وسواء كانت في أمر يكثر وقوعة أو يقلء لأن أهل المدينة جزء 
من الأآمة لا كلها. والعيرة بما يرويه الراوي لا يما يعمل بهء إذ ريما يعمل يسخلاف ما 
.روى خخطاً أو نسياناً أو تأويلً» فهو غير معصوم . وكون الأمر الذي جاءت به السنة 
كثير الوقوع لا تأثير له في ققبول. أورد أخخبار الآحادء لآن الما لايرف حك مايقل 
وقوعه كالحاجة لمعرفة حكم ما يكثر وقوعه . وكلاهما قد ينقله الآحاد ؛ فضلاً عن أن 

الكثرة أو القلة لا ضابط لا في هذا الباب . 


(1) «أصول» السرخسي جح ١‏ ص .74١‏ 
نذا 


< أما التشبث بمخالفة سنة الآحاد للأصول فخير مقنعء. لآن الدنة عي التي 

تؤصل الأصول.ء فإذا جاءت يحكم يخالف الآصول الثابته» فإنها 2 تعتبر أصلا قائياً 
بنفسه يعمل في دائرته » كيا في السلم» مع أنه بيع معدوم . والاستقراء دل عل أن 
المردود من سنة الآحاد الصحيحة السندء يحجة المخالفة لللأصول. انه قي الحقيقة 
موافق للأصول لا خالف ها. 


فحديث المصراة الذي ردوه بحجة المخالفة لللأصول» غير مخالف للاصول 
التي قالوها. فقاعدة «الخراج بالضمان» لا تعمل هناء لان اللبن المصرى لم يحدث 
بعد الشراءء وإنما كان قبله» فليس هومن قبيل الغلة التي تحدث عند المشتري حتى 
يستعحقه . 

وقاعدة والضمان» لا تعمل هنا أيضاء لتعذر معرفة مقدار اللبن الحادث عند 
المشتري لاختلاطه باللبن الذي كان قبل الشراء» فلا يمكن الضمان بالمثل .. وإغغا 
صار الرد بصاع من تمر لأن التمر أقرب المثليات إلى اللبن» يجامع أن كلا منهمأ 
مكيل » ومطعوم . ومقتاتره » فأين المخالفة للقياس والأصول؟ . 

وأما التشبث بعدم فقه الراوي » » فقول غير مستساغ . ا 
من الفقه» لملازمتهم للرسول 5ك[ ؛ مايكفي للاطمئنان بصحة نقلهم ء وأنه لم يفتهم 
شيء من معناهء فضلاً عن معرفتهم بأساليب العربية وبيانها. وعل هذا فقول 
الجمهور هو الراجح ء فكل سئة صحت بأن رواها الثقاة الضابطون وجب المصير 
إليهاء وعدم الالتفات إلى ما نخالفهاء ومن خالفها كاثناً من كان. لآن الله تعيدنا 
باتباع سنة نبيه 6 » ولا سبيل:للوصول إليها إلا عن طريق الرواة» فإذا ثبت عندن 
ضبطهم وعدالتهم أو ترجح ذلك. كان دليلاً على صححة نسبتها للرسول 5 إما على 
سبيل العلم القاطع أو الظن الراجح . وكلاهما يورجبان العمل بها شرعاً . 


7 - الأحكام التى جاءت بها السئة : 


مسج - 


. ص 75 وما بعدها‎ ١ انظر الرد على من رد حديث المصراة في كتاب «أعلام الموقعين» ج‎ )١( 


محف 


النوع الأول: أحكام موافقة لأحكام القران ومؤكدة لحاء ومن هذا النوع : 
النبي عن عقوق الوالدين » وعن شهادة الزورء وقتل النفسء ونحو ذلك . 

النوع الثاني : مبينة لمعاني القران ومفصله لمجمله» من ذلك : السنة التي 
بينت مناسك الج . ونصاب الزكاة. ومقدارهاء ومقدار ما يقطع فيه السارق» 
ونحو ذلك . 

النوع الثالث : قد تأقي السنة بأحكام مقيدة لمطلق القرانء أو مخصضة لعامه » 
كيها سيأتي بيان ذلك في عمله . ش 

النوع الرابع : حكم سكت عنه القرأآن وجاءت به السنة . لآن السنة مستقلة 
بتشريع الأحكام وإنها كالقرآن في هذا الباب» دل على ذلك قوله 8 : «ألا وَإِنَ 
أوتِيتٌ القَرآنَ ومثله مَعَهُ»» أي أوتيت القران وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق مها 
القرآن , وأمثلة هذا النوع كثيرة» منها: تحريم الحمر الأهلية؛ وأكل كل ذي ناب من 
السباع» وتخلب من الطيرء وكالحكم بشاهد ويمينء وجواز الرهن في الحضر. ‏ 
ووجوب الدية على العاقلة» وميراث الجدة. ونح و ذلك0 . 

4 - دلالة السنة على الأحكام: 

قلنا: إن السنة من حيث ورودها قد تكون قطعية : كنا في السنة المتواترة» وقد 
تكون ظنية : كما في غير السنة المتواترة» أي سنة الآحاد والسنة المشهورة . وأما من 
ججهة دلالتها على الاحكام فقد تكون ظنية أو قطعية» فهي كالقرآن من هذه الجهة . ' 
وتكون الدلالة ظنية : إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى .» أي يحتمل التأويل . فمن 
القطعية قوله عليه السلام : «في حمس من الابل شأة». فلفظ «خمس» يدل دلالة 
قطعية على معناه» ولا يحتمل غيره » فيثبت الحكم لمدلول هذا اللفظ . وهو وجوب 
اخراج شاة زكاة عن .هذا المال. ومن الظنية قوله عليه السلام : «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»ء فهذا الحديث يحتمل التأويل » فيجوز أن يحمل على أن الصلاة لا تكون 


. الشوكاني ص ؟”‎ )١( 
يفك‎ 


صحيحة مجزية إلا بفاتحة الكتاب » ويحتمل أن يكون المراد : أن الصلاة الكاملة لا 
تكون ألا بيفاتحة الكتاب » وبالتأويل الأول أتحذ الجمهور» وبالتآويل الشاني أخيلن 
الحنفية . 


نيفق 


الفصل الثالث 
الدليل الثالث 
الإجماع. . 

6 - تعريف الإإجماع : 

الإجماع في اللغة ٠‏ العم والتصميم عل الشيء » ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لاصيام لَنّ لم يعم الصيام من الليل»» أي لم يعزم عليه . ويقال: أجمع 
فلان على الأمرى أي عزم عليه وصمم . ومن معئاه أيضاً : الاتفاق» ومنله-قوله 
تعالى : 9فَأَجمعُوا أمْرَكُم وَسْرَكَاءَكُمْ 4 [يونس : ١/ا].‏ ويقال: أجمع القوم على كذاء 
أي اتفقوا عليه مع العرّم والتصميم » وهو بهذا المعتى لا يتصور حصوله إلا من أكثر 
من واحد . بمخلااف المعنى الأول إذ يصح من الواحد . 

وف اصطلاح الأصوليين» ابل : هو اتفاق المجتهنين من الأمة 
الاسلامية 

في عصر من العصورء عل متاك رضم بعد وفاة النبي يلق" 

2 وينبتي على التعريف الاصطلاحي ما يأتي : 
أولاً: اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به 


)١(‏ وقد عرف بعض علياء البعفرية الإجماع بانه اتفاق أمة محمد 1996 على أمر من الامور. أو اجتماع 
المجتهدين من هذه الامة في عصر على أمر. دكتاب الأرائك» ص 176» وانظر تعاريف أعرى في كتبه 
اخخرى مثل الشوكاني ص 79" . ووالمستصفى وج ١‏ ص 1١٠١‏ والآمدي احص 788١٠‏ . وما بعدهاء وكتابي 
« الإجماع» علي عبد الرزاق فقد نقل فيه تعاريف كثيرة لمختلف الاصوليين . 
)١(‏ الآمدي ج 64 ص 11١6‏ 

اهف 


والمجتهد : هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية» وقد يسمى: بالفقيه» كا يسمى المجتهدون: بأهل الحل والعقدء أو 
بأهل الرأى والاجتهاد. أو بعلماء الأمة"2. أما غير المجتهد فهو من لا يملك القدرة 
على الاستنباط: كالعامي, أو الذي لا علم له بالأمور الشرعية وإن كان عالداً بفن» أو 
علم آخر: كالطب والهندسة مثلاً. 


ثانياً: واتفاق المجتهدين يراد به اتفاق جميع المجتهدين., فلا يكفي إجماع أهل 

المدينة» أو أهل الحرمين مكة والمدينة » أو إجماع طائفة معينةرى . فلا يعد 
واحد من هذه الإأجماعات الإجماع اللاصطلاحي المقصود . ومخحالفة الواحد 
تضر © فلا يلعقد معها الإجماع . وهذا على رأي حمهور الأصوليين . 

وقال البعضص : لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة . 

وذهب بعض آخر + إلى أن اتفاق الأكثرين « وإن لم يكن إجماعا ء إلا أنه 
يعتبر حجة يلزم اتباعها . لأن اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم . وأن 
هناك دليلا قاطعاً أو راجحاً دعاهم إلى الاتفاق » إذ يندر في العادة أن يكون 
دليل المخالف هو الراجح(2» . 

والذي نراه» على مقتضى التعريف : أن الاتفاق يحب أن يشمل جميع 
المجتهدين بلا استثناء» فإذا الف البعض ولو كان واحداً فلا إجماع » 
وحيث لا إجماع فلا حجة ولا | لزام في الاتباع. لأن الكثرة ليست دليلاً 
قاطعاً على الصواب» فقد يكون معها الخطأ ويكون الصواب مع القلة . 
نعم قد يستانس برأي الأكثرين فيؤخذ ياعتباره رأيا اجتهاديا أولى بالقبول 
إذا لم يتبين لنا رجحان دليل المخالف . 


. 7*١ والمسودة» على‎ )١( 
«أصول الفقه» للشيخ المرحوم الخضري عن باللا‎ 222 


ما 


ثالعا ٠‏ والشرط في المجتهدين أن يكونوا مسلمين» لأن الأدلة التي دلت على حجية 
الإجماع . آفادت أن المجمعين يجب أن يكونوا من الأمة الإسلامية » فضللً 
عن أن موضوع الإجماع أمور شرعية تقوم على العقيدة أو تتصل بها أو تتفرع 
عنها . ٠‏ 


رابعاً : واتفاق المجتهدين يجب ان يتحقق تماماً في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة » 
فلا يشترط انقراض العصرء أي لا يشترط موت المجتهدين الذين حصل 
بهم الإجماع ء» مصرين على إجماعهم . وعلى هذا لا يضر رجوع البعض منهم 
عن رأيه» ولا ظهور مجتهد آخخر لم يكن وقت الإجماع ويخالف ما أجمعوا 


عليه . 
وقال بعض الأصوليين : يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع ء إذ ريما 
يرجع البعض عن رأيه . ٠‏ 1 


والراجح : ما قاله الأولون . لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب 
انقراض العصرء وإنا تشترط اتفاقهم فقط. فمتى ما حصل الاتفاق من 
ممتهدي العصر على حكم الحادئة فقد وجد الإجماع . ولزم اتياعه, ولم يعد 


خامساً: ويشترط أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي : كالوجوب والحرمة 
والندب. ونحو ذلك» أما الإجماعات على مسألة غير شرعية: كمسألة 
رياضية أو طبية أو لغويةء فلا يكون واحد من هذه الأجاميع الإجماع 
الشرعي المقصود . 


سادساً: والعبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي يو وهذا ما يذكره كثير من 
الأصوليين في تعاريفهم وهوما اخترناه . 


اما 


وقال البعض : ليس هذا يشرط » فيجوز أن يحصل إجماع في عصر النبي 
على حكم المسألة » ويكون دليله الإجماع وموافقة النبي يَكك . ولكننا لا 
نرى هذا الرأيء لأنه بوجود النبي 146 لا تلهر حاجة للإجماع . لآن العيرة 
بقول النبي 96 وموافقته, فهو مصدر التشريع . فلو حصل إجماع في 
عصرهء فإما أن يخالفه» وإما أن يوافقه» فإن خخالفه فلا عبرة بإجماعهم. 
وإن وافقه كاتت العيرة بموافقته . وعلى هذا لا نرى وجهاً مستساغاً للقول 
بوقوع الإجماع في عصر النبي يإ وهذا فلا تيل إليه . 
حجية الإجماع : 
الإجماع متى ما انعقد بشروطه كان دليلاً قطعياً على حكم المسألة الملجمع 
عليهاء وصار هذا الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمين» لا تجوز معها المخالفة أو 
النقض١<0).‏ وقد استدل القائلون بالإجماع. على حجية الإجماع » وهم اللجمهور 

الاعظم ء بأدلة كثيرة نكتفي بذكر البعض منباء فمن هذه الآدلة ما يأتي : 

ل - قوله تعالى : ومن يُشَاتِقٍ الرْسُولٌ مِنْ بَِْ اتن له لد وَيََْ غير سبل. 
لمؤمِئِينَ : وله ما و وَنضَلْهَ جهنم م وَسَاءَتٌ مُصِيراً» [النساء: 116] وجه 
الدلالة بهذه الآية الكريمة : آن الله تعالى توعد على مخالفة سبّيل المؤمنين » فيكون ٠‏ 
سبيلهم هواحق الواجب الاتباع» وغيره هو الباطل الواجب تركه » ومايتفقون 
عليه يكون هو سبيلهم قطعاً. فيكون هو الحق قطعا. فيكون هو الواجب 
الاتباع حت وليس معنى الأجماع إلا هذاء. وهو المطلوب . 

ب - وردت في السنة آثار كثيرة تدل على عصمة الأمة الإسلامية من النطأ إذااجتمعت 
على أمر من الأمور. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : دلا تجتمع أمتي عل 
خط . دلا تجتمع أمتي على ضلالة». وهذه الأحاديث وإن كانت احادية , إلا 
أن معناها متواتر» فتفيد القطع بأن ما تجتمع عليه الأمة هو الحق والصواب . 
وإجماع الام يتمثل بإجماع مجتهديهاء فهم أهل الرأي والمعرفة وغيرهم تيع لمم » 


(1) والمسودة» ص ©7640 . 


ثيل 


فيكون إجماعهم حقاً وصواباً. وما كان حقاً وجب اتباعه وعدم غالفته. ولا 

معنى الحجية الإجماع إلا هذار» . 

ج - اتفاق المجتهدين لاا بد له من دليل شرعي . لأن الاجتهاد لا يكون 
عن هوى. بل وفق مناهج مرسومة وضوابط معينة وطرائق محددة تعصم من 
الحوى. كما ذكرنا في المقدمة. وعلى هذا فإذا اتفق المجتهدون على رأيء عَلِمنا 
قطعا أنهم وجدوا دليلا شرعيا يدل قطعا على الرأي الذي اتفقوا عليه» إذ لولم 
تكن دلالة هذا الدليل على مدلوله قطعية لما تيسر اتفاق حسب العادةء لأن العقول 
والقرائح تختلف. فلا يتيسر اتفاقها إذا كان لدليل يحتمل وجوهاً كثيرة. 

7 - أنواع الإجماع : 
أولا : الإجماع الصريح : | 

ومعتأه : أن المجتهدين يبدون آراءهم صراحة » ثم جمعونت على رأي» كا لو 
عرضت المسألة على المجتهدين وهم جتمعون في مكان واحد. وأبدى كل واحد رأيه 
ثم اتفقوا عل رأي واحد . أو أن المسألة عرضت عليهم واحداً واحداً وهم متغرقون » 
واتفقت5راؤهم فيها على رأي واحد . أو أن بعض المجتهدين يفتي في مسألة » فتبلغ 
فتواه الآخرينء فيصرحون بموافقتهم . أو يقضي مجمتهد في مسألة بحكم معين ٠‏ 
ويبلغ هذا الحكم المجتهدين الآخرين » فيوافقونه صراحةء قولا أو إفتاءً أو قضاء . 


)١9(‏ ويلاحظ هنا: إن الجعفرية يرون ان -حجية الاجماع انما تنبت لكشفه عن دخول الامام الممصوح هي 
المسبتمعين كها صرح العلاءعة الح في كتابه «تبذيب الاصول إلى علم الأصول»» ووضح هذا المعنى العلامة 
صاحب كتاب «الأرائك: بقوله : ان حجية الاجاع تقوم على أساس تحقق العلم بدشعول شخص الامام 
المعصوع في المجتمعين او بتحقق العلم بموافقته على ما اجمعوا عليه او بتسحقق العلم برأيه دسا من اقوال 
المجتمعين : «الارائلك» ص 175 - ١9/97‏ وانظر ايضا ذكفاية الأصول» ص 89 وما بعدها و«أصول 
الاستنباطه للعلامة علي تقي الحيدري صن ١46‏ وما بعدها. الا ان الامام النائيني ذكر وجها اخر في تعلمل 
حبجية الاجماع : وهو كشفه عن وجود دليل معتبر عئد المجتمعين . ورجح هذا الوجه بانه وآقرب المسالك. 
لان مسلك الدخول ‏ أي دخخول الامام المعصوم في المجتمعين ‏ مما لاسبيل اليه عادة في. الغرية ‏ أي غيبة 
الامام . . . » الا ان صاحب ه الاراثئك» قال عن هذا الوجه : انه لا يكشف لناعن قؤل المعصوم فلا يكون. 
اجماعا في الحقيقة تحدم الحاجة فيه الى اتفاق الكل . انظر تقريرات النائيني في كتاب وفوائد الآصول: ١ج‏ 
ص 86 لاء و دالآرائك: ص 8/ا١.‏ 
وذيل 


وهذا النوع من الاجماع حجة قطعية . لا تجوز مخالمتها ولا نقضها . 
ثانياً: الإجماع السكوتي : 

وهو أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويعرف هذا الرأي » ويشتهرء ويبلغ 
الآخرين . فيسكتوا ولا يتكروه صراحة » ولايوافقواعليه صراحة » مع عدم المانعم من 
إبداء الرأي بأن تمضي مدة كافية للنظر في المسألة . ولا يوجد ما يحمل المجتهد عل 
السكوت من خوف من أحد. أو هيية له أو غير ذلك من الموانع التي سنذكرها بعد 
قليل . وقد اخحتلف العلياء في حكم هذا الإجماع ومدى اعتباره » على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه ليس بإجماعء» وفضلا عن ذلك لا يعتير حجة ظنية . ومن 
قال مهذا القول: الشافعي والمالكية . 

وحجة هذا القول: أنه لا ينسب لساكت قول », إذ لا يجوز تقويله مالم يقل » 


كيا أن السكوت لا يمكن حمله أزماً على الموافقة» فقد يكون سببه عدم وصول المسألة 
إلى الآخرين , أو عدم اجتهادهم فيها, أوعدم مضي وقت كاف لتكوين الرأي » أو 
أن الساكت يظن أن د داعي للجهر برأيه » لاعتقاده أن غيره كفأه مؤونة الرد» أو 
لاعتقاده أن الحق عند الله هما يصل إليه كل مجتهد باجتهادهء فلا لزوم للرد 
والإتكار. أوأنه يخاف من سلطان جائرء أويستحي من البوح به مهابة لمجتهد آخر. 
ومع هذه الاحتمالاات وغيرها لا يمكن الجزم بآن السكوت للموافقة. وحيث لا دليل 
على الموافقة» فلا اتفاق ولا إجماع . وحيث لا إجماع فلا حجة . 

القول الثاني : نه حجة قطعية إي١‏ تموز خخالفتها, د هو كال جماع الصريح » 
وإن كان أقل منه قوة . وممن قال بهذا القول : أكثر الحنفية» وهو قول الحتابلة:١)‏ . 

وحجة هذا القول: أن السكوت يحمل على الموافقة ْ 

دون غيرها متى ما قامت القرينة على ذلك» وانتفت الموانع المانعة من اعتباره 
(١):روضة‏ الناظر وجنة المناظر» للشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي ص الاء و«إرشاد الفحول» ص 
854 هلا ٠.‏ 

١1م5‎ 


أمارة على الموافقة. وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي» ووصوله إلى بقية 
المجتهدينء» ومضي وقت كاف للنظر والنأمل ف افآلةء مع عدم وجود حائل يحول 
دون التصريح بالرأي الذي يصل إليه المجتهدء بأن يظن أن غيره رد الرأى. أو يعتقد 
أن لاداعي للردء أو يخئى أذي من ذي سلطان. ونحوذلك من الأسباب المانعة التي 
تمنع من التصريح بالرأي. فإذا تحقق كل ما ذكرناهء لم يق وجه لعدم اعتبار 
السكوت علامة الموافقة» وتحقق الاجماعء والاجماع حجة قطعية. 
القول الثالث : أنه ليس بإجماع . ولكنه حجة ظنية» وممن قال بهذا القول : 

بعض الخحنفية» وبعض الشافعية . 


وحجة هذا الرأي : أن حقيقة حقيقة الإجماع : الاتفاق من الجميع حقيقة حقيقة له حدساء 
وهذا لم ينحقق في الإجماع السكوتي » لأن السكوت مهما قيل في دلالته على الموافقة 
فلن يكون كالصريح في الدلالة على الموافقة: فلا يعتبر إجماعاً. ولكن لرجحان دلاليته 
على الموافقة ‏ إذا زالت الموانع من التصريح ‏ اعتبر حجية ظنية . 


: القول الراجح‎ ١37 


الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع : هو تحقق الموافقة على الرأي من الجميع ‏ 
ومحقق الموافقة كما يتم بطريق صريح يكون بطريق الدلالة 7 نرى حصر تحقق 
الموافقة بالتصريح فقط. لآن السكوت يصلح أن يكون طريقا للدلالة على الموافقة 
متى ما قامت القريئة على ذلك ء: وانتفت الموانع . كما قال أصحاب القول الثاني» إذ 
في هذه الخالة يكون السكوت بياناء لأنه في. موضع الحاجة. ويجحرم على المجتهد 
السكوت إذا كان الرأي الذي قيل باطلاء لا سيا وأن الظِن بالمجتهدين أنهم لا 
يحجمون عن إبداء رأبهم إظهاراً للحق . وإن لقوا من جراء ذلك العنت والضيق ء 
وهذا الظن يقوي فينا الاعتقاد أن سكوتهم محمول على الرضا والموافقة. لا على 
الإنكار والمخالفة . 


نيلا 


أما إذا لم نتمكن تماماً من معرفة دلالة السكوت على الرضاء ولا من انتفاء 

موانع التصريح ‏ فإننا نرى في هذه الحالة اعتبار ما حصل - أي الإجماع السكوتي - 
حجة ظنية فقطاء وليس بإجماع بالمعنى المراد من الإجماع .. 

4 - اختلاف المجتهدين في مسألة على قولينر» : 
يجوز إحداث قول ثالث في المسألة . أم لا يجوز؟ ذهب الأكثرون إل المنم» وقال 
البعض بالحواز. واحتار فريق التفصيل وهناك البيات: 

القول الأول : المنم من إحداث قول ثالث ؛ لآن حصر الاختلاف في قولين 
إجماع ضمني . أو إجماع مركب - كيا يسمونه ‏ على أن لا قول أخر في المسألةء فيكون 
القول برأي ثالث خخرقاً لإجماع قد تم » وهذا لا يجوز. 

والواقع ان هذه الحجة ضعيفة. لأن الذي حصل هو عدم القول بالرأي 
الثالث» وعدم القول بالشيء 5 يستلزم القول يعدم ذلك الشيء » إذ بينهها فرق 
واضحء فلا ينض ما قالوه حجة لما ذهبوا إليه . ' 

القول الثاني : الجواز مطلقاً؛ والحجة لهذا القول: أنه مادام قد حصل 
اختلاف في:مسألة بين المجتهدين » فهذا دليل قاطع عل أن لا إجماع في المسألة. لان 
الإإجماع : اتفاق الجميع لا بعضهم » وحيث لم يحصل هذا الاتفاق فلا مانع من 
إحداث قول ثالث ورابع وأكثر» لأنه لا يخرق إجماعاً . 

وهذه الحجة وإن كانت تبدو في ظاهرها قوية . إلا أنها في حقيقتها ضعيفة» 
لأن الإجماع يمكن أن يتسحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه» وهذا القدر 
المتفق عليه هو عمل إجماعهم . فلا يموز خخالغته . ولذهول أصحاب هذا القول عن 
هذا المعنى , وقعوا في خطأ التعميم بالجواز مطلقاً . 

القول الثالث : اختيار التفصيل ؛ وخلاصته : إذا كان بين المختلفين قدر 


)١(‏ ف«إرشاه الفحول» ص 7١‏ - باو 
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مشترك مه فا و جر ترد فول لالت الو با اقزر لمعن 0017 » لأنه 
يعد خهزقا لإجماع قائم , وهذا لا يجوز. أما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئاً 

ل فيجوز إحداث قول آخر في المسألة . لأنه لا يلاقي إجماعاً 

في هذه الحالة . ولتوضيح هذا الرأي نضرب بعض الأمثلة : 

أ اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الأخوة الاشقاء. أو الآأب. على قولين» 
الأول: أن الحد يحجب الأخوة. ويستاثر هو وحده بالميراث إن لم يكن معهم 
أحد غيرهم . الثاني : أن الجد يرث مع الأخوة ولا يحجبهم . فالقدر المشترك 
المتفق عليه بين أصحاب هذين القولين: هو ضرورة إرث الجد مع الأخوة. 
والخلاف في حجبه لحم أو عدم حجبه . فلحداث قول ثالث بعدم إرث الجد مع 
الأخوة» قول لا يجوزء لأذرقه الإجماع السابيق وهو ضرورة توريث الجد مع 
الأخوةء وهذا هو القدر المتفق عليه بين المختلفين . 

ب اختلف الصحابة أيضاً في عدة الحامل المتوق عنها زوجهاء فقال فريق منهم : 
أنها تعتد بوضع الحمل . وقال فريق أخخر : تعتد بأبعد الأجلين : الأشهر أو وضع 
الحمل . فالقدر المتفق عليه بين أصحاب هذين القولين: هو عدم الاكتفاء 
بالأشهر فقط قبل وضع الحمل . فإحداث قوّل ثالث باحتساب العدة بالأشهر 
قبل وضع الحمل. قول لاا يصح . خرقه القدر المتفق عليه» وخرق الإجماع لا 
يجور. 1 

ج ‏ ومثال إحداث القول الثالث الذي لا يصادف قدا بلا عد" مسألة اتحصار 
الميراث في الآأبوين وأحد الزوجين» فقد اختلف فيها مجتهدو العصر الأول . 
فقال بعضهم : إن نصيب الأم ثلث المال كله فرضأء ثم يُعطَى لأحد الزوجين 
نصيبّه وهو الربع للزوجة والنصف للزوجء ثم يُعطى الباقي للاب. 

وذهب فريق آخر إلى أن للام ثلث الباقي بعد فرضن أحد الزوجين . 

وما يبقى من التركة فللاب تعصيباً. . ' ش 

فيا ذهب إليه محمد بن سيرين في عصر التابعين : من أن للام ثلث المال كله إن 
١‏ 


كانت الزوجة هي الموجودة مع الابوين . وأن للأم ثلث الياقي يعد فرض الزوج 
إن كان هو الموجود مع الأبوين. هذا القول لا يصادف قدراً مشتركاً بين 
القولين. فلا يعد خرقا للإجماع . فلا مانع من القول به. . 

د اختلف فقهاء العصر الأول في مدى حق الزوج في فسخ النكاح إذا وجد في زوجته 
برصاً أوجنوناً أوعتهاً أو رتقاً أو قرناً» فذهب بعضهم إلى القول بالفسخ بجميع 
هذه العيوب . وذهب الآأخرون إلى عدم جواز الفسخ اكتفاء بما للزوج من حق 
الطلاق ء فإذا قال بعض المجتهدين : يجوز الفسخ بكذا وكذا من العيوب. ولا 
يجوز بغيرهاء لا يعد قوله خرقاً للإجماع , لأن القولين لم يتفقا على قدر مشترك : 
هو بعض هذه العيوب التي جاء القول الثالث بالفسخ بها . 

الراجح من هذه الآقول: 

والقول الثالث هو الراجح ء لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع . فإذا وجده في جزئية 
ولوفي مسألة مختلف فيهاء لم يز إ-حداث قول ثالث يصادمه, أما إذا لم يجده فلايرى 
مانعاً من إحداث قول جديد, لأن الممتوع هو إحداث قول ثالث يخرق إجماعا 
سابقاً» والإجماع السابق لا ينصب على عدد الآراء التي ذهب إليها المختلفون. كا 
قال أصحاب القول الأول » حتى يقال لا يجوز إحداث قول آخر مطلقا. وإنما يتصب 
على أحكام المسائل. وقد يتصور حصول اتقاق في بعض جزئيات المسألة. وإن كان 
الاختلاف فيها جملة حاصل كبا مثلنا. فقي مسألة إرث الحد مع الأخوة. كأن 
المختلقين قال بعضهم : يرث الجد إن كان معه أخوهء وقال البعضى الآخر لا يرث 

الأخخوة إن كانوا مع الجد. فالجزئية المتفق عليها في هذه المسألة : هي أن الجد يرث » 

فلا يجوز إحداث قول ينقض هذه الجزئية المنفق عليها . 

عبار 
75 . مستند الإإجماع سه 
لا بد للإجماع من مستند شرعيء لآن القول في الدين بغير علم وبغير دليل 
قول بالحوى. وخطأ قطعاً. وهذا لا يجوز ولا يقعء لأن الامة معصومة من الخطأ 
بدلالة الأحاديث التي ذكرناها . وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة» 


ا١لخ‎ 


فال جماع على حرمة يت الحدات وينات الأولاد مهما نزلت درجتهن» سنده قوله 
تعالى : (عُرنَث عَلَيكُمَْ أمْهَائكُمْ وَبَانَكُمْ » [النساء: 2]77 إذ الإجماع منعقد على 
أن المراد بالأمهات في الآية الكريمة : الأصول من النساء. فتشمل الجدات وإن 
نزلن وأن المراد من الينات : الفروع من النساءء فتشمل البنات الصلبيات وبنات 
الولد وإن نزلن . 

ومن الإجماع المبني على السنة : إجماعهم على إعطاء الجدة السدس في الميراث » 
لآن الرسول يَكيِةِ: أعطى الجدة السدس . 

وقد اختلف الأصوليون في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس ٠‏ فجوزه 
الأكثرون » ومنعه غيرهم : كداود الظاهري » وابن جرير الطبري . وما ذهب إليه 
الأكثرون هوما تميل إليه » فقد انعقدت إجماعات في زمن الصحابة وكان مستندها 
اجتهاداً أو قياساء فقد أجمعوا على - جمم القرانء وكان سندهم : : المصلحة» وهي 
ضرب من ضروب الاجتهاد. ووافقوا عثمان بن عفان في إحدائه النداء الثالك 
لصلاة الجمعة. وكان ستدهم : مصلحة إعلام الناس بالصلاة» لا سيا البعيدين 
منهم عن المسجدء وإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياساً على تحريم الحمهد» . 

7 إمكان انعقاد الإجماع والخلاف فيه : 

قال جمهور العلاء بإمكان إتعقاد الإجماعء وبوقوعه فعلا ‏ وقال بعضهم : ش 
يعدم إمكان انعقاده, وبعدم وقوعه أصلا. ومن هؤلاء: النظام من المعتزلة . 

احتج المانعون من إمكان انعقاده : بأن معرفة المجتهدين بأعياهم متعذرة أو 
مستحيلة » إذ لا ضابط لتمييز المجتهد من غير المجتهد ». وحتى إذا عرف شخص 
بالاجتهاد في بلده فقد ينازعه الآخرون من أهل بلده؛ أو غيرهم» في أهليته 
للاجتهادوجح ست إذا عرفوا دوت منازعة لحم في أهليتهم للاجتهاد» فمن العسير 
جداً جمعهم , وعرض المسألة عليهم . لتفرقهم في البلاد والأمصار. وحتى إذا أريد 
عرض المسألة عليهم وهم في أماكتهم » قمن الصعب جدأًإِبْلاغها لكل واحد ومعرفة 


.97١ الأمدي ج اص‎ )١( 
1١144 


رأيه على وجه موثوق »ء والتيقن من بقائه على رأيه الى وقت أخذ جميع الآراء. ويضاف 
إلى ذلك كله: أن الأجماع لا بد له من سندء فإن كان قطعيا: فالناس يعرفونه ولا 
يغملون عنه في العادةء لأن من شأن القطعي أن يعرف ويشاع فلا حاجة للإجماع, 
وإن كان الدليل ظنياً: فيستحيل ف العادة الاتفاق عليه لاختلاف المجتهدين في 
أفكارهم وقرائحهم في الاستنباط. 
واحتج الجمهور : بأن ما قاله المانعون مرد تشكيك بآمر ممكن الوقوع ٠‏ فلا فلا 
يلعفت ...- . ودليل إمكان وقوعه : أنه وقع فعلاء وقع في عصر الصحابة ونقلت لنا 
عنهم إجماعات كثيرة : كإجماعهم على أن للجدة السدس في الميراث ء وإجماعهم على 
بطلان زواج المسلمة بغير المسلخ . وإجماعهم على صحة النكاح من غير مهر مسمى » 
واجماعهم على عدم قسمة الأراضي المفتوحة على الفاتحين. وإجماعهم على أن 
الأخوة والأخوات لآب يقومون مقام الأشقاء عند عدمهمء وإجماعهم على أن 
الابن الصلبي يحجب ابن الابن» إلى غير ذلك من الإجماعات الكثيرة ؛ فاتعقاده . 
الإجماع فيها مضى دليل قاطع على إمكان وقوعه. فكيف يقال: إنه لم يقع ولن 
يقع؟ 
وجوب التفصيل في هذا الخخلاف: 
والذي نراه في هذا الخلاف : وجوب التفصيل». فلا تأخذ قول الجمهور 
بإطلاق, ولا نرفض قول المانعين بإطلاقء والتفصيل الذي نراء يستلرم مباقشة ما 
قاله المانعمون. فتقول : 
أولا : ما احتج به المانعون من أن مستند الإجماع إن كان قطعياً فهو لا يغيب عن 
الناسء فلا حاجة إذن إلى الإجماع . وإن كان السند ظنياً أحالت العادة 
اتفاقهم . فلا ينعقد الإإجماع . هذا القول بشقيه لا ينيمض حجة لا قالواء 
فالإجماع بمقتضى دليل قطعي يزيدء قوة » ويغتي عن البحث عن دليله . وإن 
"كان مستند الإجماع ظنياً كخبر أحاد» فالعادة لا تحيل إمكان الإجماع عليه إذا 
كان واضح الدلالة بين المعتى » وفي هذه الحالة يرتفع الدليل الظني بالإجماع 
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إلى مرتبة القطعية . 


ثانياً: أما ما احتجوا به من عدم إمكان معرفة المجتهدين بأشخاصهم لتفرقهم في 
الأمصار. . الخ. فهذا القول جدير بالتأمل والمناقشة. والحق في هذا أن 
يقال: إن عصور السلف تنقسم إلى عصرين متميزين : الأول: عصر 
الصحابة » والثاني : عصر ما بعذهم . 
ففي عصر الصحابة» لا سيا في زمن أبي بكر وعمر, كان المجتهدون قلة. 
ومعر وفين بأعيانهم ٠‏ وموجودين كلهم تقريباً في المدينة» أو في مكان يسهل 1 
الوصول إليهم ومعرفة ارائهم ‏ وكان الاجتهاد يأخذ شكل الشورى » ففي 
هذا | العصرء والحال كها وصفتاء يسهل جداً انعقاد الاجماع. وقد وقع 
فعلأء ونقلت إلينا إجماعات كثيرة عنهم» منهاما احتج به الجمهور 
وذكرناها قبل قليل . 
نعم عقد يقال :إن هذه الإجماعات ما كانت كلها صريحة موهلا حق نسلم به ولا 
ندكرهء ولكن أي شيء فيه؟ فالإجماع السكوتي كالإجماع الصريح عند فريق من 
العلماء كا قلنا. وإذا قيل : إن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند البعضض »ء فلا يكون. 
إذن إجماع الصحابة السكوتي دليلاً على وقوع الإجماع , ولا حجة على الآخرين » فإننا 
نقول : إن إجماع الصحابة السكوتي ينبغي أن ينزل منزلة الصريح لعدة اعتبارات » 
منها : قلتهم ومعرفة أشخاصهم كا قلناء وا عرف من سيرتهم ومبادرتهم إلى قول 
الحق الذي يرونه دون خشية من أخد ولا مهابة لاحد» حرصاً منهم على الوفاء يما 
أخذه الله من عهد على العلماء من لزوم بيان الحق وعدم كتمانه . ويكفينا هنا للتدليل 
على ما نقولء أن نذكر: أن هذا الوصف كان عاماً حتى في أحاد المسلمين » ألا يرى 
أن امرأة ردت على عمر منكرة ما ذهب إليه من رأي في تقليل مهور النساء . وهو 
يخطب على المنبر» دون أن تخشى شيا . وقصة بلال ومناقشته لعمر بن النطاب فيه 
مسألة قسمة الأراضي المفتوحة » أمر شائع معروف. فقد أعلن بلال ممالفته لرأي 
عمرء بل وأغلظ له بالقول» ولم يمنعه من ذلك أنه يخالف أمير المؤمنين . . حتى إن 
عمر بن الخطاب لم يسعه إلا أن قال : «اللهم اكفني بلالا وصّحبه» ولم يزد على هذا 
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ولم يعنقه . فإذا كان هذا شأن القوم فمن العسير أن نسلم بأن سكوت مجتهديهم كان 
لغير الرضا والموافقة» بل إننا نكاد نجزم أن سكوتهم محمول على الرضا والموافقة ما 
دام الرأي قد وصلهمء ووصوله إليهم كان ميسوراً لقلتهم كيا قلناء ولوجودهم في 
المدينة أو في مكان قريب منها . 

أما بعد عصر الصحايبة فمن العسير جدا التسليم بانعقاد الإجماع . لتفرق 
الفقهاء في البلاد النائية وأمصار المسلمين العديدة. وكثرة عددهم واختالاف 
مشاربهم ٠‏ دم أخخف الاجتهاد بأسلوب الشورى كما كان الخال في العهد الأول. 
وأقصى ما يمكن أن يقال : إن أحكاماً اجتهادية في بعض المسائل وجدت واشتهرت » 
وم يعرف لحا مالف . ولكن عدم معرفة المخالف ‏ والحال كيا وصفنا ‏ لا يدل على 
عدم وجود المخالف . وبالتالي لا نستطيع اعتباره إجماعاء بل ولا إجماعاً سكوتيا . 


6 . أهمية الإجماع في الوقت "عاضر وإمكان انعقاده : 


الإإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإإسلامي » ودليل من أدلة الأحكام 
٠مشهود‏ له بالصحة والاعتيارء فيمكن الاستفادة منه في معرفة الأحكام الشرعية 
للوقائع الجديدة وهي كثيرة في وقتنا الحاضرء إلا أن هذه الاستفادة لا يمكن أن تتم إلا 
اذا تبي جمع الفقهاء وعرض المسائل عليهم ومعرفة ارائهم فيها. وهذا لايتم - في رأينا 
- يصورة مجدية إلا عن طريق إيجاد مجمع فقهي يضم جميع الفقهاء في العالم 
الإسلامي » ويكون هذا المجمع مكان معين»؛ وتبيء له جميع ما يلزم من مال وكتب 
وكتبة ‏ . .إلخ . ويجتمع في أوقات معينة دورية وفق نظام معين » وتعرضص عليه المسائل 
والوقائع الجديدة لدراستهاء. والنظر في إيجاد الأحكام لها في ضوء نصوص الشريعة 
وقواعدها ومبادئها العامةء ثم تنشر هذه الأحكام في نشرات دورية أو كتب.خاصة 
لاطلاع الناس عليهاء وإبداء أولي العلم منيم رأيهم فيهاء إذ يحتمل أن بعض 
الفقهاء لم يتيسر لهم الانضمام إلى المجمع الفقهي لأي سب كان » على أن يطلب من 
هؤلاء إرسال آرائهم إلى المجمع الفقهي رأساً. أو إلى معتمده في كل قطرء ولا بأس 
من الاستعانة بدور الإذاعة اللاسلكية لإذاعة آر اء المجمع الفقهي زيادة في التبليغ . 
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ثم ينظر المجمع فيا وصله من آراء حول ما نشره من آرائه» فإذا ما اتفقت ت اراء أعضاء 
المجمع على حكم كان حكياً مجمعاًعليه. وكان هذا الإجماع قريباً من الإجماع 
المنصوص عليه عند الأصوليين. ووجب العمل بموجبه. 


فذحل 


الفصل الرابع 
الدليل الر ابع 


القياس 


- تعريف القياس : 
القياس في اللغة : يطلق على تقدير شيء بشيء آخخرء فيقال: قست الارض 
بالمترء أي قدرتها يه . 
ويطلق أيضاً على مقارنة شيء بغيره» لنعرف مقدار كل منهما بالتسبة للآخر. 
فمن الأولى : قول القاثل: قست هذه الورقة بهذه الورقة؛ بمعنى سويتها بها. ومن 
الثانية : قول القائل: علم فلان لايقاس بعلم فلان» بمعنى لا يساويه أي لا يسوى 
به . 
وفي اصطلاح الأصوليين : إلحاق مال يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص 
على حكمه في الحكم . لاشتراكهما في علة ذلك الحكم . 
أو هو تسوية واقعة لم يرد نص يحكمهاء بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم 
المنتصوص عليه » لتساوي الواقعتين في علة ا لبكم<0 . 


)03 انظر تعاريف أخرى للقياس ف :« شرح الورقات في الاصول» لامام الحرمين ص ١48-1417‏ و وإرشاد 
الفحول: ص 148 والآمدي بج اع 71 وما بعدها و «المستصفى » للخزالي ج 7 ص1 6 . 
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وبيان ذلك؛ : أن الشارع قد ينص على حكم معين في واقعة. ويعرف المجتهد 
علة هذا الحكمء ثم توجد واقغة أخرى لم يرد نص يحكمهاء: ولكنها تساوي الواقعة 
الأول في علة الحكمء فيلحق المجتهد هذه الواقعة بالواقعة الأولى ويسوي بينهيا في' 
الحكمء فهذا الإلحاق هو القياس . وقد يعبر عنه الأصوليون بتعابير أخرى. مثل | 
قوهم : تسوية الواقعتين في الحكم » أو تعدية الحكم من واقعة إلى واقعة أخرى, 
فهذه العبارات : الالحاق. تسوية تعدية » تدل على معنى واحد : هو تعدية الحكم 
المنصوص غنليه في واقعة ما إلى الوقائع المساوية لها في العلة. وهذا هو القياس . 

فالقياس لا يغبت حكيا» وإنما يكشف عن حكم كان ثابتا للمقيس من وقت 
ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه» كبا هي موجودة في المقيس عليه . وغاية ما 
في الآمر أن ظهور الحكم في المقيس تأخر إلى أن كشف المجتهد عن وجود علة الحكم 
فيه . فالقياس إذن مظهر للحكمء وليس مثيتا لهء وإن عمل المجتهد ينحضر في 
معرفة علة الحكم وبيان اشتراك المقيس والمقيس عليه فيهماء فيظهر أن الحكم فيهما 
واحد . 

- أركان القياس : 

ومن التعريف الاصطلاحي للقياسء يتبين لنا أن أركانه أربعة. وهي : 
أولاً: الاصل : ويسمى بالمقيس عليه وهوما ورد النص يحكمه . 
ثانياً : حكم الاصل : وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الآصل ويراه . 


تعديته للفرع . 
ثالثاً: الفرع ويسمئ بالمقيسء وهو مالم يرد نص.: بتحكمه ويراد أن يكون له حكم 
الأصل بطريق القياس . 


رابعاً: العلة : وهو الوصف الموجود في الأصل .. والذي من أجله شرع الحكم فيه 
وبناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم . 


نحل 


أما الحكم الذي يثبت للفرع بالقياس فهو نتيجة عملية القياس ٠»‏ أو ثمرته . 

فليس هو من أركان القياس . 

أمثلة على القياس : 

أولاً : ورد النص بتحريم الخمرء والنص هو قوله تعالى : «إيَا مها الّذِينَ آمنُوا نا 
الْحَمْرُوَكيْسِرٌ وَالنْضَابٌ وَالزْلمُ رحس مِنْ عَم الشَيْطَانِ فَاجتَيبوء لَعَلكُمْ 
تُفْلِحُونَ» [المائدة: ٠وع‏ والخمر عند فريق من الفقهاء : اسم للشراب 
المسكر المتتخذ من العنب دون غيره::)» فهو أصل ورود التص بحكمه وهو 
التحريم» ونبيذ التمر أو الشعير فرع لم يرد النص بحكمهء ولكن فيه علة , 
الحكم : وهي الإسكارء فيقاس على الخمر لاشتراكهها في العلة » ويكون له 
حكم الخمر: وهو التحريم . 

ثانياً: قتل الوارث مورثه اصلء ورد النص بحكمه : وهو حرمانه من الميراث» 
والنص هو قول النبي يل : «لآ يَرتُ القَاتلُ»ء وجلة الحكم : اتخاذ القتل 
العمد العدوان وسيلة لاستعجال الشيء قبل أوانه. فيرد عليه قصده 
السيء ويعاقب بحرمانه ؛ وقتل الموصئ له الموصي ء لم يرد النص يحكمه. 
ولكن توجد في هذه الواقعة علة الحكم الموجودة في الواقعة الأولى : وهي 
استعجال الشيء قبل أوانه بطريق الإجرامء» فتلحق واقعة قتل الموصى له 
للموصي بواقعة قتل الوارث موروثه , لاشتراكهيا في علة الحكم وتسوى بها 
في التكمء فيحرّم الموصى له من الموصى به . 

ثالثاً: ابتياع الإنسان على ابتياع أخيهء أو خخطبته على خطبة أخيه, لا يجوزء لورود 
النص بالنبي عن ذلك. وهو قول النبي يه : «المؤمن أخخو المؤمن فلا يحل 
للمؤمن أن يَخْطِبَ على خطبةٍ أخيه » أو يبتاع على بيع أخيه حتى يذر» . وعلة 

(1) الصحيح ان الخمر: اسم لكل مسكرء كيا جاء في الحديث الشريف : وكل مسكر خر وكل خم رحرام . 

ولكننا مثلنا بقول هؤلاء الفقهاء لتوضيح عملية القياس . 
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الحكم : هومافي هذا التصرف أو ذاك من اعتداء على حق الغيرء وإيذاء 
له. وما يترتب على ذلك من عداوة وبغضاء ؛ واستئجار الإنسان على 
ام وم فتقاس على الواقعة الأولى . . 

شتراكهها في علة الحكم . وتسوى بها في هذا الحكم وهو النبي عنه . 


رابعاً: البيع وقت الإنداء للصلاة من يوم الجمعة منبي عنه » لورود النص بهذا الحكم 
وهو قوله تعالى : يا أَءَا الْذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيّ لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم, الْجْمُعةٍ 
فَاسَعُوًا إلى ذكر الله وَدْرُوا لبي » [الجمعة: 2]4 وعلة الحكم : هو ما في 
البيع من تعويق للسعي إلى الصلاة واحتمال تفويتهاء وهذه العلة موجودة» 
في الاستشجحار أو الرهن أو النكاح ف هذا الوقت. فيكون حكم هذه 
التصرفات 0 
لم١‏ 0 لاسو 
ومنها ما يتلق ببقية أركان القياس . 
فالذي يشترط في الاصل أن لا يكون فرعاً لاصل آخرء أي أن يثبت حكمه ‏ 
شروط العلة . 
8ك أولاً: شروط حكم الأصل : 
| أن يكون حكياً شرعياً عملياًء ثبت ينص من الكتاب أو السنة» أما إذا كان ثبوته 
بالإجماع فقد قال بعضص الأصوليين : لا يصح القياس في هذه الحالة» لان 
القياس يقوم على معرفة علة الحكمء وعلى أساس وجودها في الفرع يسوى 
بالأصل في حكمه. وهذا لا يتأتى فيها ثبت -حكمه بالإجماع , لأن الإجماع لا 
)١(‏ دفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» ج 7ص وما بعدها وو المستصفى» للغزائي ج " ص 7©8* 
وما يعلها. الآأمدي ج ”ص 78/7 وما بعدها. 
يل 


القافنى: 


وقال اخرون : تصح تعدية الحكم إلى الفرع بالقياس» وإن كان ثبوت الحكم 

بالإإجماعء لأن معرقة علة الحكم لا طرق . منبها : المناسبة بين الأصل وحكمه. 
كيا سيأتي بياته فيها بعد. فلا يضر عدم ذكر مستند الإجماع ولا يحول هنا دون 
معرفة العلة . وهذا القول هو الراجح ؛ أما إذا كان الحكم ثابتاً بالقياس وحده 
فلا يصح جعله أصلا والقياس عليه » بل يجب القياس على الأصل المنصوض 
على حكمه رأسا. ٍ 

ب - أن يكون معقول المعنى بأن يكون مينيا على علة يستطيع العقل إدراكهاء لأن 
أساس القياس : إدراك علة الحكمء. وإدراك تحققها في الفرع » حتى يمكن بهذا 
تعدية حكم الأصل إلى الفرع لاشتراكههما في العلة» فإذا تعذر على العقل إدراك 
العلة تعذر القياسء وهذا قال العلاء : لا قياس في الأحكام التعبدية» وهي 
الأحكام التي استآئر الله بعلم عللها التي بنيت الأحكام عليهاء ولم يجعل لأحد 
سبيلاً لمعرفتها : كأعداد الركعات, وتحديد جلد الزاني والزانية بمئة جلدة, 
وجلد القاذف ثمانين جلدةء والطواف حول الكعبة في الج يعدد مخصوص ٠»‏ 
وكذا السعي بين الصفا والمروة بعدد معين. ونحو ذلك . 

أما إذا كان حكم الأصل معقول المعنى. أي أنه مبني على علة يمكن للعقل 

إدراكهاء فالقياس يصح في هذه الحالة إذا ما عرفت العلة وعرف تحققها في 
الفرع » سواء أكان حكم الأصل من أحكام العزيمة,» وهوما شرع ابتداءء أو 
كان من أحكام الرخصة. وهو ما شرع اسئكئناء. فمن الأول : تحريم شرب 
الخمرء ومنع الوارث القاتل من الميراث ‏ ومن الثاني : بيع العرايارهم. وأكل 
الميتة» ونحوها من المحرمات عند الضرورة0(؟) ‏ 

)١(‏ العرايا بيع الرطب في رؤوس النخل بمثل قدره تمرا عن طريق الخرص . وقد ثبت هذا الحكم بالحديث 

الشريف : «جهى رسول الله عن بيم الشيء بجنسه متفاضلا ورخص في العرايا» وفي صحيح البخاري : نمى 


عن المزابنة اي بيع التمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه اذن هم » فيقاس عليه العنب فيجوز بيعه على شجرة 
بمثئل قدره من الزييب خرصا. 


0 59 م 5 عي جعي 2 0 7 وات الى 
(؟) قال تعالى «حرمت عليكم الميتة والدّم ولحم الختزير ومااهل لغير الله به والمنخئقةٌ والموقودة والمتردّية ع 
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ج أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع . فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل ولا 
يمكن تحققها في غيره امتنع القياس . لأن القياس يستلزم اشتراك الفرع والأصل 
في علة الحكم » فإذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها في غير الأصل لم يتصور 
الاشتراك في العلة. وبالتالي لا يمكن القياس : كقصر الصلاة في السفرء أو 
إباحة الفطر فيهء فعلة الحكم في الإثنين: السفر. والغرض منه : دفع المشقة. 
ولكن هذه العلة. وهي السفرء لا تتحقق في غير المسافرء فلا يمكن أن يقاس 
عليه من يقوم بالأعمال الشاقة والمهن المضنية . 

د آلا يكون حكم الأصل مختصاً به» لآن اختصاصه به يمنم تعديته إلى الفرع ء» وإذا 
امتنعت التعدية امتنم القياس قطعاً. لآن القياس في هذه الحالة مناقض للدليل 
الذي دل على اختصاص الأصل بالحكم » والقياس المناقض للدليل باطل؛ 
فمن ذلك : اختصاص الرسول كك بإباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات » 
وتحريم نكاح زوجاته من بعد»: فلا يصح أن يقاس عليه غيره في هذا التحريم 
وتلك الإباحة ؛ ومثله أيضاً: اختصاص خزية بن ثابت بقبول شهادته وحدة» 
فهذا حكم خاص به ثبت بقول النبي كَل : «من شهد له خزيمة فهو حسبه» . 
فلا يصح أن يقاس عليه غيره من أفراد الأمة مهما كانت درجته في الفضل 
والتقوى . 

86 - ثانياً : شروط الفرع : 
أ أن يكون الفرع غير منصوص على حكمهء لأآن القياس يرجع إليه إذا لم يوجد في 
المسألة نص » ومن المقرر عند الأصوليين : لا اجتهاد في معرض النص . فإذا 
. وجد النص فلا معنى للقياس ؛ وعلى هذا فقول القائل : إن عتق الرقبة غير 
المؤمنة لا تجزىء في كفارة اليمين قياساً على كفارة الخطأ الواردة في قوله تعالى : 
«وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خطأ فََحْرِيرٌ رَكَبةِ مُوْمَِةِ » [النساء : 437] قياس غير صحيح ع 
> والتطيحة وما أكلَ التي إلا ما كيم وما دح على النصّب . . . . » [المائدة : ] وقوله تعالى «فْمَن 


اضطر فيخصّةَغير مُتجانفب لإثم فإن الله غفور رحيم» فالمضطر في لمحمصة- اي في مجاعة. له أن يتناول 
هذه المحرمات فيقاس على هذه النالة حالة المرضى أو أية ضرورة أخرىء فيباح له فيها تناول هذه المحرمات- 
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لمخالفته للنص الوارد في كفارة اليمين وهو قوله تعالى : ولا اذك الله باللّمُو 
في أَيمانكم وَلَكِنْ يُوْاِذُكُمْ يما عَهَذَ عَقَدْتُمُ الأيانَ فَكَفَارتَهُ [ِطعَامٌ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ 
أَوْسَطٍ ما تَطعِمُونَ أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب . .» [المائدة: قمل فالرقبة في 
هذا النص مطلقة غير مقيدة بوصف الايمان» فلا يجوز تقييدها بالايمان قياساً 
على كفارة الخطأ . 
ب - أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع » لأن شرط تعدي الحكم للفرع تعدي 
العلة, فلا بد أن تكون العلة في الفرع نفس العلة الموجودة في الأصل التي ابتنى 
عليها الحكم , لأن الفرع إذا لم يكن مساوياً للأصل في العلة امتنعت تسويته في 
الحكمء لأن هذه التسوية. أي تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع . تقوم عل 
أساس المماثلة بينبيا في العلة » فإِذا امتنعت امتنعت التسوية في الحكم . 
والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط يقال له : قياس مع الفارق . ومثاله: 
مسألة قسمة العقار المشفوع فيه بين الشركاء الذين لهم حق الشفعة؛ أيقسم بينهم 
على عدد رؤوسهم ولا اعتبار لمقادير سهامهم» أم يقسم بنسبة سهامهم؟ قال 
الحنفية : يقسم بينهم بالسوية بغض النظر عن مقادير سهامهم . وقال غيرهم : يقسم 
بيتهم بقدر حصصهم مستدثين بالقياس. باعتباو أن الال المأخوة بالشفعة يشبه غلة 
المال المملوك على وجه الشركة, وبحيث أن العلة تقسم على الشركاء بنسبة حصصهم 
في هذا المال المشترك بلا لاف بين الفقهاء. فيقاس عليه تملك المشفوع فيه من قبل 
الشركاء بطريق الشفعة» فيقسم عليهم بتسبة حصصهم في الملك. فرد الحنفية على 
هذا القول: بأن هذا قياس مع الفارق. لأن الغلة متولدة من الشيء المملوك. فيكون 
لكل شريك من هذه الغلة بقدر ما تولد من ملكهء أما المأخوذ بالشفعة فليس متولداً 
من ملكهمء إذ أن ملك الغير لا يمكن أن يكون ثمرة أو غلة لأحد . 
5 ثالثا: شروط العلة : 


العلة : هي أساس القياس ومرتكزه» وركته العظيم . وعلى أساس معرقتها 
والتحقق من وجودها في الفرع يتم القياس وتظهر ثمرته» فيتيين للمجتهد أن الحكم 
١02 ١‏ 


الذي ورد به النص ليس قاصراً على ما ورد فيه» وإنما هوحكم في جميع الوقائع التي 
ولهذا كلهء ولأحمية العلة. لا بد من تمهيد يبين المقصود بالعلة» أي المعنى 
الاصطلاحي لمهاء والفرق بينها وبين ما يسمى بالحكمة » فإذا ما تمهد ذلك بينا شروط 
العلة . ا 
180 - من المقرر عند المحققين من الجمهور : أن الأحكام الشرعية اريت 
عبثاً من غير سبب دعا إلى تشريعها ومقاصد يراد تحقيقهاء وإنما شرعت لمصلحة 
العباد في العاجل والآجل . وهذه المصلحة المقصودة إما جلب منافع لحمء وإما دفع 
أضرار ومفاسد ورفع حرج عنهم . فا مصلحتبوجهيهاأو بشقيها هي الباعث الأصلي 
على التشريع أمراً أو نهياً أو إباحة, وعلى هذا دل استقراء النصوص وأحكام 
الشريعةء سواء كانت عبادات أم معاملات ؛ فالقرآن الكريم غالبا ما يقرن يحكمه 
الحكمة الباعثة على تشريعه من جلب نفع أو دفع ضررء فمن ذلك: طوَلَكُمْ في 
الِْصّاص حََاةَيَا أولي الْألْبَابٍ » [البقرة: 174] لوَأَعِدُوا م مَا اسْتطَحْكم مِنْ قُوةٍ 
وَمِنْ باط اليل_تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوْكُمْ4 [الانفال: ]٠0‏ طإنا الحَمرٌ 
وَأَكيِِرٌ وَالْانْصَابُ وَالازْلَآمُ ربس مِنْ عَمَل الشْيْطَانٍ فَاجْتِبُوُ لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ إِا يُرِيدُ الشّيْطَانٌ أن يُوقِمَ بَينَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَمْضَاءَ في الحَمر 
وَأكيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عن ذكر الله وَعَنِ الصّلاةٍ فَهل أَنْتم مُتتَهُونَ» [المائدة: ]4٠‏ 
دلا قَضَى ريد بئها وَطراً رُوْجنَاَهَا لِكَيْ لآ يكُونَ عَلَ الْؤمنينَ حَرَج في 
أَرْوَاجٍ أَدْعِيائِهمُ إِذَا قَضُوًا مِعْبنْ وَطرأ وَكَانَ أَمْرٌ الله مَمْعُولا 4 [الأحزاب: 
ل" 


فالاية الآولى : آفادت أن الغرض من تشريع القصاص حفظ الحياة . 


والآية الثانية : بينت أن المقصود من إعداد القوة إرهاب العدو لمنعه من 
العذوان : 
امح 


والآية الثالثة : أفادت أن الغرض من تحريم الخمر والميسر هو منع ما يترتب 
عليهها من مفاسد ومنها العداوة والبغضاء 3 إلخ : 

والآية الرابعة : أفادت أن المقصود بها هو رفع الخرج عن المسلمين قي زواج 
نساء أدعيائهم - أي الأبناء بالتبئي 1 


ومثل هذه الآيات ما جاء في اتج : : ولِيَشْهَدُوا مُنَافِحَ َم » [الحج 530 
وما جاء في فرض الصلاة 9إِنّ الصّلاة تنى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالَكَرِ4 [العتكبوت: 
6 ومثله أيضاً تشر تشريم جلد الزاني والزانية لمصلحة حفظ الأنساب. وقطع يد 
السارق لحفظ الأموالء وهكذا . 
والسنة سلكت هذا المسلك فقد اقترن في معظمها ما يدل على القصد من 
تشريعها صراحة » مثل امك الصلاة والسلام :ديا مَعْشَرَ الشباب من استطاع 
البباءَة يروج » فَإِنّه أَغْض للبصر وأَحْصَنٌ لِلفْرْج ». . «فَمَن صَلٌ بالناس ٠‏ 
فيكف » فإن فيهم المريض والضعيفت وذا الحاجَة». فالمقصود من تشريع 
الأحكام : تحقيق مصلحة العيادء وهذه المصلحة هي التي تسمى بحكمةالحكم 
أو مثنته؛ فحكمة ا لمتكم : هي المصلحة من جلب نفع أو دقع ضرر أراد الشارع 
تحقيقها بتشريع ذلك الحكم . 


إلا أن الملاحظ : أن الشريعة ‏ غالياً ‏ لا تربط الحكم بحكمته وجودا وعدماًء 
وإنما تربطه بأمر أخر من شان ريط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق -حكمة الحكم . أي 
المصلحة المقصودة منه ا في إباحة الفطر في رمضان.» فهذا الحكم لم يربط بحكمته 
وهي دقع المشقةء وإنما ريط بأمر آخر من سفر أو مرض لأن الشآن بهذا الربط أن 
يحقق حكمة الحكم . 

والسبب في هذا المسلك : أن الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من 
وجودهاء فلا يمحن بناء الحكم عليها كيا في إباحة البيع وسائر المعاوضات؛» فإن 
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حكمة إباحتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم المشروعة . والحاجة أمر خفي » 
فربط الشارع الحكم بأمر آخر ظاهر هو مظنة تحقق الحاجة وهو الإيجاب والقبول . 
وقد تكون الحكمة أمرأ غير منضيط . أي يمختلف باختلاف الناس وتقديرهمء ولا 
يمكن بناء الحكم عليه لأنه يؤدي إلى اللاضطراب والفوضى في الأحكام , فلا يستقيم 
أمر التكليف ولا يطرد ولا ينضبط . وتكثر الادعاءات للتحلل من الأحكام . 
فإباحة الفطر للمسافر في رمضان مثلا : حكمتها دفع المشقة. وهي أمر تقديري غير 
منضبطء فربط الشارع هذا الحكم بأمر منضبط هو السفر أو المرض لأن كلا منهيا 
مظنة تحقيق حكمة الحكم . ومثله أيضاً : تشريع الشفعة لدفع الضررء والضرر غير 
منضبطء فربط الحكم بالشركة أو الجحوار لآن الشريك أو الجار قد ينالهها الضرر من 
المشتريء فربط الحكم بهذين الأمرين مظنة دفع الضرر. وهو مقصود الشارع . 
فالحكمة أخنفائها أوعدم انضباطها لم تربّط بها الأحكام غالبا وإنما ربت بأمر 
ظاهر منضبط هو مظنة تحقق حكمة الحكم. وهذا الأمر الظاهر المنضبط هو الذي 
يسميه الأصوليون : علة الحكم أو مناطه أو مظنته : 

84 ومن هذا العرض يتبين لنا أن الفرق بين علة الحكم وحكمته : هوأن 
الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم ؛ وأن العلة: مي 
الوصف الظاهر المنضبط الذي بن عليه الحكم. وربط به وجوداً وعدماًء لأنه مظنة 
حبيق الصلحة القضودة من تشويع اللكمء:وهذا يقول الأضوليرت : الأحكام تربط 
و . بمعنى أن الحكم يوجد متى وُجِدَت علته » وإن تخلغت حكمته في 

بعض الأحيانء وأن الحكم ينتفي متى ما انتفت علته وإن وجدت حكمته في بعض 
الأحيان. لآن ربط الحكم بالعلة مظنة تحقق الحكمة. والغالب هو تحققها. وإن 
تخلفت فعلى وجه الندرة والعبرة للغالب لا للنادر. . كحصول الطالب على درجة 
النجاح في الامتحان مظنة إلمامه بالعلوم واستيعايه لها وأهليته لإنهاء هذه المرحلة 
الدراسية . 

وأيضاً : فإن ربط الأحكام بالعلل يؤدي إلى استقامة التكليف وضبط الأحكام 
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واطرادها واستقرار أوامر التشريع العامة ووضوحهاء وهذه فوائد عظام لا تؤثر فيها 
فوات الحكمة في بعض الحزئيات والوقائع في بعض الأحيان . 

وعلى هذا : فمتى كان المسلم مسافراً فله أن يُفطر.. وإن لم يجد مشقة. ومن 
كان مقيياً فليس له الافطار وإن وجد مشقة في عمله . ومتى كان شريكاً في عقار فله أن 
يمتلك حصة شريكه جبراً بحق الشفعة إذا باعها من أجنبي » وإن لم يجد ضرراً من 
المشتري . لأن حق الشفعة ربط بالشركة أو الجوار لا بالضرر الفعلي». ومن لم يكن 
شريكاً أو حاورا فليس له التملك بالشفعة وإن ناله أعظم الضرر من المشعري ؛ 
وملكية المبيع تنتقل إلى المشتري » وملكية الثمن إلى البائع » متى ما وجدت العلة 
وهي الإيجاب والقبول. وإن لم توجد الحاجة عند الطرفين وهكذا . 

ولا ينتقض ما قلناه بذهاب بعض الفقهاء. إلى عدم وقوع طلاق المكره أو بيعه » 
لان العلة اعتبرت مناطاً للحكم باعتبارها مظنة للحكمةء فإذا قام الدليل القاطع 
على انتقاء هذه المظنة عن العلة زالت العلة عنهاء والإكراه ‏ في نظر البعض من 
الفقهاء ‏ دليل قاطع على انتفاء هذا المعتى عن العلة فلا تعتبر علة» فلا يوجد 
الحكم . 

6 2 وبعد أن بيئا معنى العلة والفرق بينها وبين الحكمةء نبين شروطها فييا 
بل : 
آولا : أن تكون العلة وصفاً ظاهراً : 

ومعنى ظهوره أنه يمكن التحقق من وجوده في الاصل وني الفرع ء لآن العلة 
هي علامة الحكم ومعرفة له أي بوجودها في الفرع يكون حكمه حكم الأصل ء 
قإذا كانت العلة خفية لا تدرك بالحواس لا يمكن أن تدل على الحكم . فلا بد إذن أن 
تكون العلة ظاهرة غير نحفية : كالإسكار في الخمرء فإنه علة تحريمها هو وصف يمكن 
التحقق من وجوده في الذمر كما يمكن التحقق من وجوده في كل نبيذ مسكر . ولهذا 
إذا كانت العلة وصفاً خخفياً أقام الشارع مقامه أمرأ ظاهراً هو مظنته ويدل عليه.: 
كالتراضي في المعاوضات » وهو أساس نقل الملكية » وعلته : أمر خفى يتعلق بالقلب 
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وخلجات النفس ولا سبيل إلى إدراكه فلا يصلح أن يكون هو العلة. هذا أقام 
المشرع مقامه أمراً ظاهراً وهو صيغة العقد . 

وكذلك القتل العمد العدوان هوعلة القصاص . ولكن العمدية أمر نفسي لا 
يعرفه إلا من قام فيه فأقام الشارع مقامه أمرأ ظاهراً يقترن به ويدل عليه وهو الآلة 
التي يستعملها القاتل التي من شأنها القتل. كالسيف والمسدس والبندقية . 

وكذلك حصول نطفة الزوج في رحم زوجته يملامسته لها هو علة ثيوت 
النسب. ولكن هذا الأمر شيء خفي لا سبيل للأطلاع عليه والتأكد منهء فأقام 
الشارع مقامه أمراً ظاهراً يدل عليه وهو عقد الزواج الصحيح ‏ أو هذا العقد مع 
إمكان الدخول أو مع الدخول فعلاً, على اختلاف بين الفقهاه . 
ثانياً: أن تكون وصفاً منضيطاً : 

ومعنى ذلك : أن يكون اع ا عو ار و 
باختلاف الأشخاص والأاحوال» أو نخد تختلف اختلافاً يرا لا يؤبه به : كالقكل في 
حرمان القاتل من الميراثء له حقيقة معيئة محدودة لا تختلف باختلاف القتدل 
والمقتول. فيمكن أن يقاس على القاتل الوارث القاتل الموصئ له . والإسكار علة 
لتحريم الخمرء وله حقيقة معينة محددة هي ما يعتري العقل من اختلال. وهذه 
الحقيقة ثابته لذات الخمرء ولا هم كون الشخص لم يسكر لعارض ماء ويمكن محقيق 
هذه الصفة ‏ الإسكار في كل نبيذ مسكرء وكون ا ا 
الإإسكار وضعفه لاعيمء لأنه اختلاف يسير لا يؤثر في حققيقة الإإسكار ووجوده فلا 
يلتفت إليه . 

والسبب في هذا الشرط : هو أن أساس القياس مساواة الفرع لللأصل في علة 
الحكم التي يترتب عليها المساواة في نفس الحكم . فإذا لم تكن العلة محددة لا يمكن 
الجكم بمساواة الفرع للاصل فيها. وهذا وجدنا الشارع - إذا كان الوصف غير 
منضبط - يقيم مقامه أمراً منضبطاً هو مظنته : كالمشقة التي هي علة إباحة الفطر في 
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رمضان. لكونها غير منضيطة أقام الشارع مقامها أمرأ منضبطاً هو مظنة المشقة وهو 
الس والرضين ال تال فْمَنْ كَانَ مِنْكُمْ. مُريضاً أو عَلَ سَفَْر فَعِدةَ مِنْ أيَام 
أَخَرَّ» [البقرة: 18] . 
ثالعاً : أن تكون وصفاً مناسباً للحكم : 

و و مدا ابا و لكوي 
حكمة '1كم؛ أي أن المصلحة التى قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق 
بهذا الوصف. مثل : القتل العمد العدوان وصف مناسب وملائم لريط 0 
بهدء أولريط الحرمان من الميراث به إذا كان المقتول مورثه ء لآن الشأن مهذا الربط أن 
يحقق الحكمة من تشريع الحكم وهوكف النفوس عن العدوان, وحفظ نفوس الناس 
من الحلاك . والإسكار وصف مناسب لتحريم الخمره لأن في بناء الحكم على هذا 
الوصف حفظاً للعقول من الفساد. والسرقة وصف مناسب لتشريع إيجاب قطع يد 
السارق والسارقة ء لآن ربط القطع بالسرقة من شأنه حفظ أموال الناس . والسفر قي 
رمضان وصف مناسب للحكم بإباحة الإفطارء لآن بهذا الربط يغلب تحقق حكمة 
الحكم. أي دقع المشقة . 

فالباعث الحقيقي على تشريع الحكم : هو تخقيق حكمته» ولو كانت هذه 
الحكمة ظاهرة مضيوطة في جنيع الأحكام لكانت هي العلة» ولكن لعدم ظهورها أو 
عدم انضباطها أقيم مقامها أوصاف ظاهرة منضبطة مناسبة هي مظنة تحقيقها . 

وبناء على هذا الشرط لا يصح التعليل بالأوصاف التي لا مناسبة ولا ملائمة 
بينها وبين الحكم ع وهي التي تسمى بالأوصاف الطرديةء أو الاتفاقيةء مثل: لون 
الخمر وسيولتها وطعمهاء فلا يصلح شيء من ذلك أن يكون وصفاً مناسباً لتحريم 
اكير وكذلك كون السارق غنياً أوذا جاه أو بدوياً. وكون المسروق منه فقيراً أو 


عامل لا يصلح شيء من هذه الأوصاف أن يكون وصفاً مناسباً للحكم بقطع يد 
. السارق والسارقة . وكذلك كون القاتل العمد عدواناً رجلا أو امرأة أوعراقياً أومثقفاً 
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أو جاهلل. لا يصلح أن يكون وصفاً مناسباً لإيجاب القصاص أو للحكم بحرمانه من 
الميراث إذا كان قتيله هو مورثه . 
رابعاً: أن تكون الملة وصفاً متعدياً : 

ومعنى ذلك : أن لا يكون هذا الوصف مقصوراً على الاصل. لآن أساس 
القياس : مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم ؛ إذ بهذه المشاركة أو التسوية يمكن. 
تعدية حكم الأصل للفرع . فإذا علل بعلة قاصرة على الأصل» أي لا توجد في 
غيره» انتفى القياس لانعدام العلة في الفرع : كالسفر علة لإياحة الفطر للمسافر أو 
للمريض. وهذه العلة لا توجد إلا في مسافر أو مريض » فهي إذن قاصرة عليهها لا 
تتعداهما إلى غيرهماء كالعامل في منجمهء أو الئوتي في سفينته . وإن كانا يتجملان 
المشاق العظيمة في عملههاء بخلاف الإسكان الذي هو علة تحريم الخمرء وهو 
وصف يوجد في كل نبيذ مسكرء فهو غير قاصر على الأصل . ْ 
خامساً: أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها : 

أي لم يقم الدليل الشرعي على إلغاء هذا الوصف وعدم اعتباره» فقد يبدو 
للمجتهد لأول وهلة أن وصفاً معيتاً يصلح أن يكون وصفاً مناسباً الحكم معين ولكنه 
في الواقم يصادم النص ويخالف الدليل الشرعي »ء فلا يكون لهذا الوصف_اعتبار ولا 
مناسبة للحكم , لأن ما يخالف الدليل باطل قطعاً؛ فمن ذلك : ماقد يلوح للمجتهد 
من أن جعل كفارة الإفطار في رمضان بالوقاع صيام ستين يوماء ابتداءً بالنسبة للقادر 
على العتق هو المناسب لتحقيق حكمة الكفارة. وهي الزجر والردع . ولكن هذا 
الرأي خطاً قطعاً. وبالتالي لا يكون كون الشخص المفطر قادراً على البتق وصفاً 
مناسباً لإيجاد الصوم عليه ابتداء. لأن هذا القول مصادم للنص الوارد في الشرع وفيه 
ترتيب الكفارة ابتداء من عتق رقبة » ثم صيام ستين يوماً لمن لم يستطع العتق. ثم 
إطعام ستين مسكيئاً لمن لم يقدر على الصيام . وعلى هذا خطأ الفقهاء القاضي 
الأندلسي الذي أفتى أحد الخلفاء في الأندلس من أن كفارة إفطاره بالوقاع هي صيام 
ستين يوماء بحجة أن الخليفة قادر على العتق فلا يزجره هذا التوع من الكفارة . 

"١ 


وكذلك اعتبار اشتراك الذكر والأنثى في البنوة وصفاً مناسباً للحكم بالتسوية 
بينها في 0 0 قطعا . 0 لخم ا ماي م م 0 القتترح 


قَريضةً من اللو» [النساء 00 
وكذلك إذا قال بعض الناس : إن اشتراك الرجل والمرأة في عقد التكاح وصف 


مناسب للقول بوجوب اشتراكهما في حق الطلاق. كان قوله قولاً باطلء لأن الأدلة 
الشرعية دلت على أن الطلاق بيد الرجل لا المرأةء ويجوز أن يكون لحا أيضاً إذا 
ترطته لنفسها في العقد, مما يدل على أن الشارع أَلَْى متاسبة الوصف الذي توهمه 

القائل وهو تسوية الرجل والمرأة في عقد النكاح ..للقول بالحكم المقترح وهو تسويتهها 
في حق الطلاق. 

لحل المناسية بين الحكم والعلةر١)‏ : 

قلنا : إن من شروط العلة أن تكون وصفا مناسباً للحكم 520 
حقيق حكمة الحكم والغرض المقصود من تشريعه. وهذه المناسبة ليست متروكة 
لأهواء النفس وما تشتهيه» بل ها ضوابط محكمةء فلا تثبت المناسية إلا باعتبار 
الشارع لا بنوع من أنواع الاعتبار» ولهذا قسم الأصوليون الوصف المتاسب من جهة 
اعتبار الشارع له وإلغائه إلى الأقسام الآتية : 

05 أولاً: المتاسب المؤثر: 


وهو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة للحكم ذاته» أي 
للحكم الذي شرعه بناء عليه» وهذا أتم وحوه الاعتبار للوصف ؛ وسمي بالمناسب 
المؤثرء لأآن الشارع باعتباره له هذا الاعتبار التام كأنه قد دل على أن الحكم نشأ عنه أو 
أنه 5 ثر من أثاره وهذا أعلى أنواع المناسب » ولا خلاف في صحة القياس عليه عند 


القائلين بالقياس . مثاله : لوَيسْأَلُونَكَ عَن ايض قل هُوْ أَذىٌ فَاعْمَزِلُوا النْسَاءَ في 
المجيض. » [البقرة : فالحكم بإيجاب الاعتزال في المحيض ثابت بهذا النص » 


ا ا 
)١(‏ الآمدي ج ”ا ص 84٠١6‏ وما بعدها ء وفواتح الرحموت» ج ؟ ص 88؟ وما بعدها. 
لم١‏ ؟” 


مم و ا 0 عن المحيض هوعلة الحكم ٠‏ فهو أي الأذى 

وصف مؤثر. . ومنه أيضاً : : قول النبي وه : دإنها مميتُكم لأجل. الدافةقي أي 

نبيتكم عن ادخخار لحوم الأضاحي لأجل الأعراب الوافدين على المديئنة وحاجتهم إلى 
الطعام» فهذا النص صريح في أن علة النبي عن الادخار هي الدافة» فالدافة 
وصف مناسب مؤثرة ومثاله أيضاً : «وَابَْلُوا الْينَامَى حَتِى إذَا بَلَعُوا النّكَاحَ فَإِنْ انْسْتم 

و رُشْداً فَادْفْعُوا ِلَيهُم أَمْوَاهُمَ » [النساء : 5] فهذا النص القرآتي يشير إلى أن 

الولاية المالية على من لم يبلغ الحلم تثبت لوليه , وأن علة هذا الحكم هي الصغرء وقد 

انعقد الإجماع على هذاء أي أن الصغر هوعلة الحكم بالولاية على مال الصغير. 
1 - ثانياً: المناسب الملاثم : 

وهو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه علة لحكمه . 
وإنما قام دليل شرعي من نص أو إجماع على اعتباره يعيئه علة لجنس الحكم . أو اعتبار 

جنسه علة لعين التكم , أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم . 

فإذا علل المجتهدٌ حكياً شرعياً بهذا النوع من المناسب يكون تعليله ملائيا لنيج 

الشارع في التعليل وبناءالأحكام » فيكون تعليله سائغاً والقياس عليه صحيحاً . 

ونضرب فيما يل بعض الأمثلة على وجوه هذا النوع من المناسب : 

أ مثال الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لجنس الحكم : ثيوت الولاية لللأاب 
على تزويج ابتته البكر الصغيرة ؛ والعلة في هذا الحكم ‏ علل رأي الحنفية ‏ : 
هي الصغر لا البكارة» محتجين بآن الشارع شهد لهذا الوصف بالاعتيار حيث 
جعله علة للولاية على المال؛ وحيث أن هذه الولاية والولاية على التزويج من 
جسن واحدء هو الولاية المطلقةء فكأن الشارع اعتبر الصغر علة لكل ماهو 
من جنس الولاية» أي لجميع أنواع الولاية: فيكون الصغر هو الوصف 
لاسب الذي نيط به الحكم بالولاية على تزويج الصغيرة » سواء أكانت يكرا أو 
ا 

ب ومثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم : جمع الصلاة في 

الم 


اليوم المطير عند من أخذ به من الفقهاء : كالامام مالك:؛ فالسنة وردت بجواز 
الجمع في اليوم المطير ولكن لم تبين صراحة عنه عدا الحكم. ولكن وجد أن 
الشارع اعتبر وصفاً من جنس هذا الوصف أي المطر_علة الحكم الجمع . وهو 
السفرء لآن كلا من السقر والمطر جنس واحد وهو كونه مظنة المشقة التي يناسبها 
التيسير والتخفيف عن المكلفينء وإن الحكم بإباحة جمع الصلاة عند السفر هو 
عيته الوارد عند المطر . فاعتبار الشارع السفر عئة لجمع الصلاتين» تخفيفاً عن 
المسافرء يدل على اعتبار ما هومن جتسه ‏ كالمطر_مبيحاً للتخفيف والجمع بين 
الصلاتين » فيكون المطر علة الحكم بجواز الجمع » فيقاس عليه جواز الجمع في 
حالة سقوط الثلج والبردء ونحوذلك . 
ج ‏ ومثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لجنس الحكم : الحيض في إسقاط 
الصلاة عن الحائضء ذلك أن الحكم الشرعي هو أن الحائض لا تصوم ولا 
تصلي في أثناء حيضهاء فإذا طهرت لزمها قضاء الصوم لا الصلاة. والعلة في 
هذا الحكم : أن إلزام الحائض - إذا طهرت بقضاء الصلاة التي فاتتها ‏ مع 
تكرار أوقاتها حرج ومشقة عليهاء فأقام الشارع الحيض مقام هذه المشقة 
الناشئة عنه وجعله علة للحكم بعدم قضائها الصلاة. وفي الشريعة ما يشهد 
لاعتيار ما هو من جنس الحيض «باعتباره مظنة المشقة» علة لما هو من جنس 
إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض , فالسفر مثلا مظنة المشقة» وقد بني عليه 
حكم قصر الصلاة وجمعها وإباحة الفطر في رمضان. وكل هذه الأحكام مع 
حكم إسقاط الصلاة. عن الحائض يجمعها جامع التخفيف ورفع المشقة عن 
المكلف فهي اذن جنس واحد. كا أن السفر. الذي هو علة هذه الأحكامء 
مظنة المشقة. فيكون هو والحيض من مظان المشقة فيكونان من جنس واحد. 
ومثاله أيضاً حرمة شرب قليل الخمر وإن لم يسكرء فالمجتهد يرى أن علة 
التحريم هي سد الذريعة المفضية إلى شرب الكثير المسكرء ويجد شاهداً لذلك من 
أحكام الشريعة . فالخلوة بالأجنبية محرمةء والعلة هي سد الذريعة إلى المحظور 
الآكبر. فشرب قليل الخمر والخلوة بالأجنبية وصفان من جنس واحد هو الذريعة إلى 
المحرم . وحرمة كل منهها جنس واحد هو مطلق التحريم» فيقاس على قليل الخمر 


لضن 


قليل النبيذ في حرمته . 


ومثالة أيضاً : : سؤر اهرء طاهر غير نجس ء وقد علل النبي كل هذا الحكم 

بقوله : «إنها مِنّ الطوافين عليكم والطوّافات» فيدل هذا على أن علة الطهارة كونها. 

من الطوافين. لأآن التطواف مظنة المشقة والحرج إذا قلنا بنجاسة سؤرهاء فكان 

الحكم بطهارته تخفيفاً عن المكلف ودفعاً للمشقة عنه . فيمكن أن يقاس على هذا 

جواز رؤية الطبيب لعورة المرأة قياساً على طهارة سؤر الحرة بجامع رفع الحرج في 

المسألتين وهما من جنس واحدء هو مظنة الحرج إن قلنا بعدم جواز رؤية الطبيب 
لعورة المرأة مع الحاجة إلى هذه الرؤية . 


: ثالثاً : المناسب المرسل‎ ١ 


وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خخاص بالاعتبار أو بالإلغاء » ولكن ترتيب 
الحكم على وفقه. أي بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة من 
حيث الحملة ؛ فهو من حيث أنه يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون 
مناسباء ومن حيث أنه خال عن دليل يشهد له بالاعتبار أو بالإلغاء يكون مرسلا . 
وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة» وهو حجة عند المالكية والحتايلة ومن 
وافقهم » وليس بحجة عند غيرهم كالخنفية والشافعية» ومثاله: : جمع القرآن» 
وضرب النقود. واتخاذ السجون. ووضع الخراج على الأراضي الزراعية المفتوحة » 
وغير ذلك . 
١940‏ -رايعاً: المتاسب الملغى : 

وهو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء كم معين عليه حسب ما يتوهمه 
الشخص. ولكن الشارع ألغى اعتياره» كما في قول المتوهم : إن اشتراك الابن مع 
البنت في البنوةء من المتوقىء» وصف متاسب للتسوية بينهها في الميراث؛ فهذا محضص 
وهم وليس هو بالمناسب» لأآن الشارع ألغى متاسبته يالنص على أن الذكر يأخحدذ 
ضعف الأنثى كما ذكرنا من قبل . وهذا لا يجوز بناء الأحكام عليه لآنه خطأ وباطل 
1 


6 مسالك العلدرى: 


يراد بمسالك العلة : الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل ؛ والعلة 
تعرّف بطرق» أشهرّها: النصء والإجماع ء الا 
١5‏ أولاً : النص: 
قد يدل النص على أن وصفاً معياً علة للحكم الذي ورد فيهء فيكون ثبوت 
العلة بالنص. وتسمى العلة في هذه الحالة بالمختصوص عليها . 
إلا أن دلالة النص على العلة لا تكون دائياً صريحة» فقد تكون بالإيماء 
والإشارة» وإذا كانت صريحة فقد تكون دلالتها على العلة قطعية أو ظنية ؛ ونتكلم 
فيها يل عن كل نوع مع التمثيل : 
الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلة» وفي هذه 
الحالة تكون دلالة النص الصريحة على العلة قطعية ويكون هذا بالصيغ والألفاظ 
التي وضعت في اللغة للتعليل » » مثل : لكيلاء ولأجل كذاء وكي لا . ٠‏ إلخ . 
مثل قوله تعاى : ؤِرُسْلاُ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِقَلا يكُونَ للناسٍ عل الله حججة بَعْدَ 
الرسّل » [النساء : 15 ] فالمن صريح في أن علة إرسال الرسل هي طلئّلاً 
يكُونَ لئاس عَلَ الله حجة. . » . 


١ه‏ م 


وقوله تعالى : «كَيْ لا يكُونَ دُولَةَ بَنَ الْأغتيّاء منْكُم» [الحشر: /] بعد أن 
ذكر الله مصارف الفيء وهي للفقراء والمساكين . . الخ . قهذا النص صريح في 
أن العلة هي منع جعل المال متداولاً بين الأغتياء دون غيرهم . 

وقوله تعالى : ليا قَضى ريد ِنها وَطراً زُوْجنائََالكَْلا يَكُونَ عَلَ المؤينين 
حَرَّجٌ في أَزْوَاج أَدْعِيّائْهِمٍ » [الأحزاب: 077 فهذا النص صريح في دلالته 
القطعية على أن علة زواج النبي و بزينب» بعد أن طلقها زيد.ء هي دفع 


د3) الآأمدي ج م صن 55" وما يبعدها. وفواتح الرحعوت» ج * عى 84ل وما يعدذهاء « التلويح 
والتوضيح » جج * ص 58" وما بعذها ء 


لفق 


الحرج عن المؤمنين في نكاح زوجات أبنائهم بالتبني . 

وقوله عليه الصلاة #والبنادم عندما أذن 8 بادخار لوم مدي بعد أن 
نباف عنه: : دَإتما عيتكم عن ادخار وم الاضاجي لأجل الدّافة فة فَكلُوا 
وادخرواف» فعلة النبي أولآا : هي حاجة الوافدين على المدينة إلى الطعام » فلما 
زالت العلة زال الحكم بتحريك الادخار. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما جُعِلَ الاستئذانٌ من أجل البصر»» صريح 
قطعي في أن علة الاستثئذان : هي منع اطلاع الإنسان على ما لا يل له الاطلاع 
عليه» فيقاس عليه المنع من اطلاع الإإنسان من شباك إلى داخل بيت غيره . 

ب الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعي في العلية » أي أن النص يدل على 
العلة. ولكته يحتمل غيرها احتمالا مرجوحاً له يمنع من ظهور النص فيهاء 
فتكون دلالته على العلية صريحة ظنية . 

م اس وهر فم بور عى > اا“ ه* الى #اس 7 ارارم 5 
مثل قوله تعالى : وِكِتَابٌ أَنْرْلنَاهُإِلَيَكَ لِتُخْرجَ النّاس مِنَ الظَلّمَاتِ إلى الثور» 
فاللام في (لِتخرِجَ) : تعتبر للتعليل وإن كانت تحتمل أن تكون للعاقبة لا 
ج ‏ الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلةء لكنه يشير إلى العلة وينبه 
عليهاء وذلك بأن.توجد قرينة تمهعله يدل على العلة» ومن مظاهر هذا النوع: 
مجميء جملة مؤكدة ب «ان» يعد جملة جاءت مشتملة على الحكم » مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام » جواباً لمن سأله عن سؤر الحرة» : «إنه ليس يتَجس ء إنها من 
الطوافِين عَليكُم والطوّافات» . 
0 س 0-0 موق الجواب كقوله عليه السلام : واعيق رقبة» امن أخيره 
ا 00050 


بالحكم هو علته . وهذا ما يعير عنه الأصوليون بقولهم : تعليق الحكم بالمشتق 
يلف 


يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. مثل قوله تعالى : «السَارِقٌ وَالسَارقة فَاقْطمُوا 

أيِدِيبا» [المائدة : 4*؟]» وقوله تعالى : «َالؤائية وَالزانٍ فَاجَلِدُوا كل وَاجدٍ مِنْهًا 

مِْةَ جَلْدَةٍ» [النور. 7]» وقوله 5 : دلا يَرِتُ القاتل»» و هلآ وَصِيّة لوَارثِ»» 

و ولا يِقَضِي القاضِي وَهو غَضْبَان» . 

: ثانياً : الأجماع‎ 1١ 

وقد يثبت كون هذا الوصف علة عن طريق الإجماع » مثل : الإجماع على أن 
امتزاج النسبين في الأخ الشقيق ‏ أي قرابته من جهة الأب وجهة الأم ‏ هو العلة في 
تقديمه على الأخ لآب في الميراث ؛ فيقاس عليه تقديمه أيضاً على الأخ لأب في الولاية 
على النفس؛ ويقاس عليه أيضاً تقديم ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق » على ابن 
الأخ لاب وابن العم لأب على التوالي في المراث . 

ثالث : السبر والتقسيم : 

إذا لم تثبت العلة لا بنص ولا بإجماع » تحول المجتهد إلى استتباط العلة بالسبر 
والتقسيم . ومعتى السبر: الاختبار. ومعنى التقسيم : هو أن المجتهد يحخصر 
الأوصاف التي يراها صالحمة لأن تكون علة للحكمء ثم يكر عليها بالفحص 
والاختبار والتأمل فيبطل منها مايراه غير صالح للإبقاء» ويستبقي منها ما يراه صا حاً 
لأن يكون علة حتى يصل بعد هذا الإلغاء والإبقاء إلى أن هذا الوصف دون غيره هو 
العلة. والمجتهد في هذه العملية يسترشد يشروط العلة» فلا يستبقى إلا الوصف 
الظاهر المنضبط المناسب المتعدى, فمثلاً : ورد النص يتحريم الخمرء ولم يبلغ بعض 
المجتهدين قول النبي 5 : «كل مسكر مره أو بلغه ولم يصح عند ء فيببحث عن علة 
تحريم الذمر عن طريق السبر والتقسيم» فيحضر الأوصاف التي يمكن أن تكون 
إحداها علة التحريم » مثل كون الخمر من العنب» أو كونها سائلل» أو كونها 
مسكراء ثم يردد النظر في هذه الأوصاف مستهدياً بشروط العلة» فيلغي الوصف 
الأول لكونه قاصراً ء والشرط في العلة أن تكون وصفا متعدياً ؛ ويلغي الوصف الثاني 
وهوكون الخمر سائل» لأن هذا الوصف طردي أي اتفاقي لا علاقة له بالحكم ولا 


الفا 


تأثير له فيه؛ ثم يستبقي الوصف الثالث وهو الإسكار. لأنه وصف ظاهر مناسب 
للحكم . 

ومثله أيضاً : أن النص ورد بولاية الأب على تزويج ابنته اليكر الصغيرةء ول 
تثبت علة هذا الحكم بنص ولا إجماعء فينظر المجتهد في النص ويحصر العلة بأحد 
اثنين : البكارة أو الصغرء ويردد النظر فيههاء وبعد التأمل يستيعد وصف البكارة ‏ 
لان الشارع ما اعتبرها بأي نوع من أنواع الاعتباره ويستبقي وصف الصغر لأن 
الشارع اعديره علة في الولاية على مال الصغير. فيكون هذا دليلاً على أن الشارع 
اغشر وعنفاً نا وهو الصغر هنا علة لجنس الحكم وهو الولاية المطلقة. لأن 
الولاية على المال والولاية عليها في التزويج من جنس واحدء فيحكم المجتهد بأن 
العلة التي يبحث عنها هي الصغر لا البكارة » فيقيس عند ذاك الثيب الصغيرة على 
البكر الصغيرة في ثبوت الولاية للأب عليها في التزويج . 

ولا شك أن أنظار المجتهدين تختلف في عملية السبر والتقسيمء فقد يرى 
مجتهد أن هذا الوصف هو المناسبء بينما لا يراه غيره مناسبأء فالحنفية مثلا رأوا أن 
علة الولاية للأب في تزويج اينته البكر الصغيرة : هي الصغر لا البكارة» بينها راها 
الشافعية : البكارة لا الصغر . 

ومن اختلاف الفقهاء في استنباط العلة أيضاً : أن السنة وردت بتخريم ميادلة 
بعض الأصناف بجنسها متفاضلل. وهي الذهب والفضة والشعير والبر والتمر 
والزبيب. وفي رواية والملح ؛ ولم يقم دليل شرعي من نص أو إجماع على علة هذا 
الحكم . فالمجتهد يبحث في علة هذا الحكم وقد يصل باجتهاده ‏ بطريق السبر 
والتقسيم - إلى أن العلة: هي اتحاد الجنس وكون هذه الأصناف مما يكال أو يوزن » 
.هذا قول الحنقية ومن وافقهمء أو أن العلة: هي امحاد الجنس مع كون هذه 
لاصناف طعاماً أو أثماناً. وهذ! قول الشافعية ومن وافقهم ١‏ أو أن العلة: هي اتحاد 
الجنس وكون هذه الاصبناف قوتاً مدخراً أو اثماناً وهذا قول المالكية ومن وافقهم . 
وعلى أساس نوع العلة التي استتبطها الفقهاء يكون القياس . فعلى رأي الحنقية يقاس 
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على موضع النص كل المقدرات بالكيل والوزن حتى ولولم تكن طعاماً ولا قوتاً 
مدخراً . وعلى رأي الشافعية لا يقاس عليها إلا ما كان طعاما أو أثماناً. وعلى رأي 
المالكية يجب أن يكون المقيس قوتاً مدخراً أو من الاثمان. 

4 رابعاً : تنقيح المناط : 

وهذا من مسالك العلة على رأي بعض الأصوليينء وليس بمسلك على رأي 
البعض الآخر منهم . 

والتنقيح معنأة فق اللغة : التهذيب والتمييز» والمناط : هي العلة؛ وقي 
اصطلاح الأصوليين يراد بتنقيح المناط : تهذيب العلة مما علق مها من الأوصاف التي 
لا مدخل لها في العلية» وذلك بأن يرد النص مشتملاً على العلة » مقترناً بها بعض 
الأوصاف التي لا علاقة لها بالحكم . ولا مدخل لا في العلية من غير أن يدل النص 
على العلة بعيها . 

مكاله : ماورد ف السئة من أن أعرابياً وَاقَمَ زوجته في نهار رمضان عاف قا 
فيجاء إلى النبي 0 وأخبره فأمره بالكفارةرى . 


فهذا الحديث دل على علية الحكم . ولكن لم يدل على وصف معين أنه هو 
العلة, أي أن النص اشتمل على العلة ولكن لم يدل على وصف معين أنه هو العلة » 
فالنص اشتمل على العلة ولكنها غير مهذبة ولا خحالصة من الشوائب والأوصاف التى 
لا علاقة لحا بالعلية ء فيأتي المجتهد ويخلص العلة المقيقية ها اقترن حا أو علق ناء 
مثل كون المجامع أعرابيا وأن الواقعة حصلت في المدينة» وكون الجماع في شهر 


)١(‏ أصل الحديث هذا نصه  :‏ عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي (يهة) فقال : يا رسول الله هلكت 
. قال: ما أهلكك! قال : وقعت على أهلي وأنا صائم . فقال رسول الله (ي#ية) : هل تهد رقبة تعتقها؟ 
قال: له ٠‏ قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا قال : هل تهد اطعام ستين 
مسكينا ؟ قال : لا . قال : فاجلس . فبينما نحن على ذلك اذ اى النبي (#هة) بعذق فيه تمر فقال : أين 
السائل ؟ قال : أنا . قال : خف هذا فتصدق به . قال : أعلى أفقر مني ؟ فوالله مايين لابكثها 
أهل بيت أفقر منا : فضحك رسول الله (كية) ثم قال : أطعمه أهلك : رواه البخارى ومسلم وأبو 
داود والترمذي وابن ماجة * انظر م تيسير الوصول »ج" ص ٠ ”5٠‏ والعنئق . الزبيل 3 واللابة : 
الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة وهي الحرة في المدينة المنورة . ولابتا المديئة حرتاها من الجحانيين . 


حلفا 


رمضان من تلك السنة بعينها ؛ فيستيعد المجتهد هذه الأوصاف». ويصل بعد ذلك 
إلى أن الوقاع عمدأً في نهار رمضان هوعلة الحكم بوجوب الكفارة؛ وهذا ما ذهب 
إليه الشافعية ومن وافقهم . أما الحنفية ومن وافقهم فقد ذهبوا إلى مدى أبعد في 
هذيب العلةء فليست العلة عندهم خصوص الجماع. وإنما العلة ‏ يعد تهذيبها 
كاملا هي انتهاك حرمة رمضان عمدأً يتناول المفطر المفسد للصوم . ومباشرته من 
جماع أو أكل أو شرب . ويكون الجماع كمفسد للصوم ثابتا بعبارة النص»ء ويكون 
الأكل والشرب كمفسد للصوم ثابتاً بدلالة النصره . فأنظار المجتهدين تختلف أيضاً 
في تنقيح المناط. فقد يعتبر بعضهم أن هذا الوصف هو العلة. وقد يعتبر البعض 
الآخر وصفاً آخر هو العلة» كما رأينا في قصة الأعرابيء ونظر الشافعية والحنفية لها . 
2٠٠‏ تخريج المناط. وتحقيق المناط : 


ومن الاصطلاحات الأصولية التي قد تختلط بغيرها. اصطلاح تخريج المناط ‏ 
واصطلاح تحقيق المناط . 
أما تخريج المناط. فمعناه: استخراج العلة ‏ أي علة الحكم ‏ التي لم يدل 
عليها نص ولا إجماع باتباع أي مسلك من مسالك العلة : كالسبر والتقسيم مثا : 
فهوإذن : استنباط علة الحكم التي لم يرد نص بها ولم ينعقد إجماع عليهاء بالطرق التي 
يتوصل بها إلى معرفة العلة غير المنصوص عليهاء أو غير المجمع عليهباء مثل : 
التوصل إلى أن علة تحريم الخمر هو الإسكارء وأن علة الولاية في التزويج هي 
الصغرء وأن علة إيجاب القصاص في القتل العمد هي القتل بالة من شأنها أن تقتل 
عادة , فيثبت حكم القصاص في كل قتل إذا تم بالة من شأنها إزهاق روح الإنسان. 
)١(‏ المقصود بعبارة النص : دلالة صيغة النص عل المعنى المتبادر منه سواء اكان هذا المعنى مقصودا من 
سياقه اصالة او تبعأء مثل قوله تعالى: «وَآحَلَّ الله البيمٌ وحَرّم الرّبا [البقرة: /7؟] فالمعنى 
المتبادر من هذا النص: هو نفي المماثلة بين البيع والربا وهذا هو المعنى الاصلي للنص: والمعنى 
ثبوت الحكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراك الاثتين (أي المنطوق به والمسكوت عته) في علة 
الثاني له : هوان حكم البيع الاحلال وحكم الربا التحريم . أما دلالة النص فهي دلالة اللفظ على 
الحكم وسيأتي تفصيل ذلك في الباب الثالث ان شاء الله . 
ينف 


سواء أكانت هذه الآلة معهودة في الزمان الأول كالسيف -. أو مستحدثة في العصر 
الحديث كالبندقية مثلا . 

أما تحقيق المناط فيراد به النظر والبحث في تحقق العلة ‏ الثابتة بالنص أو 
بالاجماع أو بالاستنياط ‏ في واقعة غير التي ورد فيها النص . مثاله : أن علة اعتزال 
النساء في المحيض هي الأذى . فينظر المجتهد في تحقق هذه العلة في النفاس فاذا راها 
موجودة فيه أجرى القياس وعدى الحكم ‏ حكم الأصل - الى الفرع وهو وجوب 
اعتزال النساء في النفاس . 

ومثله أيضاً : أن علة تحريم الخمر هو الإسكارء فيبحث المجتهد وينظر في 
تحقق هذه العلة في أي نبيذ آخرء فإذا ما وجدها متحققة فيه عدى حكم الأصل إليه 
وهو تحريم شربه . 

والخلاصة : إن تنقيح المناط هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق 
بهباء ولا أثر له في العلية . 

وتخريج المناط : هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأي 
طريق من طرق التعرف عليها . 

وتحقيق المناط : هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل - بعد ثبوتها ومعرفتها 
في المرع . 

_- أقسام القياس أو أتواعه : 


مبنى القياس ‏ كما قلنا-:اشتراك الفرع مع الأصل في العلة . إلا أن العلة قد 
تكون في الفرع أقوى منها في الأصل » وهذا هو قياس الأولى . وقد تكون في القرع 


وهذا هو القياس المساوي. وقد تكون 9 الفرع أضعف منها ني الأصل ٠‏ وهذا 
هو القياس الأدنى. 
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أولاً : القياس الأولى : 


وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل ء فيكون ثبوت حكم الاأصل 
للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى ء مثاله قوله تعالى في الوصية بالوالدين : 
هقفلا تقل لما أفٌ» [الإسراء: 7ع فالنص يحرم التأفيف للوالدين» والعلة هي ما 
في هذا اللفظ من إيذاء ؛ وهذه العلة موجودة في ضرب الوالدين بشكل أقوى وأشد 
مما في الأصل . فيكون تحريم ضرب الوالدين بالقياس على موضع النص بطريق 
القياس الأولى<1١).‏ 
ثانياً : القياس المساوي : 


وهوما كانت العلة التي بنى عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما 
هي متحققة في الاصل . كما في تحريم أكل مال اليتامى ظلياً الثابت بقوله تعالى : «إنَّ 
الْذِينَ يأكُلُونَ أَمْوالٌ الْيْتَامَى ظلاً نما يأكُلُونَ في يُطوتمم ثاراً وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيراً» 
[النساء: ]٠١‏ وعلة الحكم هي الاعتداء على مال اليتيم وإتلافه عليه . وإحراق مال 
اليتيم ظلياً يساوي واقعة النص في العلة» فيكون حكمه حكم أكله ظلياً. أي 
تحريه . ' ٍ 
ثالث : القياس الأدنى : 

وهوما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحاً ما في الأصل » وإن كان 
الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي به صار الوصف علةء كالاسكار قهو 
علة تحريم الخمر ولكن قد يكون على نحو أضعف في نبيذ أخخر وإن: كان في الائتين 
صفة الإسكار. 


-ححجحية القياس : 


(1) ذعب بعض الاصوليين الى ان حرمة سرب الوالدين ثابتة بالنص لا بالقياس لان علة التص المحرم 
للتافيف هو الايذاء . وهو معنى واضح مفهوم لا يحتاج الى استتباط » يعرفه كل من يعرف اللغة العربية . 
وهذا المعنى واضح في الضرب ونحوه بشكل اوضح ويعرف بلا جهد او استنباط» فيكون التأقيف عبرما بعبارة 
النص والضرب ونحوه محرما بدلالة العص . 
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قلنا: إن القياس يعتبر حجة شرعية ودليلاً من أدلة الأحكام على رأي الجمهور 
من الفقهاء . وخالف في ذلك الظاهرية وبعض المعتزلة والجعفرية:0). والآن وقد بينا 
حقيقة القياس وأركانه وشروطه وضوابطه نبين ما استدل به المثبتون للقياس والتافون 
له. 
30 - أدلة القائلين بالقياس : 
احتج القائلون بالقياس بجملة أدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة 
والمعقول . ونحن نوجز أهم هذه الأدلة ونذكر خلاصتها فقط . 
أولا: جاء في القرآن الكريم : لفَاعْتبرُوا يَا أولي الْأنْضَارِ» [الحشر: ؟] وقد ذكر الله 
تعالى هذا بعد بيانه لما جرى «لبني النضير» من نكال في الدنيا يسبب كفرهم 
وكيدهم للرسول يُيِةٍ وللمؤمنين. ومعنى هذه الآية : تأملوا يا أصحاب 
العقول السليمة. واحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهيم إن فعلتم مثشل 
فعلهم . فإن سنة الله واحدة تجري على الجميع . وإن ما يجري على شيء 
يجري على نظيره . وليس معنى القياس إلا هذاء يوضحه أن «الاعتبار» يعني 
الانتقال من الشيء إلى غيره» لأنه مشتق من العبورء يقال : عبرت النهر: 
إذا جاوزته بالابتعاد عن هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. وما القياس إلا 
انتقال بالحكم من المقيس عليه إلى المقيس . ولما كان «الاعتبار» مأموراً بها 
بنص هذه الآية. والقياس فرد هن أفراد الاعتبار فيكون القياس مآموراً به 
والمأمور به واجب . والواجب مشروع غير محظور»ء فيكون القياس حجة 
شرعية ودليلا معتيرا يلزم العمل بمقتضاه. ولا يقال: إن هذا الاستدلال 
غير متوجه ولا مقبول ., لأن «الاعتبار» معناه الاتعاظ. لا يقال هذا لآن حمل 


(1) الا ان علياء الجعفرية يأخذون بمنصوص العلة ويعتبرونه حجة ويجعلون ثبوت الحكم في هذه الحالة 
للفرع بالنصص لا بالقياس ‏ كما انهم يأخذون بقياس الاولى ولا يسمونه قياسا ويعتبره بعضهم من قبيل 
منصوص العلة أيضا كحرمة ضرب الوالدين المستفاد من فوله تعالى : + فك تَقُلٌ نميا أفٍ » وما عدا ذلك من 
القياس لم يأخذ به علياء الجعقرية وهذا هو المنقول عنهم قاطبة الا اين الجنيد:انظر «أصول الاستنياط» 
تأليف العلامة السيد علي تقي الحيدري ص 0788 7886. 


حرف 


معنى الاعتبار على الاتعاظ لا ينفي الاستدلال بالآية , لأن الاتعاظ لا يتأقي 
إلا إذا كان النظير يأذ حكم نظيره» كما لوقيل : إن فلانا فصل من وظيفته 
لخيانته » فاتعظوا أيها الموظفون؛ أو إن الطالب الغلاني رسب لكسله, . 
فاتعظوا ايها الطلاب ؛ فلا معنى لهذا الكلام إلا إذا حمل على أن من يفعل 
فعل الموظف المفصول يفصل. ومن يفعل فعل الطالب الراسب يرسب . 
ثانياً: في حديث معاذ المشهور- لا أرسله النبي يِل قاضياً إلى اليمينء وسأله بم 
تقضي أجاب معاذ : بالكتاب » ثم بالسنةء ثم بالاجتهاد» فأقره النبي كَل 
على هذا الرنيب» وما القياس إلا نوع من أنواع الاجتهاد بالرأي ٠‏ فيكون 
مشروعاً ودليلا من أدلة الأحكام . 
ثالعاً : وفي السنة آثار كثيرة تدل على أن النبي 8# نبه إلى القياس ودل على صلاحيته 
لاستنباط الأحكام » ومن ذلك ما روي أن عمر بن الخنطاب جاء إلى النبي 
ييه » فقال: يا رسول الله . صنعت اليوم أمرأ عظيراً . قبلت وأئا صائم » 
فقال له النبي يلك : أرأيت لو تمضمضت بالماء ؟ فقال : لا بأس . قال يل : 
فمدرن «أي فماذا عليك , أي -حسبك هذاه . 
وعن ابن عباس : أن امرأة من خخثعم جاءت إلى النبي كفك تستفتيه »فقالت: يا 
رسول الله» إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن يثبت حت عل الراعلة ؛ 
أفأحج عنه؟ قال : نعم . 
وفي رواية أخرى : أتى رجل إلى النبي 46. فقال: إن أمي نذرت أن تحج . 
وإنها ماتت أفأحج عنها : فقال كك : لو كان ععليها دين أكنت قاضيه عنها؟ 
قال : نحمء قال : فأقض الله فهو أحق بالقضاءر» . 
وفي الحديث الصحيح : أن أعرابياً تق رسول الله يقد فقال: إن امرأتي 
ولدت غلاماً أسود وإني أنكرتهء فقال رسول الله يإ : هل لك من إبل ‏ 
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(9) المرجع السابق ج ١‏ ص ”77 . 
خرف 


قال: نعم. قال: فها ألواها؟ قال : حمر . قال : هل فيها من أورق؟ قال : 
إن فيها أورقاً . قال : فق ترى ذلك جاءها؟ قال : يا رسول الله » لعل عرقاً 
نزعه . قال: لعل هذا أيضاً عرق نزعهرم . 
رابعاً: وقد كان الصحاية يجتهدون في النوازل والوقائع »- ويقيسون بعض الأحكام 
على بعض » ويعتبرون النظير بنظيره . فمن ذلك : قول ابن عباس لا سمع 
مي النبي يع عن بيع الطعام قبل قيضه . قال : «وأحسب كل شيء بمنزلة 
الطعام» . 
وأدحلوا العول على أنصبة الورثة إذا كانت سهامهم أكثر من سهام المسألة 
< الميراثية. قياساً على إدخال النقص على الغرماء إذا كانت ديونهم أكثر من 
مال المدين. وقاس ابن عباس الجد على ابن الابن في حجب الاخوة, 
وقال : آلا يتقي الله زيد بن ثابت. يجعل ابن الابن ابناء ولا يجعل أب 
الاب أبارس . ش 


وف كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري «. . الفهم الفهم فيما أدلي 
إليك ما ورد عليك مما ليس في قران ولا سنةء ثم قايس الأمور عند ذاك. 
واعرف الأمثال. ثم اعمد فيها ترى إلى أحبها إلى اللهء وأشبهها 
بالحق . . )م . 
فهذه الأخبار وتحوها تدل على الاحذ بالقياس . دوت إنكار من أحد . فتفيد 
التواتر المعنوي على صحة الأحذ بالقياس . 
خامساً : إن الغرض من تشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد. وهذه هي الحكمة 
المقصودة من التشريع . وما يتفق وهذا الغرض الأخذ بالقياس » لأنه ليمس 
إلا تعدية الحكم الوارد في واقعة معينة إلى الوقائع المماثلة المشتركة معها في 
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زشة وأعلام الموقعين» ج ١‏ عن 1897 وما يعدها . 

(“*9) انظر هذا الكتاب بتمامه في «أعلام الموقعين» ج ١‏ صن /ا/ا وما بعدها . 
يضف 


العلة» وهذا! ما يقتضيه عدل الرب وحكمته. ويتفق ومنهج الشريعة في 
تشريع الأحكام ؛ فليس من مسلكها تحريم الشيء وإباحة نظيره »- أو إباحة 
الشيء وتحريم مثيله 
سادساً : إن النصوص - من كتاب أو سنة ‏ متناهية قطعاًء ووقائع الناس غير 
متناهية » “فلا يمكن أن يحيط المتناهي بغير المتناهي . فكان لا بد من ملاحظة 
العلل والمعاني التي تضمنتها النصوصء أو أشارت إليهاء أو أمكن 
استنباطها منباء وإعطاء الحكم المنصوص عليه لكل واقعة تتحقق فيها علة ' 
الحكم. وبهذا النبج لا تضيق الشريعة بأي واقعة جديدة أو نازلة لم تقع من 
قبل ولم يرد بحكمها نص . 
ع 7٠‏ - أدلة نفاة القياس: 
واحتج نفاة القياس بجملة أدلةء نذكر خلاصة أهمها : 
أولاً : قوله تعالى :ونأ لزي اخترا لا لشلخوا بت بلي الله ورَسَولهِ» [الحجرات : 
00 اها ورمكزله كع بتو لاية الى وائمة لسرن لها نين درن 
كتاب أو سنة . 
0 «ولا نه بح اير لك لول 4 اسار الك اخ 7 
5" ومن قبيل الظن الذي لا يغني 0000 كما جاء في القرآن 
الكريم . 
وقوله تعالى : طوَبَرُلْنَا عَلَيْكَ الْكتَابَ يَبَِانَا لكل شَيْءِ» [النحل: 44] ففي 
القران بيان كل حكم فلا حاجة معه للقياس ء لأنه إن جاء يحكم ورد في 
القرآن ففي القران الكفاية» وإن جاء بما يخالفه فهو مرفوض غير مقبول . 
ثانياً : وردت ثار كثيرة عن الصحابة يذم الرأي وإنكار العمل بهء ومن ذلك قول 


رقف 


عمر: وإياكم وأصحاب الرأي ٠‏ فإنهم أعداء السئن أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا»ء وقوله أيضا : «إياكم والمكايلة , 
قيل : وما المكايلة؟ قال : المقايسة». وقال علي بن أبي طالب : «لوكان 
الدين يؤخذ بالرأي . لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره» . وهدذايدل 
على ذم القياس ». وأنه ليس بحجة فلا يعمل به. 

ثالثاً: إن القياس يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بين الأمة لأنه مبني على أمور ظنية من 
استنباط علة الأصل وتحققها في الفرع . وهذه أمور تختلف فيها الأنظار. 
فتختلف الأحكام. ويكون في الواقعة الواحدة أحكام مختلفة. فتتفرق 
الأمةء والفرقة أمر مذموم غير محمودء وما يؤدي إليه مذموم أيضاً وهو 
القياس . 


رابعاً: إن أحكام الشريعة لم تبن على أساس التسوية بين المتماثلينء والتفريق بين 
المختلفين. وهذا نجد في الشريعة أحكاماً مختلفة لامور متمائلة وأحكاماً 
متمائلة لأمور مختلفة . 
فمن الأول : إسقاط الصوم والصلاة عن الحائض في مدة حيضهاء وتكليفها 
بقضاء الصوم دون الصلاة بعد طهرها. وإيجاب قطع يد السارق وعدم قطع يد 
المتتهب » ولد فرق بين الاثتين . وإقامة الحد عل القاذدف بالزنا دون القاذف بالكفر» 
مع أن الكفر أقبح من الزنا . 
ومن الثاني : جعل التراب طهوراً كالماء وهما مختلفان . 
فإذا كانت الشريعة لم تراع التماثل بين الأشياء في تشريعها الأحكام فلا حجة 
في القياس ٠»‏ لأنه يعتمد المساواة والتمائل والشريعة لم تعتبرغما كا قلنا . 
4 2 القول الراجح : 
الواقع أن منكري القياس ما أرادوا بقوهم إلا التمسك بالنصوص.ء وصيانة 
الشريعة من اللاضطراب والأهواء. وقد وجدوا من الدلائل ما رأوه حجة لما ذهبوا 


لقف 


إليه . وكذلك المائلون بالقياس ٠‏ لم يريدوا بقولهم مناهضة النصوص والافتيات 
عليها والابتعاد عنهاء ولا العبث بأحكام الشريعة وتسليط الحوى عليها . وقد رأينا ما 
شترطوه من شروط لصحة القياس لثلا يقعوا فيها لا يجوز؛ فكل فريق مثاب على 
جهده وحسن قصدهء ومع هذا فلا بد من بيان ما نراه راجحا من قول الفريقين . 

ولدى التأمل في أدلة الفريقين والنظر في مباني الأحكام الشرعية والغرض من 
التشريعء نخرج من ذلك كله بترجيح قول القائلين بحجية القياس . 

وتفصيل ذلك : إن الأحكام الشرعية معللة . أي أنها بنيت على علل. وأوصاف 
اقتضت هذه الأحكام.» سواء أكانت عيادات أو معاملات . ولكن علل العبادات 
محجوبة عنا لا سبيل إلى إدراكها تفصيلا. وإن كنا جازمين بوجود هذه العلل التي 
اقنتضت هذه الأحكام المعينة في العبادات . 

أما في المعاملات فإن عللها يمكن إدراكهاء وحيث أمكن إدراكها 
بطريق سائغ مقبول أمكن طرد أحكامها في جميع الوقائع التي تشتمل على هذه 
العلل. جرياً وراء نيج الشريعة في التشريع وأخذا بقانون التمائل الذي دل عليه 
القران في كثير من نصوصه . . ذلك أن القياس قائم على أساس أن الأحكام الشرعية 
معللةء وأن التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلقين أمر مشهود له بالصحة 
والاعتبار. وقد فطر الله عليه عياده» وطفحت به تنتصوص القرآن الكثيرة . قن 
ذلك ما احتج به المثبتون للقياسس » مثل قوله تعالى : «فاغتيروا يا أولي الأبصار» 
[الحشر: 7]. ومثل هذا كثير كقوله تعالى : لَأكنْاركُمْ خرن أولبكم أَمْ لَكُمْ برَاعَة 
في الزيْر» [القمر: 41 ] » وقوله تعالى : «أفلّم يَسيرُوا في الأزض, َنْظرُوا كَيِف كَانَ 
عَاقبَة الْذِينَ مِنْ قَبلِهِم ل عَلَيهِم وَلِلْكَافْرِينَ أَمْتاهًا» [محمد: 2٠١‏ وقوله 
تعالى : «وَكَذَُلِكَ تجزي الْقَومْ الْمْجرِمِينَ » [الأعراف : ٠‏ بعد أن قص الله علينا 
ما حاق بقوم عاد من عذاب أليم . فهذه الآيات وأمثالحا تدل على أن حكم الشيء 
حككم نظيره. وهذه هي سنة الله في الكون» ولولم يكن الأمر هكذا لما كان في سوق 
هذه الآيات معنىء ولا فيها دلالة ولا عبرة ولا تقام بها حجة . وكذلك بينت * 
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النصوص القرانية أن حكم الله هو عدم التسوية بين المختلفين » وأن مَنْ جوز على الله 
أن يسوي بينبيا في الحكمء فقد نسب إليه ما لا يليق به من حيث يشعر أو لا يشعرء 
قال تعالى :#أفتجعل اتاج الي رمن ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ» [القلم :51.88 
عَم حت الِْينَ اجترحوا السيّعات أنْ تَجَعَلهم كَالْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُو الصّالخات 
سوام ححيَاهُم اتيم ساء ما تحَكُمُونَ أ [الحائية : 0 آم شل الّذِينَ أمنوا 
وَعَمِلُوا الصَاخَاتِ كَالْفسِدِينَ في الأزض أمْ تجعَل المقِينَ كَالْفْبَارٍ» [ص: 8؟]. 
فالقران إذن شاهد على صحة قانون التساوي بين المتماثلين والتفريق بين 
المختلقير نء وما القياس إلا أخذ بهذا القانون وتطبيقه على الوقائع التي لم يرد يبحكمها 
نص بإلحاقها بما ورد به نص في الحكم ما دامت الواقعتان متمائثلتين ومتساويتين في 
العلة الى اقتضت الحكم . 
أما ما احتج به نقاة القياس فلا حجة لهم فيه ولا يدل على مدعاهمء لأن 
القياس يؤخذ يه حيث لا نص في المسألة فلا يكون مالفا لآية : #لآ تَقَدَّمُوا بن ين 
الله وَرَسُولِه »# [الحجرات: .]١‏ . ولأنه يكشف عن حكم الله في الواقعة ة التي لم يرد 
بحكمها نص يت ا ا ا ا وليس مثبتاً لحكم غير موجود فلا 
يكون الفا لآية : ظوَأنٍ احكم بَيْنبِمْ يما أَنَْلَ اش [المائدة: 44]. وإن القياس 
يفيدنا الظن الراجح في صحة 0 والكان الراجح كاف في إثبات الأحكام 
العملية ٠‏ فلا يكون غالقاً لآية : : «ولآ تقف ما ليس لَك به عِلْمْ » [الإسراء: 1] 
وآية : ظِوَإِنٌ الظَنٌّ لآ يُعْتي مِنَّ الح شَيْئاً» [النجم : 78] . وكون القرآن تبياناً لكل 
شيع يعني تبيانه للأحكام لفظاً أو معنىء وليس معناه النص الصريح على كل 
حكم؛ والقياس تعلق بدلالة القران على الأحكام بالمعنى فلا يستغتى عن القياس . 
أما الآثار الواردة عن الصحابة في ذم الرأي والقياسء. فتحمل على الرأي 
الفاسد والقياس الفاسد . ونحن نسلم أن من القياس ما هو فاسدء كا أن منه ما هو 
صحيح ؛ والصحيح هو ما توافر فيه ما قلناه في أركانه وشروطه . 
والفاسد ما كان خلاف ذلك. مثل قياس المبطلين الذين: «قالوا إِنَا البَيِمُ 
اضف 


مِثْلٌ الريًا» [البقرة: مع أن حقيقة البيغ تخالف حقيقة'الربا .. ومئل ما قص 
الله علينا من قول إخوة يوسف : وإذ نثرق لذ حرق ل لين كل 4 ورريقن 
/ . وكقياس إيليس المبني على أن النار أفضل من الطين. وحيث أنه مخلوق من نار 
فيكون هو بزعمه ‏ أفضل من آدم المخلوق من طين . فيستحق هو - لا آدم - 
السجود. فهذا قياس باطل أو استدلال بقياس باطل. . .ولكن وجود قياس فاسد لا 
يقدح في حجية الصحيح منه . . فإننا نجد مما ينسب إلى السنة ما هو ياطل قطعاً. 
ولكن لا يقدح هذا في وجوب اتباع السنة وعدها دليلا شرعيا. . فكذا الحال في 
القياس ء إذا وجد منه ما هو فاسد لا يعني ترك القياس بالكلية وعدم اعتباره دليلاً 
شرعيا. 

وأما ما قالوه من أن القياس مثار اختلاف ونزاعء فالاختلاف موجود في 
استنباط الأاحكام من السنة ومن القرآن وفي شروط صحة السنة وفيٍ دلالتها على 
الاحكام. وكذلك يوجد اختلاف في فهم بعض نصوص القرآن» وما قال أحد بلزوم 
ترك السنة وعدم استنياط الأحكام منها منعاً للاختلاف. 

وأصل المسألة : أن الاختلاف في استنباط الأحكام الشرعية العملية سائغ 
مادام هذا الاختلاف في وجهات النظر في أمور اجتهاديةء ولا يوجد نص صريح 
قطعي في حكم المسألة المختلف فيها . فقدانحتلف الفقهاء في زمن الصحابة حتى يومنا 
هذاء بل إن نفاة القياس أنفسهم اختلقوا فييا بينهم في كثير من الأحكام حتى ولو 
كانوا من مذهب واحد . فدل ذلك على أن الاختلاف أمر بد.بي سائغ في كل مسألة' 
اجتهادية » وليس سبيه الأاخطذ بالقياس أو عدمه . 

وأخيراً | فإن الاختلاف المذموم ما كان في المسائل الاعتقادية وأصول نيزاي 
في فروعهء وني الأحكام القطعية أو المجمع عليها لا في الاحكام الظنية . 

وأما ما قاله بعضهم من أن الشريعة جاءت بالتفريق بين المتمائلات والتسوية 
بين المختلفات . وبهذا ينيدم أساس القياس فلا تقوم به حجة ‏ فهذا قول غير سديد 
مطلقا , ولى يصدر عن اطلاع كاف على موارد الشريعة ومصادرها. ولا عن معرفة بما 
انطوت عليه من حكم باهرة» وأسرار جمة» ومصالح حقيقية » وإبتناء أحكامها على 
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معان وعلل اقتضت هذه الأحكام . . والشريعة لم تأت قط بما ينافي ما هو مركوز في 
الفطر السليمة من تفريق بين المختلفينء وتسوية بين المتساويين» وأحكامها الدالة 
على ذلك كثيرة . 

أما إذا جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع يحكم يفارق به نظائرهء فلا 
بد أن يختص هذا التوع بوصف يوجب اختصاضه بالحكم » ويمنع مساواة غيره به . 
وهذا الوصف الذي اختص به قد يعرفه بعض الناسء وقد لا يعرفه البعض الآخر. 
وليس من شروط القياس الصحيح أن يعلم صحته كل أحد. فمن رأى شيئا في 
الشريعة مخالفا للقياس الصحيح الذي يقتضي التسوية بين المتماثلين والتفريق بين 
المختلفين . فهو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه وتصوره. وليس مخالفاً للقياس 
الصحيح الثابت في نفس الأمرر . 

فليس في الشريعة أحكام تخالف قإنون التماثل ؛ فمفارقة الحخائض بعد طهرها 
في حكم قضاء الصوم دون الصلاة» مبني على معتى بيناه وهو الخرج في قضاء الصلاة 
دون الصوم لكثرة أوقات الصلاة. والحرج مرفوع شرعا . 

ووجوب حد القاذف بالزنا دون الكفرء لأن القذف بالزنا لا سبيل للناس 
للعلم بكذب القاذف» فكان حده تكذيباً له وتبرئة لعرض المقذوف» ودفعاً للعار 
عنه » لا سيها إن كانت امرأة . 

أما الرمي بالكفر فإنت شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليه كاف في 
تكذيب القاذف . وباستطاعة المقذوف أن ينطق بكلمة الإيمان فيظهر كذب القاذفء» 
أما الرمي بالزنا فماذا يفعل المقذوف حتى يظهر كذب القاذف؟ وكذلك إيجاب قطم 
السارق دون المنتهب ء لأن الأول يبتك الحرز ويكسر القفل وينقب الدورء ولا يمكن 
لصاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك فكان لا بد من إيجاب القطع على السارق 
حسما لهذا البلاءعلى الناس . وهذا بخلاف المنتهب فإنه يتبب المال على مرأى من 
الناس فيمكن مطاردته وانتزاع المال من يدهء كما يمكن الشهادة عليه لدى الحاكم 
فينتزع منه الحق» وفضلاً عن ذلك فإن المتتهب يعاقب تعزيراً. فليست حقيقة 
)١(‏ انظر رسالة والقياس » لابن تيمية في مجموعة وصائله الكبرى ص 18-97119. 

774 


السرقة كحقيقة العببء» فأفترقا في الحكم . والتراب صار طهوراً ورافعاً للحدث عند 
فقد الماء يحكم الشارعء فهو حكم تعبدي» والأحكام التعيدية لا تعرف تقاصيل 
عللها كيا قلنا . 

والخلاصة : فإن القياس الصحيح دليل من أدلة الأحكام » وحجة شرعية كها 
ذهب إلى هذا الجمهورء وهو الراجح من القوئين. وأنه يعمل به ويصار إليه يعد 
الكتاب والسنة والإجماع . 


امف 


الفصل الخامس 
الدليل ا خامس 
الاستحسات 

- تعريف الاستحسات : 

الاستحسان في اللغة: عد الشيء حستاًء ويطلق أيضاً على ما بهواه الإنسان» 
ويميل إليه وإن كان مستقبحا عند غيره . 

وفي الاصطلاح.» عرف يتعاريف كثيرةد)» منهاها قالهالبزدوي: 
والاستتحسان : هو العدول عن موجب قياس إل قياس أقوى منلة. أو هو تخصيص 


قياس بدليل أقورى مله . 
وقال الفقيه الحلواني الحنفي : والاستسحسان : ترك القياس لدليل أقوى منه 
من كتاب أو سنة أو إجماع». 


وعرفه الإمام الكرخي الحنقي بقوله : «الاستحسان: هو أن يعدل الإنسان 
عن أن يحكم في المسألة يمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه » لوجه يقتضي العدول 
عن الأول» 0 
وعرفه ابن العربي المالكي : «الاسشتحسان : هو إيثار ترك مقتضى الدليل عن 
)١(‏ ةروضة الناظر وجنة المناظر» جج اص 4*0 ومابيمدهال الآمدي ج »© ص 7١5‏ وما بعدهاء وكشفب 
الأسرارة ج 4 ص 1175 «السودة» ص 4260 . 
كرف 


طريق الاسحناء والترخص لمعارضة ما يعارضه في بعض مقتضياته» . 
وعرفه بعض الحنابلة بقوله : «الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل شرعي خاص ». 1 0_0 
7 ويستفاد من مجموع هذه التعاريف أن المقصود بالاستتحسان هو رد 
العدول عن قياس جلي إلى قياس خخحفيء أو استثناء مسألة جزئية من أصلي كي » 
لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقتضي هذا الاستثناء أو ذاك العدل. 
فإذا عرضت للمجتهد مسألة يتنازعها قياسان : الأول ظاهر جلي يقتضي حكأ 
معيناء والثاني قياس خفي يقتضي حكياً آخرء وقام في نفس المجتهد دليل يقتضي 
ترجيح القياس الثاني على القياس الأول . أو العدول عن مقتضى القياس الجلي إلى 
مقتضى القياس الخفي ء فهذا العدول أوذلك الترجيح هو الاستحسان(؛ ؛ والدليل 
الذي اقتضى هذا العدول يسمى بوجه الاستحسان» أي سلده . والحكم الثايث 
بالاستحسان هو الحكم المستحسن . أي الثابت على خلاف القياس الجلي . 
وكذلك إذا عرضت للمجتهد مسألة تندرج تحت قاعدة عامة أو يتناوها أصل 
كلي» ووجد المجتهد دليلاً خاصاً يقتضي استثناء هذه الجزئية من الأصل الكل » 
والعدول بها عن الحكم الثابت لنظائرها إلى حكم آخر. للدليل الخاص الذي قام فيه . 
نفسهء فهذا العدول الاستثنائى هو الاستحسان.ء والدليل الذي اقتضاه هو وجه 
الاستحسان. أي سندهء والحكم الثابت به هو الحكم المستحسنء أي الثابت على 
خلاف القياس » والقياس هنا هو الأصل الكلىي أو القاعدة العامة . 
60 - الأمثلة : 
أ الحكم المقرر في الفقه الحتفي أن الحقوق الارتفاقية. كحق الشرب والمسيل 
والمرور للأرض الزراعيةء» لا تدخمل في عقد البيع دون النص عليهاء فهل يثبت 
(1) ويسمي الخنفية ايضا القياس الخفي المقابل للقياس اجلي بالاستتحنان. ويعللوت ذلك بانه أقوى من 
القياس الظاهر. فيكون الاخف به مسحسنا . انظر «التوضيح وج ” ص 87 . و «كشف الأسرار»ج 4 ص 


111. 
قدا 


هذا الحكم نفسه عند وقفها دون نص عليها في العقد. أم لا؟ قال الحنفية 
القياس عدم دخوها والاستتحسان دتحوها . 

وتوضيح ذلك : أن وقف الأرض الزراعية يتجاذبها قياسان ؛ الأول : قياسها 
على البيع . والشاني : قياسها على الإجارة. والأول هو الأظهر اللمتبادر إلى 
الذهن » بجامع ما في البيع والوقف من إخراج الملك من مالكه . ومقتضى هذا 
القياس الحلي عدم دخحول الحقوق الارتفاقية في الوقف تبعا للأأرض يدون ذكرها 
والنص عليهاء كما هو الحكم في البيع . والقياس الثانيء أي قياسها بالإجارة ‏ 
مبناه أن كل من الإاجارة والوقفاء. يقيد ملك الانتفاع بالعين ولا يفيد تملك 
رقبتهاء وهذا قياس خحفي لا يتبادر إلى الذهن . بل يحتاج إلى شيء من التأمل » 
ومقتضى هذا القياس دخول الحقوق الارتفاقية في الوقف تبعاً يلا حاجة للنص 
عليهاء كيا هو الحكم في الإجارة . فترجيح المجتهد للقياس الخفي على القياس 
الجلي هو الاستحسان ؛ ووجهه. أي سنده: أن القياس الخفي أقوى تأثيراً من 
القياس الجلي. لأن المقصود بالوقف الانتفاع من الموقوف لا تملك رقبته كا 
قلناء وحيث أن الانتفاع لا يتأق بدون حقوقها الارتفاقية» فيلزم دخوها في 
الوقف تبعأكيا هو الحكم في الإجارة. 
لسقفه في وجوه الخير. فقد جازت هذه الوصية استحسانا. والقياس عدم 
الجواز؛ وكذلك وقفه على نفسه جاز استحساناً. والقياس عدم الجواز. 
وتوضيح هذا الاستتحسان في هاتين المسألتين , أن القاعدة العامة تقضي بعنم 
صحة تبرعات المحجور عليه لسفه حفظاً لماله » ولكن استثنيت وصيته في وجوه 
الير من هذه القاعدة العامة » لأن الوصية لا تفيد الملك إلا" بعد وفاة الموصي : 
والوقف كالوصيةء يحفظ المال على السفيه » فلا يؤثئر هذا الاستثناء في الغرض 
من القاعدة العامة . 

أنواع الاستحسان : 

الاستحسان قد يكون استثناء جزئياً من أصل كل » أو ترجيح قياس خفي على 

نضف 


قياس جلي . كيا مثلناء وهذه قسمة الاستحسان وأنواعه بالنظر إلى ما عدل عنه . وما 
عدل إليه . 

وقد ينظر إلى الاستحسان من جهة مستندهء أي دليله. أو ما يعبر عنه في 
الكتب الفقهية بوجه الاستحسان. فيتنوع إلى الأنواع التالية : 

لضن أولا : الاستتحسان بالنص - أي ما كان مستنده النتص: 

وهو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضي حكياً لما على لاف 
الحكم الثابت لنظائرها يمقتضصى القواعد العامة . فالنص يستئني هذه الجمزئية من 
الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى الأصل الكلى . فالقاعدة العامة والأصل الكل . 
يقضيان ببطلان بيع المعدوم . ولكن استئنى السلم : وهو بيع ما ليس عند الإإنسان 
وقت العقدى. ينص خاص وهو ما روي عن النبي يد أنه قال : «من أسلف منكم 
فليسلف في كيل معلوم ووزتن معلوم إلى أجل معلوم» . ومثله أنْضاً خيار الشرطء 
فقد جاز استحساناً لورود النص في السنة بجوازه إلى ثلائة أيام » استئناء من الاصل 
الكلي في العقود القاضي بلزومها . 

: ثانياً: الاستحسان بالإجماع‎ “١ 

كعقد الاستصناع » فهو جائز التكتسانا + والقياس عدم جوازه لأنه عقد على 
معدوم . وإثماجاز اسككثناء من القاعدة العامة . ووجه الاستحسان جريان التعامل به : 
بين الناس دون إتكار من أحد فكان إجماعاً . ومثله أيضاً: دخول الحمامات بأجر 
معلوم. فالقاعدة العامة تَمَخ 7 بفساده لجهالة ما يستهلكه الداخل من الماء ‏ وجهالة 
المدة التي يمكثها في الحمام » ولكنه جاز استئناء من القاعدة العامة استحساناً لجريان 
العرف به دون إنكار من أحد دفعاً للحرج عن الناس فكان إجماعاً . 

ثالثاً: استحسان سنده العرف : 

كجواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوققه : كالكتب » والأواني» وتحوها 
عل رأي بعض الفقهاء , استثناء من الأصل العام في الوقف . وهو أن يكون الوقف 
مؤبداء فلا يصح إلا في العقار لا في المنقول. وإما جاز وقف ما ذكرنا من المنقول 

ازخرف 


لجخريان العرق به. 

717 - رايعا : استحسان بالضرورة : 

ومثاله العفو عن رشائى البول. والغين اليسير قي المعاملات لعدم إمكان 
التحرز منه . ومنه أيضاً تطهير الآبار التي تقع فيها النجاسة بنزح قدر معين من الماء 
منباء استحساناً للضرورة» ودقعاً للحرج عن الناس . 

64 خخامساً : استحسان بالمصلحة : 


ومثاله : تضمين الأجير المشترك ما مبلك عنده من أمتعة النامى ». إلا إذا كان 
الملاك بقوة قاهرة لا يمكن دفعها أو التحرز منهاء مع أن الأصل العام يقضي بعدم 
الضمان عليه استحساناً» رعاية لمصلحة الناس بالمحافظة على أموالهم نظراً لخراب 
الذمم وشيوع الثيانة وضعف الوازع الديني . 

6 سادساً: استمحسان بالقياس اخفي : 

وقد مثلنا له بوقف الأرض الزراعية دون النص على حقوقها الارتفاقية . ومثاله 
أيضا : الحكم بطهارة سؤر سباع الطير. فالقياس الحلي ‏ وهو قياسه على سؤر سباع 
البهائم - يقضي بنجاسته . ولكن قالوا بطهارته اعتباراً بقياسه على سؤر الآدمي . 
لأنها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهرة . وهذا قياس خفي فكان الحكم يه 
استحسانإر١)‏ . 

57 ححية الاستحسان: 

أخذ كثير من العلاء بالاستحسان واعتبروه دليلاً من أدلة الأحكامء وأنكره 
بعضهم كالشافعية . حتى نقل عن الإمام الشافعي أنه قال : «اللاستحسان تلذذ وقول 
با هوى» . وقال : «من استحسن فقف شرع »3) . 


ف الآمدي ج 4 عم 4 
غرف 


والظاهر أن إطلاق لفظ الاستحسان أثار عند بعض العلماء معنى التشريع. 
بالموى فأتكروهء ول يتبينوا حقيقته عند القائلين به. ولم يدركوا مرادهم منهء فظنوه 
من التشريع بلا دليل فشنوا عليه الغارة وقالوا فيه ما قالوا. . فالاستحسان بال وى 
وبلا دليل ليس بدليل بلا خلاف بين العلماء . . وعلى هذا النوع من الاستحسان _إذا 
أمكن تسميته استحسانا ‏ حمل إنكار المتكرين» لأن الاستحسان عند القائلين يه لا 
يعدو كما عرفنا حقيقته ‏ أن يكون ترجيحاً لدليل على دليل » ومثل هذا لا ينبغي أن 
يكون محل خلاف بين العلماء دفلا يوجد في الاستتحسان ما يصلح محلا للتزاع »زم  .‏ ' 

ومع هذا فنحن نؤثر أن نسمي الحكم الثابت استحساناً بالنص حكياً ثابتاً 
بالتص لا بالاستحسان . ولكن الحنقية اصطلحوا على تسميته استحساناً ولا مشاخة 
في الاصطلاح . . ْ 


م8١ «التلويم على التوضيح » ج 7 ص‎ )١( 
نوفا‎ 


الفصل السادس 
الدليل السادس 
المصلحة المرسلة 
تعريف المصلحة المرسلة : 
المصلحة : هي جلب المتفعة ودفع المضرة , أي المفسدة0 . فلها جاتب إيجابي 
هو إيجاد المنقعة . وجانب سلبي هو دفع المفسدة. وقد تطلق المصلحة على جاتبها 
الإإيجابي فقط فيقرن معها درء المفسدة» كيا في قول الفقهاء: «دفع المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة (؟ . 
والمصالح منها ما شهد الشارع له بالاعتبارء ومنها ما شهد له الشارع 
بالإلخاء . ومنبا ما سكت عنه. فالأولى : هي المصالح المعتبرةء والثانية: هي 
المصائح الملغاة. والثالثة : هي المصالح المرسلة . 
4 المصالح المعتبرة : 
وهي ما اعتبرها الشارع بأن شرع لما الأحكام الموصلة إليها : كحفظ الدين» 
والنفس » والعقل » والعره ». والمال ؛ فقّد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين» 
والقصاص لحفظط النفس » وجل الشرب لحفظ العقل » واحل الزنى والقذف لحفظ 
العرض ٠»‏ وحد السرقة لحفظ المال . 
وعل أساس هله المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجودا وعينها جاء دليل 


(7) «المصلحة في التش بع الاسلامي » للاستاذ مصطفى زيد ص ٠ 7٠١‏ 
انف 


القياس. فكل واقعة لم ينص الشارع على حكمها وهي تساوي واقعة أخرى. نص 
الشارع على حكمهاء في علة هذا الحكم . فإنها تأخذ نفس الحكم المخصوص عليه . 
٠‏ المصالح الملغاة : 


أهدرها الشارع ا و ا 055 
المصالح الملغاة . 


ومن أمثلة هذا النوع من المصالح مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في 
الميراثء فقد ألغاها الشارع بدليل قوله تعالى : «يُوصِيكُمٌ الله في أؤْلادكم للذّكر 
مِئْلُ حَظ الأنشين» [النساء: ]1١‏ . ومثل مصلحة المرابي في زيادة مأله عن طريق 
الرباء فقد ألغاها الشارع بما نص عليه من حرمة الرباء قال تعالى : لوأل الله 
الْبِيِعَ وَحَرم الريا» فلا يصلح الربا طريقاً لاستثمار المال أو زيادته . ومثل مصلحة 
الجبناء القاعدين عن الحهاد في حفظ نقفوسهم من العطب والحلاك. فقد ألغى 
الشارع هذه المصلحة المرجوحة بما شرعه من أحكام الجهاد. . . وهكذا . 

ولا لاف بين العلماء في أن المصالح الملغاة لا يضح بناء الأحكام عليها . 

المصالح المرسلة : 

وبجانب المصالح المعتبرة والمضالح الملغاة توجد مصالح لم ينص الشارع عل 
إلغائها ولا على اعتبارها. . وهذه هي المصالح المرسلة عند الأصوليين؛ فهي 
مصلحة : لأنها تجلب نفعاً وتدفع ضرراً. . وهي هرسلة : لأنها مطلقة عن اعتيار 
الشارع أو إلغائه . . فهي إذن» تكون في الوقائع المسكوت عنها وليس لها نظير 
منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه » وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من 
شأنه أن يحقق منقعة» أو يدفع مفسدة . . مثل المصلحة التي اقتضت جمع القران. 
وتدوين الدواوين » وتضمين الصناع » وقتل الجماعة بالواحد . 

حبحية المصالح : 


يغرفا 


لا حلاف بين العلياء في أن العبادات لا يجرى فيها العمل بالمصالح المرسلة. 
لأن أمور العبادة سبيلها التوقيف» فلا محال فيها للاجتهاد والرأي ء والزيادة عليها 
ابتداع في الدين » والابتداع مذموم » فكل بدعة ضلالة ٠.‏ وكل ضلالة وصاحبها قِ 
التار. 

أما في المعاملات. فقد اختلف العلياء في حجيتها وجعلها دليلا من أدلة 
الأحكام . وهذا الخلاقف يحكى في كتب الأصول على نحو واسع . ولكننا لا نجد آثاره 
هذه السعة والكثرة في كتب الققه ؛ فالفقهاء المنسوب إليهم عدم الأخف بالمصالح 
المرسلة » وجدت لمم اجتهادات قامت على أساس المصلحة المرسلة . . كيا نجده في 
فقه الشافعية والحنفية . وعلى أية حال فمها لا شك فيه أن فريقاً من العلماء أنكر حجية 
المصالح المرسلةء ومن هؤلاء : الظاهريةء فهم يتكرون القياس فمن الأولى أن 
يتكروا المصالح المرسلة . . وقد نسب إلى الشافعية والحتفية القول بإنكار المصلحة 
المرسبلة . ولكننا نججد في فقههم اجتهادات قامت على أساس المصلحة كما سنذكره . 

وفريق آخخر أخذ بالمصالح المرسلة » واعتبرها حجة شرعية ومصدراً من مصادر 
التشريع . وأشهر من عرف عنه هذا الاتجاه الإمام مالك. ثم أحمد بن حتبل . . وبين 
هذين الفريقين من قال بالمصلحة بشروط تجعلها من قبيل الضرورات التي لا يختلف 
العلماء في الأخذ بباء كالغزالي فقد أخذ بالمصلحة بشرط أن تكون ضرورية. 
قطعيةء كلية . 

ونذكر فيا يلي أدلة المتكرين لحجية المصالح وأدلة الآحذين بهاء ثم نبين الرأي 
الراجح من هذين الرأيين» ثم.نذكر يعض المسائل التي قال بها الفقهاء على أساس 
المصلحة. 2 

77 - أدلة المتكر ين ومتاقشتها : 

أ-إن الشارع الحكيم. شرع لعياده ما يحقق لم مصالحهم. فيا غفل عن 
مصلحة ولا تركها بدون تشريع» فالقول بالمصلحة المرسلة. يعني : أن الشارع ترك 


584 


بعض مصالح العبادء فلم يشرع لها من الأحكام ما يحققهاء وهذا لا يجوز لمناقضته 
لقوله تعالى : لأَيَحْسَبٌ الإنْسَان أَنْ يُترَكَ سّدىٌ » [القيامة: 5"] . 

والواقم أن هذه الحجة قوية في ظاهرهاء ولكنها ضعيفة عند التأمل 
والتمحيص.. فالشريعة. حقاء قد راعت مصالح العبادء وشرعت من الأحكام 
ما يوصل إليهاء ولكنها لم تنص على جميع جزئيات المصالح إلى يوم الدين. وإنما 
نصت على بعضهاء ودلت بمجموع أحكامها وميادئها على أن المصلحة هي مقصود 
الشارع » وغرضه من وضع الأحكام . وهذا المسلك من الشريعة ‏ وهو عدم النص 
على جميع المصالح ‏ من محاستهاء لا من مثالبهاء ومن الدلائل على صلاحيتها للبقاء 
والعموم » لأن جزئيات المصالح تتغير وتتبدلء وإن كان أصل رعايتها قائياً ثابتاً لا 
يتغير. فليس من المستطاع ولا من الضروري » إذنء عد جزئيات المصالح مقدماً 

وتشريع حكم خاص لكل واحدة منها على حدة . 

وعلى هذا فإذا طرات مصلحة لم يرد في الشرع حكم خاص بهاء وكانت 

ملائمة لتصرفات الشارع واتجاهه في رعاية المصلحة» ولا تخالف حكيا من أحكامه . 

فمن السائخ إيجاد الحكم الذي يحقق هذه المصلحة. ولا يكون هذا افتثاتاً على حق 

الشارع في التشريع ولا يدل على ترك الخالق لخلقه سدىٌ. لأنه هو الذي أرشدنا إلى 

رعاية المصالح والأخذ بها . | ١‏ 

ب المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتيرة وبين المصالح الملغاة» فليس إلحاقها 
بالمصالح المعتبرة أولى من إحاقها بالمصالح الملغاة. فيمتنع الاحتجاج بها دون 
شاهد بالاعتبار يدل على أنها من قبيل المعتبرة دون الملغية(). 

وهذه الحجة ضعيفة أيضاً. لآن الأصل الذي ابتنت عليه الشريعة هورعاية 
المصلحةء والإلغاء - أي إلغاء المصلحة ‏ هو الاستثناء . فإلحاق المصالح 
المسكوت عنهاء الظاهر صلاحهاء بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح 
الملغاة . 


خرف 


أحكام الشريعةء ويفتح الياب لذوي الأهواء من الحكام والقضاة ونحوهم من 
ذوي السلطان إلى ما يريدون». فيبنون الأحكام على أهوائهم بعد أن يليسوها 
ثوب المصلحة. ويصبخوها بصبحة الدين . وف هلا طعن ف الدين واتهام له 
بإسناد الظالمين والمفسدين . 
ويمكن الرد على هذا الاعتراضء بأن الأخذ بالمصالح المرسلة يستلزم الوقوف 
على دلائل الشريعة للتأكد من اعتبارها أو إلغائها. وهذا غير ميسور لغيرذوي العلم 
والاجتهاد. فإذا تجرأ الجهال فإن أولي العلم يكشفون جهالتهم فيأمن شرهم 
الناس . . أما الحكام المقسدون. فإن ردعهم لا يكون يسد باب المصلحةء وإنما 
يكون بقيام الأمة بواجبها الشرعي نحوهم بتقويمهم أو إقالتهم . 
1 - أدلة القائلين بالمصالح المرسلة : 
الشريعة وأحكامها المختلفة » فالاخحذ باللصلحة المرضلة يد يتفق وطبيعة الشريعة . 
والأساس الذي قامت عليه » والغرض الذي جاءت من أجله . 5 
وهذا قول حقء» صرح بيه غير واحد من العلياء » فالشاطبي يقول: « 
والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في 0 والآجل . ود ودرء 
الفاسد عنهم ؛١)‏ . 
والفقيه الشسجاع الع بن عبدالسلام يقول : «الشريعة كلها مصالح : إما درء 
مقاسد أو جلب مصالح 00 
وابن القيم يقول : «إن الشريعة مبتاها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وهي عدل كلهال ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة 
(؟7) وقواعد الأحكام » للعز بن عبد السلام ١‏ ج من 9 . 
:3ُ3”ظ, 


خرجت عن العدل إلى الجور. وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدةء وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها 
بالتأويل ؛ فالشريعة عدل الله بين عباده, ورحمته بين خخلقه؛ . 
واستقراء نتصوص الشريعة يدل على صدق ما نطق به هؤلاء العليهاء . . 

؟ إن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتة تتغير باختلاف الظروف والاخوال 
والأزمان, ولا يمكن حصرها مقدماً, ولا لوو لهذا الحصر ما دام الشارع قد 
دل على رعايته للمصلحة . فإذا لم نعتبر منها إلا ما جاء الدليل الخاص باعتباره 
نكون قد ضيقنا واسعاً. وفوتنا على الخلق مصالح كثيرة» وهذا لا يتفق مع 
عموم الشريعة وبقائهاء فيكون المصير إليه غير صحيح . ْ 

 *‏ إن المجتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم. جروا في اجتهادهم على رعاية 
المصاحة» وبناء الأحكام عليها من غير إنكار على واحد منهم » مما يدل على 
صحة هذا الأصل وصواب هذا الاتجاه فيكون إجماعاً . فمن المسائل التي جرى 
فيها المجتهدون من سلفنا الصالح على أساس المصالح : جمع صحف القرآن في 
مصحف واحدء وجمع المسلمين على مصحف-واحد» وتوريث مطلقة الفار 
منه» وتضمين الصناع ما يبلك تحت أيدييم من أموال الناس . إلا إذا كان 
الحلاك بقوة قاهرة. مع أن أيدييم يد أمانهء ولكن اقتضت المصلحة هذا 
الحكم لثلا يتهاونوا في حفظ أموال الناس . وف هذا يقول الإمام علي :.«لا 
يصلح الناس إلا ذلك هرى» وقتل الجماعة بالواحد. وأمر عمر بن الخطاب 
حرق بيت سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية » وحلقه رأس نصر 
ابن حجاج ونفيه من المدينة لتثبيت النساء به » ومصادرته شطر أموال عماله التي 
اكتسبوها بجاه السلطة واستغلال النفوذء وغير هذا كثيراً ا يطول عده 


٠ وذكرهرى‎ 


٠ 4٠١ أستاذنا أبو زهرة في كتابه «ومالك» من‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١5 (؟) انظر «الطرق الحكيمة» لابن قيم الجوزية ص‎ 
"4١ 


60 القول الراجح : 
ومن عرض أدلة الطرفين يترجح عندنا القول يحجية المصالح المرسلة . وايتناء 
الأحكام عليها» وعدها من أدلة الأحكام . وهذا المصدر التشريعي - في نظطرنا - 
مصدر خصب . يسعفنا بالاحكام اللازمة لمواجهة ظروف احياة المتغيرة دون خروج 
على مبادىء الشريعة . وأحكامها القطعية, ولكننا نؤثراللجوءإليه عن طريق جمعي لا 
فردي ٠‏ كلما أمكن اجتماع المجتهدين . 
. شروط العمل بالمصلحة المرسلة : 
ذكر المالكية ‏ وهم أكثر الفقهاء أخذاً بالمصالح المرسلة ‏ شروطاً لا بد من 
توافرها في المصلحة المرسلة ٠‏ لإمكان الاستناد إليها والاعتماد عليهاء وهذه الشروط 
هي : 
أولا : الملائمة : أي أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع . فلا تخالف أصلا من 1 
أصوله » ولا تنافي دليلا من أدلة أحكامه . بل تكون من جنس المصالح التي 
قصد الشارع تحصيلهاء أو قريبة منها ليست غريبة عتها . 
ثانياً: أن تكون معقولة بذاجباء بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقنها 
بالقبول . 
ثالثاً: أن يكون الأخذ بها الحفظ ضروري .ء أو لرفع حرج لأن الله تعالى يقول: 
طوَمَا جَعَلَ عَلْيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرج » [الحج : 00074 . 
وهذه الشروط » في الواقم» ضوابط للمصلحة المرسلة تبعدها عن مزالق 
الموى ونزوات التفوس ء ولكن ينيغي أن يضاف إليها شرطان اءحران هما : أن تكون 
المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقية لا وهمية. وأن تكون 
المصلحة عامة لا خاصة» أي أن يوضع الحكم لمصلحة ععموم الناس لا لمصلحة فرد 


معين أو فئة معيتة , 


, 3١17 -789 «الاعتصام» للتشاطبي ج لا ص‎ )١( 
يحف‎ 


. بعض الاجتهادات على أساس المصلحة : 


في المذاهب الإسلامية اجتهادات قامت على أساس المصلحة المرسلة.» من 
ذلك : ش 

أفقى المالكية : بجواز تنصيب الأمثل من غير المجتهدين إماماً إذا لم يوجد 
المجتهد . وجواز بيعه المفضول مع وجود الفاضل. وجواز فرض الضرائب على 
الاغنياء إذا خلا بيت المال ‏ أي الفزانة العامة من المال اللازم لمواجهة النفقات 
الضرورية للدولة كسد حاجات الجندء إلى أن يظهر مال في بيت المال» أو يكون فيه 
مايكفي0). وأجازوا شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراحات . 
للمصلحة , لأنه لا يشهد لعبهم ‏ عادة ‏ غيرهم » وإن لم يتوافر فيهم شرط البلوغ . 
وهومن شروط العدالة في الشاهد(9» . وقال الشافعية بجواز إتلاف الحيوانات التي 
يقاتل عليها الأعداء. وإتلاف شجرهمء إذا كانت حاجة القتال والظفر بالاعداء 
والغلبة عليهم تستدعي ذلك.© . 

وعند الحنقية » يجوز حرق ما يغئمه المسلمون من متاع وضأن إذا عجزوا عن 
حمله. فيذبحون الضأن. ويحرقون اللحمء وكذا يحرقون المتاع لثلا ينتفع به 
الأعداء دي . ومن ضروب الاستحسان عندهم : الاستحسان بالمصلحة. وقد مور 
الكلام عليه . 

وأحمد بن حنيل » أفتى بنفي أهل الفساد إلى بلد يؤمن فيه من شرهم(*» . 
وأفتى بجواز تخصيص بعض الأولاد بالهبة لمصلحة معيئة» كأن يكون مريضاً أو 


(١)1مالك؛»‏ لأستاذنا حممد أبو زهرةص 4١7‏ . 


(؟7)«بداية المجتهد» ج ”اص ٠.784‏ 
(7) «الأشباء والنظائره للسيوطي ص .31-5٠‏ 


(5) «الرد عل سير الأوزاعي» للامام أبي يوسف عن 7. 
(©» والطرق ا لحكيمة» لابن القيم ص 94 


وذ 


محتاجاً أو صاحب عيال أو طالب علم )١(‏ . وقال الفقهاء الحنابلة : إن لولي الأمر أن 
يجبر المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه » وله أن يجبر 
أصحاب الحرف والصناعات التي يحتاجها الناس على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا 
عن العمل في أعمالهم(؟). ومن احتاج إلى إجراء ماثه في أرض غيره من غيرضرر 
يصيب صاحب الأرض» فله أن يمره ولو جبراً على صاحب الأرضء» وهذاهو 
المنقول عن عمر بن الخطاب ء وأخذ به أحمد بن حتبل في إحدى الروايتين عنه » وأخذ 
به فريق من الحنابلة : وهو الصحيح الذي يجب المصير إليهء لأن التعسف في 
استعمال الحق ممنوع في الشريعةء وهذه المسألة بعض تطبيقات هذا الأصل. ومن 
فتاوى الحنابلة : أن من اضطر إلى السكنى في بيت إنسان لا يجد سواهء وفيه متسع له 
ولصاحب البيت» وجب عليه بذله للمحتاج بأجر المثل على رأي بعض الحنايلة » 
وبالمجان على رأي البعض الآخر منهم0©. 


20301 «المغني » ج تحص لاه١.‏ 
(؟) والطرق الحكيمة» ص 775 775 - 
(7) والطرق الحكيمة» ص 7245-7796 . 


ك5 


الفصل السابع 
الدليل السابع 
سد الذرائع 

- تعريف سد الذرائع : 

الذرائع : هي الوسائل ؛ والذريعة : هي الوسيلة والطريق إلى الشي»» سسبواء 
أكان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة. قولا أو فعل . ولكن غلب إطلاق اسم 
«الذرائع» على الوسائل المفضية إلى المفاسد» فإذا قيل : هذا من باب سد الذرائع » 
فمعنى ذلك : : أنه من باب منم الوسائل المؤدية إلى المفاسد . 

6 والأفعال المؤدية إلى المفاسد إما أن تكون بذاتها فاسدة محرمة .» وإما أن 
تكون بذاتها مباحة جائزة . فالأولى بطبيعتها تؤدي إلى الشر والضرر والفساد: 
كشرب المسكر المفسد للعقول. والقذف الملوث لك والزى المفضي إلى 
اختلاط الميأه . 

ولا خلاف بين العلياء في منع هذه الأفعال. وهي في الحقيقة لا تدتحل في دائ ةَ 
سد الذرائع التي نتكلم عنباء لأنها محرمة لذاتها. أما الأفعال المباحة الجائزة المفضية 
إلى المفاسد. فهي على أنواع : 
التوع الأول : 

ما كان إفضازه إلى المفسدة نادراً وقليلاًء فتكون مصلحته هي الراجحة. 
ومفسدته هي المر-جوحة : كالنظر إلى المخطوبة . والمشهود عليهاء وزراعة العنب» 

3ظ> ْ 


وح ع لمان ا ا لأن مفسدتها مغمورة في 
مصلحتها الراجحة . وعلى هذا دل اتهاه تشريع الأحكام. ولا خلاف فيه بين 
العلماء . فالشارع قبل خبر المرأة في انقضاء عدتها أوعدم انقضائهاء مع احتمال عدم 
صدقهاء وشرع القضاء بالشهادة مع احتمال كذب الشهودء وقبل خبر الواحد 
العدل مع احتمال عدم ضبطه» ولكن لما كانت هذه الاحتمالات مرجوحة لم يلتفت 
الشارع إليها ول يعتد بها.. 
التوع الثاني : 

ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيراء فمفسدته أرجح من مصلحته: كبيع 
السلاح:في أوقات الفتن » وكإجارة العقار لمن يستعمله استعمالاً حرماً كاتخاذه محلا 
للقمار» وكسب الحة المشركين في حضرة من يعرف عنه سب الله عز وجل إذا سمع 
هذا السب .وكبيع العنب لمن عرف عنه الاحتراف بعصره خرا . 
النوع الثالث : 

ما يؤدي إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل 
المفسدة : كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء وكمن يتوسل 
بالبيع للوصول إلى الربا كأن يبيع خرقة بأئف نسيئة » ويشتوجها من مشتربها بتسع مئة 
نقداً . والمفسدة هنا لا تكون إلا راجحة . 

اختلاف العلباء في الأخذ بسد الذرائع : 


الأفعال من النوعين الثاني والشالث. هي التي وقع الخنلاف فيهاء أتمنع 
لإفضائها إلى المفسدة أم لا؟ 

فالحنابلة والمالكية قالوا: تمنع . وغيرهم كالشافعية والظاهريةء قالوا: لا 
تمنع). ووجهة هؤلاء : أن هذه الأفعال مباحة فلا تصير منوعة لاحتمال إفضائها 
إلى المفسدة. ووجهة الأولين : أن سد الذرائع أصل من أصول التشريع قائم بذاته» 
(1) «الأم» للشاقمي ج + صاء 4 «بداية اللجتهد وج > ىن ١14-1١11‏ «المغني» ج4 ص ١174‏ وما 
يعدها . المدونة الكيرى» خ 7 ص لكت وج “اص 44 و ومختصر الطحاوي» ص 758٠‏ 

ي3333ظ”> 


ودليل معتبر من أدلة الأحكام تبنى عليه الأحكام . . فيا دام الفعل ذريعة إلى المفسدة 
الراجحة. والشريعة جاءت بمنع الفساد وسد طرقه ومنافذه. فلا بد من منع هذا 
الفعل . فهؤلاء نظروا إلى مقاصد الأفعال وغاياتها ومالاتهاء فقالوا بالمنع ول يعتبروا 
إباحته . وأولئك نظروا إلى إباحته بغض النظر عن نتيجته » فقالوا بعدم منعه ترجيحاً 
للإذن الشرعي العام الوارد فيه على الضرر المحتمل المتأتي منه . 

ورأي الأولين المانعين هو الأسدّ» فالوسائل معتبرة بمقاصدهاء. وفي هذا يقول 
ابن القيم : لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت 
طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها . فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتهاء والمنع 
منبا بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطها بباء ووسائل الطاعات والقربات في 
محيتهاء والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتهباء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود. 
وكلاهما مقصود. لكنه مقصود قصد الفايات. وهي مقصودة 3 
الوسائل . . . 202١#‏ . 

- القول الراجح : 

الذين لم يعتبروا دسد الذرائع» دليلاً مستقلاً من.أدلة الأحكام, يحتجون بان 
الفعل مادام مباحاً فلا يجوز منعه باحتمالات الإفضاء إلى المفسدة فهذه 
الاحتمالات قد تحصل وقد لا تحصل . فهي من قبيل الظن , والظن لا يغني من الحق 
شيئاً. والحق أن هذه الحجة ضعيفة» فقد قلنا: إن احتمال المفسدة إن كان نادراً أو 
قليلاً أو مرجوحاً لا يمنع الفعل . وكلامنا فيها يفضي إلى المفسدة إفضاء كثيراً» بحيث 
يدعو إلى غلبة الظن بوقوع المفسدة. والظن الراجح معتبر في أحكام الشريعة 
العملية فلا يشترط لثبوتها اليقين» وقد مثلنا بها شرعه الشارع من أحكام بناء 
على الظن الغالب كما في قبول خبر الواحدء والشهادة» وخير المرأة عن انقضاء 
عدتيا. وهذه أحكام شرعت لتحقيق مصالح راجحة» وإن كانت فيها مفاسد 
مرجوحة. نظراً لاحتمال كذب المخير أو الشهود أو المرأة» وسنذكر ما شرعه 

>» 


الشارع من أحكام لدرء المفسدة الراجحة المحتملة الوقوع عند ذكر أدلة القول 
الآخر. 

ثم من غير المقبول أن يحرم الشارع شيعا » ثم يسمح لأسبابه ووسائله فيجعلها 
مباحةء أو يتركها على إباحتها الأصلية . . فكون الشيء مباحاء. إذن. مشروط فيه 
أن لا يؤدي إلى مقسدة راجحةء فإذا أدى إلى هذه المفسدة. نظراً لظروف خاصةء أو 
أحوال معينة » فإنه يمنع ويصير محظوراً . . فالبيع مباح » ولكنه في وقت النداء لصلاة 
الجمعة محظورء وسب أغخة المشركين مباحء ولكئه ممنوع إذا أفضى إلى مفسدة سب 
الله عز وجل كما قلناء وقطع الأيدي في. السرقة فرض » ولكن يجب تأجيله في الحرب 
والجهاد, قال يك : دلا تقطع الأيدي في الغزو»» لثلا يكون ذريعة لفرار المحدود إلى 
العدو. والحدية مباحة بل مستحبة للأثر: «تهادوا تحابوا»ء ولكن هدية المدين لدائنه 
ممنوعة إن لم تكن بينهها عادة التهادي من قبل ٠»‏ لثلا تكون ذريعة إلى مفسدة الربا. 
والنبي عن المنكر واجب» ولكن إذا أدى إلى منكر أعظم منه جاز تركه . 

9 من هذا كله يترجح القول بأصل سد الذرائع وجعله من أدلة 
الأحكام . لأنه أصل يشهد له الكتاب والسنة بالاعتبارء فمن ذلك(0): 


]6١ -قوله تعالى : يا أمباً الَذِينَ آمنوا لل نه تَقُولُوا رَاعِنَا وقَولُوا انْظرّنَا» [البقرة:‎ ١ 
نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا :«راعنا» مع قصدهم الحسن. منعاً لذريعة‎ 
. التشيه باليهود الذين كانوا يريدون مها ش> شتم النبي وف‎ 

9 ريع التارة مرج اتمرء لتلا تخد حريعة إلى الحمنوة»,والحسوة خريمة إلى رب 
ما يسكر فيقع المحذور, ولهذا جاء في الحديث : وما أَسكر كثيره فَقَلِيله 
خرام»» والعلة هي ما قلناه . 

 '"“*‏ تحريم الخلوة بالأجنبية » لكلا تفضي إلى المحذور. 

4 - تحريم عقند النكاح في حال العدة وإن تأخر الوطءء منعاً لذريعة الدخول قبل 
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انقضائها. 
© -نبى النبي يق عن الجمع بين سلف وبيعء لثلاً يكون اقترانهها ذريعة إلى الربا . 
5 - ملع الشارع ولي الأمر أو القاضي من قيول الحدية ممن لم تمر عادته تمهاداته . لعلا 

يكون الإهداء ذريعة إلى محاباته بالباطل . ْ 
توريث مطلقة الفارٌمنه » لئلا يكون الطلاق ذريعة إلى -حرمانبها من الميراث . وهذا 

ما ذهب إليه جمهور الفقهاء » وأساسه ما أفتى به بعض مجتهدي الصحابة . وما 
ذهب إليه هؤلاء يعتمد على أصل سد الذرائع المشهود له بالصلحة بنصوص 

القران والسنة . 
ار اللي لد انق اذ ويد عل القا نانيك سند ارب اا 

الطمع . 
4-نبهى الشارع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه » أويستام على سوم أنحيه » أويبيع 

على بيع أخيه» سداً لذريعة التباغض والتياعد. 
1 غى الشارع عن ا وقال 2 صاحبه : «لا يحتكر إلا خاطىء» لأنه 
١‏ منع الشارع المتصدق من شراء ا زكاته» ولووجدها تباع في السوق 
سداً لذريعة استردادها من الفقير بثمن بخس . 
17 عبى الشارع الدائن عن قبول الهدية من مدينه» تحتى يحسيها من دينه . 

“739 _ فهذه الأدلة وغيرها تنبض -حجة كافية لاعتبار (سد الذرائع ) دليلاً من 
أدلة الأحكام . والذين لم يعتبروه أصل من أصول التشريع أخذوا بمقتضاه في بعض 
اجتهاداتهم , باعتباره داخلاً في أصل آخر أو قاعدة أخرى . 

من ذلك ما ذهب إليه الظاهرية من بطلان بيع السلاح لمن يتيقن عدوانه به على 
الآمنين. وبطلان بيع العنب لمن يوقن أنه يعصره قا لأد هذا الصتم من التغاوه 
على الإثم . وهذا لا يجوز لقوله تعالى : «وَتَعَاوَنوا عَلَ اير وَالْتقوى ولا تَعاونوا على 

لحن 


الثم وَالْعُدْوَانٍ » [المائدة: 7] 000. 

والحنفية أخذوا بتوريث مطلقة الفاز منه باعتباره مذهياً لصحابي لم يعرف له 
خالف وهكذا . 

وعلى هذا فالمالكية لم ينفردوا بالأخذ بسد الذرائع كها قيل عنهم» وإنما أخذوا 
بهذا الأصل أكثر من غيرهم ؛ وفي هذا يقول الفقيه القراني المالكي : دوأما الذرائع , 
فقد أجمع العلماء على أنها ثلاثة أقسام : أحدهما : معتبر إجماعا. كحفر الآبار في طرق 
المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهم. وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه 
يسب الله تعالى . وثانيهما : ملغى إجماعاً. كزراعة العنب فإنه لا يمنعم خشية الخمر. 
وثالثهها : مختلف فيه . كبيوع الآجال . اعتبرنا نحن الذريعة فيهاء وخالفنا غيرنا . 
فحاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع أكثرمن غيرناء لا أنها خاصة بنا») ولكن مع 
هذا يبقى المالكية والحنابلة منفردين في اعتبار سد الذرائع أصلاً مستقلل من أصول 
الأحكام» وبالتالي يكونون أكثرمن غيرهم أخذاً بهاء وبناء الأحكام القائمة على هذا 
الأصل . 

4 - سد الذرائع . والمصالح المرسلة : 


أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح ء 'ويوثقه ويشد أزرهء لأنه يمنع 
الأسباب والوسائل المفضية إلى المفاسد. وهذا وجه أكيد من وجوه المصلحة. فهو 
إذن متمم لأصل المصلحة ومكمل لهء بل وقد تعتبر بعض صوو سد الذرائع من 
صور المصالح المرسلة . ولهذا نرى من أخخذ يميد المصلحة. وحمل لواءه. وهم 
المالكية ومن تابعهم أخحذوا أيضا بالذرائع فقالوا بسدها إذا أدت إلى مفسدةء 
وبفتحها إذا أدت إلى مصلحة راجحة»ء ولو كانت الوسيلة بذاتها محرمة . ولذلك 
أجازوا للدولة الإسلامية أن تدفع مالا لدولة العدو اتقاء لشرها إذا كانت الدولة 


(١)والمحل»ج‏ وص 48". 
(2): تنقيح القفصول» للقرافي ص١‏ ٠١؟‏ ,من هامئى ص 415 من كتاب ومالك» لاستاذنا ابو زهرة. 


اماف 


الإسلامية ضعيفة . وقالوا بجواز دفع المال على سبيل الرشوة إذا تعينت طريقاً لدفع 
ظلم أو معصيةء ضررها أشد من ضرر دفع المال. وقالوا بجواز دفع المال للدولة 
المحاربة فداء لللاسرى من المسلمين ء» مع أن دفع المال للدولة المحاربة لا جوز. 
ولكنه جاز هنا لدفع ضرر أكبر أو الحلب مصلحة أكير(؛١).‏ 
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الفصل الثامن 
الدليل الثامن 
العرف 
2 تعر يقه : 
العرف: هوما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل . 
وهو والعادة بمعنى وااحد عند الفقهاء ؛ فقوم : : هذا ثابت بالعرف والعادة لا 
يعني أن العادة عندهم غير العرك وإتماهي نفسه. وإنما ذكرت للتأكيد لا 
للتأسيس . 
والعرف » كما يتضح من تعريفه» قد يكون قولياً أوعملياًء وقد يكون عاماً أو 
ناض وهو بجميع هذه الأنواع قد يكون عنصنك] او كيدا : 
فالعرف العم : هوما اعتاده الناس من أعمال ء كالبيع بالتعاطي » 
تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل » ودخول الحمامات العامة بدون تعيين مدة المكث 
0 ولا مقدار الماء المستهلك..» » واستصناع الأواني البيتية والأحذية واعتبار تقديم 
الطعام للضيف إذناً له بالتناول منهء ونح و ذلك . 
والمرف القولي الوا وا و ا ا ٠»‏ بأن يريدوا بها 
الأنثى. وإطلاق اسم اللحم 0 غير السمك. وإطلاق اسم الدابة علٍ, ذوات 
الأربع من الحيوانات » مع أن هذا اللفظ في أصل وضعه اسم لمايدب على الأرض . 


ضيف 


والعرف بنوعيه العملي والقولي » قد يكون عاماء إذا شاغ وفشا في جميع البلاد 
الإسلامية » وسار عليه جميع الناس في هذه البلاد. والخاص ما شاع في قطر دون 
قطرء أو بين أرباب حرفة معينة أو صنعة معينة . 

فمن العرف العملي الخاص في العراق: تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل » 
وإعطاء علاوة على المبيع إلى المشتري عند شرائه البرتقال في بعض مناطق محافظة 
ديالي . 

ومن العرف القولي العام : إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع » ولا يطلقونها 
على الإنسان . وتعارفهم على استعمال لفظ الطلاق على إزاله الرابطة الزوجية . ومن 
العرف القولي الخاص : الألفاظ التي اصطلح عليها أهل العلوم وأصحاب الحرف 
والصناعات التي يريدون بها عند إطلاقها المعاني الاصطلاحية, دون معانيها 
اللغوية . ْ 

77 - والعرف الصحيح ما لا يخالف نصأ من نصوص الشريعة » ولا يفوت - 
مصلحة معتبرة» ولا يجلب مفسدة راجحة» كتعارف الناس على ان ما يقدمه 
الخاطب إلى مخطوبته من ثياب وننحوها يعتبر هدية ولا يدخل في المهر. وكتعارفقهم 
عند عقد المهر على دعوة جمهور من الناس وتقديم الخلوىإليهم .وكتعارف أهل بغداد 
قبل سين سنة على قيام أصحاب البيوت بتقديم الغداء إلى من يشتغل عندهم من 
عمال البناء» وكذلك تعارف أصحاب المقاهي على تقديم الغداء والعشاء إلى 

صناعهم . وكتعارف الناس في العراق على أن المهر المؤجل لا يستحق ء. ولا يطالب 

بهدء إلا بعد الفرقة بالطلاق أو الموت ‏ : 

والعرف القاسد : ما كان مخالفاً لنص الشارعء أو يجلب ضرراً» أو يدقع 
مصلحة. كتعارف الناس استعمال العقود الباطلة كالاستقراض بالرباء من 
المصارف. أو من الأفراد. ومثل اعتيادهم الميسر «كاليانصيب» وسباق الخيل » 
والورق. والنرد» ونحو ذلك . 

ولف 


74 - حصية العرف: 


اعتبر العلياء العرف أصلاً من أصول الاستنباط تبنى عليه الأحكام . ومن 
أقوالهم الدالة على حبجية العرف : «العادة محكمة» و «المعروف عرفا كالمشروط 
شرطأ» . 
وأراد بعضهمر الاستدلال بقوله تعالى: «نحذٍ الْعَفْوَ وَأَمرٍ بِالْعُْرْنٍ» 
[الأعراف: ]١9494‏ على حجية العرف وكونه دليلا معتبراً في الشرع . ولكن هذه 
الحجة ضعيفة. لأن العرف في الآية هو المعروف. وهوما عرف حسئه . ووجب 
فعله. وهو كل ما أمرت به الشريعة. واحتج البعض(» بالحديث المروي عن النبي 
يك : «مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ» على حجية العرفء. وهذا 
الاستدلال ضعيف. فقد قال غير واحد من العلياء : أنه موقوف على ابن مسعود. 
ودلالته تشير إلى حجية الإجماع لا العرف2. إلا إذا كان مستند الإجماع عرقاً 
صحيحاًء فتكون دلالة هذا الأثر قاصرة على نوع من أنواع العرف لا على مطلق 
العرف . | 
والحقء أن العرف معتبر في الشرع » ويصح ابتناء الأحكام عليهء وهوني 
الحقيقة ليس بدليل مستقل . ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبرة » والدليل على ما 
نقوله من وجوه عديدة منها : 


أولاً: وجدنا الشارع الحكيم يراعي أعراف العرب الصالحة» من ذلك : إقراره 
أنواع المتناجرات والمشاركات الصحيحة عندهم كالمضارية. والبيوع. 
والإجارات الخالية من المفاسد42). ووجدناه يستثني السلم» +خريان عرف 
)١(‏ دالفروق» للقراقي ج "7 ص .١49‏ . 
(؟) الكاساني في «بدائع الصنائع » ج © ص 777 » و والمبسوط» للسرخسي ج ١7‏ ص 8ااء 
(") الأمدي ج لاص ٠.1١١7‏ 


(*) انظر (شرح الكنز» للزيلعي إذ يقول في جه ص 88 : فان الناس في عهد النبي وخ كانوا يتعاملون 
الضارية فتركهم عليها . 


لف 


أهل المدينة به» من عموم تهيه عن بيع الإنسان ما ليس عنده.ونهى عن بيع 
التمر بالتمرء ورخص في العراياء وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله 
من التمرء خرصاً. أي تخميناً. لتعارفهم هذا التوع من البيع وحاجتهم 
إليه . فدلت هذه التصرفات من الشارع الحكيم على رعاية العرف الصالح 
الذي استقرت عليه معاملات الناس . أما العرف الفاسد. فقد رأيناه لا 
يرعاه بل يأتي عليه بالإبطال والإلغاء » كما فعل في التبني » وهو من عادات 
الجاهلية » وكيا فعل في عدم توريثهم النساء إذ ألغاه وجعل للنساء نصيباً 
مفروضاً من الميراث . 

انيً: إن العرف في حقيقته يرجع إلى دليل من أدلة الشرع المعتبرة» كالإجماع ء 
والمصلحة المرسلة. والذرائع. فمن العرف الراجع إلى الإجماع : 
الاستصناع.» ودخول الحمامات. فقد جرى العرف ببهما بلا إتكار. فيكو 
من قبيل الإجماع . والإجماع معتبر. ومن العرف ما يرجع إلى المصلحة 
المرسئلة» لأن العرف له سلطان على النفوس فمراعاته. من باب التسهيل 
عليهم » ورفع الحرج عنهم » ما دام العزف صا حاً لا فاسداً . 

كا أن في تحويلهم عن العرف مشقة وحرجاًء والحرج مرفوع لأنه مفسدة» 

وقد أشار إلى هذا المعنى السرخسي في «مبسوطه» إذ يقول : «. . لأآن الثايت 
فِ العرت ثابت بدليل شرعي » ولأن في التزوع عن العادة الظاهرة 5ك 
يئاور . 


ثالثاً: احتجاج الفقهاء بالعرف» في مختلف العصور» وإعتبارهم إياه في اجتهادهم ‏ 
ديل عل عه امتبارة» لأن عملهم به ينزل منزلة الإجماع السكو م 
فضلا عن تصريح بعضهم به وسكوت الآخرين عنه. فيكون اعتباره ثابتاً 
بالإجماع . 
64 2 شروط اعتبار العرف ليناء الأحكام عليه : 
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يشترط في العرف لاعتباره » وبناء الأحكام عليه » ما يأتي : 
أولاً : أن لا يكون خالفاً للنص » بأن يكون عرفاً صحيحاً. كما في الأمثلة التي 
ضربناها للغرف الصالح . ومثله أيضاً : تعارف الناس على أن الوديع مأذون 
بتسليم الوديعة إلى من جرت العادة بجواز التسليم إليه كزوجة المودع 
وأولاده وتخادمه . ومثله.: وقف المنقول. والشروط المقترنة بالعقود إلتي 
يقضي بها العرف الصحيح . فإن كان مالفا للنص فلا عبرة به» كالتعامل 
بالرباء» وإدارة الخمور في الولائم » وكشف العورات. فهذ! ونحوه غير 
معتبر بلا تحلاف2 . 
والمقصود بالعرف المخالف للنص . ما كان مالفا له من كل وجه بحيث يترتب 
على الأخذ به إبطال العمل بالنص بالكليةء كما في الأمثلة التي ضريتاها . 
أما إذا لم يكن ببذه الكيفية فلا يعد مالفا للنص ؛ فيعمل به في دائرته », 
ويعمل بالنص فيها عدا ما قضى به العرف» كا في عقد الاستصناع » فهوفي 
الحقيقة بيع معدوم» وبيع المعدوم في الشريعة لا يوزء ولكن ججاز 
الاستصناع لتعامل الناس بدون إنكارء فيعمل يه للعرف. ويمنم ما عداه 
اذا بقاعدة بيع المعدوم لا يجوز . 
ثانياً: أن يكون مطرداً أو غالبا . ومعنى الاطراد : أن تكون العادة كلية » بمعنى أنها لا 
تتخلف. وقد يعبر عنها بالعموم.» أي يكون العرف مستفيضاً شائعاً بين 
أهله معروفاً عندهم , معمولاً به من قبلهم . ومعنى الغلبة : أن تكون 
أكثرية » بمعنى أنها لا تخلف إلا قليلا . 
والغلبة أو الاطراد»ء إنما يعتبران إذا وجدا عند أهل العرف» لا قي الكتب 
الفقهية لاحتمال تغيرها . 
ثالثاً: أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجوداً وقت إنشائه بأن يكون 
حدوث العرف سابقاً على وقت التصرف. ثم يستمر إلى زماته فيقارنه . 
)١(‏ جاء لي «الميسوط» ج 117 ص 145 : وكل عرف ورد التص بيخلافه فهو غير معتبر . 
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وعلى هذا يجب تفسير حجج الأوقاف والوصايا والبيوع ووثائق الزواجء وما 
يرد فيها من شروط واصطلاحات على عرف المتصرقين الذي كان موجوداً في 
زمانهم . لاا على عرف حادث يعدهم . فلو وقف ششخص غلة عقاره على 
العلاء أو على طلبة العلم . وكان العرف القائم وقت الوقف يصرف معنى 
العلياء إلى من له خبرة في أمور الدين دون شرط آخرء وأن المقصود بطلبة 
العلم » طلبة العلم الديني . فإن غلة الوقف تصرف إلى هؤلاء العلماء دون 
شتراط حصول الشهادة» إذا صار العرف الطاريء يستلزم الشهادة» 
كيا يصرف إلى طلبة العلم الديني دون غيرهم» وإن كان العرف 
الطاريء يعنيهم وغيرهم . 
رابعاً الا بو رد ارعكل »» يفيد عكس مضمونه ء -كيا إذا كان العرف في السوق 
تقسيط الثمن واتفق العاقدان صراحة على الأداء» أو كان العرق ف أن 
نشنارياك التساني عل اشير » واتفقا على أن تكون على البائ » أوكان, 
العرف أن مصاريف تسجيل العقار في الطابو على المشتر ٠»‏ واتفق ق الطرقان 
على جعلها على البائع . والقاعدة هنا وما يثبت بالعرف بدون ذكرء لا يثبت 
إذا نص على خخلاقه وى . 
234 العرف مرجع لتطبيق الأحكام : 
ويعتبر العرف أيضاً مرجعاً لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية ‏ 
من ذلك أن العدالة شرط لقبول الشهادة استدلالاً بقوله تعالى : «وَأَشْهدُوا ذُوَيْ 
عَذَّل ر مِنكُم » [الطلاق : 7]. والعدالة عند الفقهاء : ملكة. تحمل صاحبها على 
ملازمة التقوى والمروءة. فيا يخل بالمروءة يعتبر قادحاً بالعدالة. وما ييل بها يختلف 
باختلاف الزمان والمكان . ومن ذلك ما ذكره الشاطبي إذ يقول: «مشل كشف 
الرأس . فإنه يختلف يحسب اليقاع في الواقع » فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد 
المشرقية » وغير قبيح في البلاد المغربية» فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك .» 
فيكون عند أهل المشرق قادحاً في العدالة» وعند أهل المغرب غير قادح» . 
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وكذلك عند تطبيق الحكم الوارد في النص القراني : #وعل الْوَلُودٍ لهُرْفهُنٌ 
وَكْسْوَحِنٌ مروف » [البقرة: *77] يرجع إلى العرف لتقدير التفقهء لآن النص 
لم يبين مقدارها . 

قال الإمام الخصاص قٍ كتابه وأحكام القران» مانصه : «فإذا اشتطت المرأة 
وطلبت من النفقة أكثر من المعتاد لمثلهاء لم تعط . . وكذلك إن قصر الزوج عن مقدار 
نفقة مثلها في العرف والعادة لم يحل ذلك ويحبر على نفقة مثلها»" . 

وهكذا ما أوجبه الشارع ول حدد مقداره » يصار إلى العرف لتقديره . 

41 تغير الأحكام بتة بتغير الأزمان : 


الأحكام المبئية على العرف والعادة , تتغير إذا تغيرت العادةء وهذا هو المقصود 
من قول الفقهاء : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمانء وفي هذا يقول الإمامرم)هاب 
الدين القراني : «إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفيما دارت ء وتبطل معها 
إذا بطلتء كالئقود في المعاملات » والعيوب في الأعواض في البياعات ونحوذلك , 
فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى » لحمل الثمن في البيع على السكة 
التي تجبددت العادة مها دون ما قبلها . وكذلك إذا كان الشيء عيبا في الثياب قي عادة 
رددنا يه المبيع » » فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه عمبويا موجباً لزيادة المن م ترد 


العلماء . . وعلى هذا القانون تراعى القتاوي على طول الأيام » فيه تجدد العرق 
فاعتيره . ومهها سقط فأسقطه »؟» . 

وعلى هذا الأساس اختلفت الأحكام . من ذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة من 
الاكتفاء بالعدالة الظاهرة » فلم يشترط تزكية الشهود فيا عدا الحدود والقتصاص 
لغلبة الصلاح على الناس وتعاملهم بالصدق» ولكن في زمان أبي يوسف ومممد كثر 
الكذب . فصار في الأخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع الحقوق. فقالا بلزوم تزكية 
الشهود . وقال الفقهاء عن هذا الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه : إنه اختلاف 
عصر وزمان» لا اختلاف حجة وبرهان . ومثله أيضاً:سقوط خيار الرؤية برؤية ظاهر 
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البيت وبعض حجره» وهذا ما أفتى به أئمة الحنفية لأن الحجر كانت تبنى على غخط 
واحدء. ولكن لما تغيرت عادة الناس في البناء أفتى متأخروهم يعدم سقوط خيار الرؤية 
إلا برؤية جميع حجر البيت . ومثله أيضاً : أخشذ الأجرة على تعليم القرآن على ما أفتى 
به متأخرو الفقهاء . لأن العادة قد تبدلت » إذ كان الأمر في السابق تخصيص العطاء 
لمؤلاء المعلمين من بيت المال م فليا-!نقطغ . .أقتى المتأخرون بجواز أذ الأجرة لثلا 

هجر القران ويندرس . ومثله' : أن النبي يك فرض صدقة الفطرصاعاً من تمرء أو 
ماع من عفر أو صاعاً من زبيب» أو صاعاً من أقط . وهذه كانت غالب أقواتهم 
في المدينة .» فإذا تبدلت الأقوات أعطي الصباع من الأقوات الجديدةرى . 

5 2 وهذا التغير في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف كما 
قلنا » فلا يتناول الأحكام القطعية التي جاءت بها الشريعة . كيا أن هذا التغير لا يعد 
نسخاً للشريعةء لأن الحكم باقٍ» وإنما لم تتوافر له شروط التطبيقء فطبق غيره . 
يوضحه أن العادة إذا تغيرت » فمعنى ذلك : أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطييق 
حكم آخرء أو أن الحكم الأصلي باق ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة 
لتطبيقه . فالشرط في الشهود العدالة. والعدالة الظاهرة كانت كافية لتحققهاء فليا 
كثر الكذب استلزم هذا الشرط التزكية . 

وفي هذا يقول الشاطبي : «معنى الاختلاف ا ف 
كل عادة إلى أصل شرعي ٠‏ » يحكم به عليها»)9). 
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الفصل التاسع 
الدليل التاسع 
قول الصحابي 
43> - تمهيد : 
الصحابي عند جمهور علياء الأصول: من شاهد النبي يكل وامن به؛ ولازمه 
مدة تكفي لاطلاق كلمة الصاحب عليه عرفاًء مثل الخلفاء الراشدين , وعبدالله بن 
عباس » وعبد الله بن عمسعود » وغيرهم ممن امن بالنبي 200 ونصصره : وسمم منه » 
واهتدى بهديه . 
وبعد وفاة النبي و قام أصحابه الكرام ‏ تمن عرفوا بالعلم والققه بالإفتاء 
والقضاء بين الناس » وقد نقلت إلينا فتاواهم وأقضيتهم . فهل يصح أن تعتير هذه 
الفتاوى والأقضية مصدراً من مصادر الفقه يلتزم بها المجتهد. ولا يتعداها إذالم 
يجد للمسألة حكيا » لا في الكتاب , ولا في السنة ‏ ولا قي الإجماع ؟ هذا ما اختلف فيه 
العلياء . 
45 نحل الخلاف : 
ومحل اختلاف العلياء في حجية قول الصحابي ليس على إطلاقه» يل فيه 
لمشيل 2 
أولا : قول الصحاي فيا لا يدرك بالرأي والاجتهاد. ححة عند العلاء » لأنه حمول 
على السماع من النبي وَل فيكون من قبيل السنةء والسنة مصدر للتشريع . 
وقد مثل الحنفية لحذا النوع . بما روي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: إن 


فا 


أقل الحيض ثلاثة أيام . وبما ثبت عندهم من قول بعض الصحابة في أن أقل 
: المهر عشرة دراهم . 

ثانياً:. قول الصحابي الذي. حصل عليه الاتفاق يعتير حجة.شرعية.. لأنه يكون 
إجماعاً . وكذلك قول الصحاي الذي لا يعرف له. حالف يكون من قبيل 
الإجماع السكوتي» وهوأيضاً حجة شرعية عند القائلين بالإجماع السكوتي . 

ثالثاً: قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحابي مثله » فقد رأينا الصحابة 
يختلفون فيها بينيم » ول يلزم أحدهم الآخر جما ذهب إليه . 

رابعاً: قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد. وهذا هو الذي حصل فيه 
احتللاف » هل يكون حجة على من جاء بعلدهم أم لاأرنى. 

6 ذهب بعض العلماء إلى أنه حجة شرعية » وعلى المجتهد أن يأخذ يقول 
الصحابي إذا لم يجد الحكم في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع . وإذا اختلف 
الصحابة. فعليه أن يتخير من أقوالحم . 

وذهب البعض الآخر من العلماء إلى أنه ليس بحجة شرعية , ولا يلزم المجتهد 
أن يأخذ بقول الصحابي » بل عليه أن يأخذ بمقتضى الدليل الشرعي . 

احتج الأولون بأن احتمال الصواب في اجتهاد الصحابي كثيرجداً . واحتمال 
الخطأ قليل جداً . لان الصحابي شاهد التنزيل ووقف على حكمة التشريع وأسياب 
التزول. ولازم النبي يإ ملازمة طويلة أكسيته معرفة بالشريعة» وذوقاً لمعانيهاء 
وكل هذا يجعل لآرائهم منزلة أكبر منآراء غيرهم» ويجعل اجتهادهم أقرب إلى 
الصواب من اجتهاد غيرهم . 

واحتج الآخرون بأننا ملزمون باتياع الكتاب والسثة»ء وما أرشدت إليه 
نصوصهها من أدلة» وليمس قول الصحابي واحداً مثياء» والاجتهاد بالرأي عرضة 
للخطأ والصواب . لا فرق ف هذا بين صحابي وغيره» وإن كان احتمال الخطأ 
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بالنسبة للصحابي أقل . 

والذي نرجحه : أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة» ولكن غيل إلى الأخذ به 
حيث لا نص في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماعء ولا يوجد في المسألة دليل آخر 
معتبر . قفي هذه الحالة نرى أن الأخذ بقول الصحابي أولى . 


كف 


الفصل العاشر 
الدليل العاشر 
شرع من قبلنا 
المقصود بشرع من قبلنا : ا | 

3 المقصود بشرع من قيلنا : الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من 
الأمم. وأنزها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم . 

وقد اتحتلف العلماء في علاقتها يشريعتنا ومدى حجيتها بالنسبة إلينا . وقبل 
ذكر أقوالهم ‏ لا بد من بيان موضع الخلافء لآن شرع من قيلنا أنواع : منها المتفق 
على حجيته بالنسية إليناء ومنها المتفق على نسخه في حقناء ومتبا ما هو محتلف فيه . 
أنواع شرع من قبلنا : ظ 

2-7 التوع الأول: أحكام جاءت في القران أو قي السنةء وقاغ الدليل في 
شريعتنا على أنها مفروضة علينا كيا كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم والأقوام . 
وهذ!ا التوع من الأحكام لا حلاف في أنه شرع لناء ومصذر شرعيته وحجيته بالدسة 
إلينا هو نفس نصوص شريعتناء من ذلك : فريضة الصيامء قال تعالى : يا أَيبًا 
الْذِينَ آمَنوا كيب عَلَيُكُم الصَّيّامٌ كنا كيب عَلَ الّْذِينَ مِنْ قبلكم لَعَلَكُمْ تتقون » 
[البقرة: 7م1] . 

نلف 


74 التوع الثاتي : أحكام قصها الله في قرآنه. أو بينها الرس ولو ي 
سنته» وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقناء أي أنها خخاصة بالأمم السابقة 
فهذا النوع لا خلاف فى أنه غير مشروع ف حقنا. من ذلك: ماجاء في قوله تعالى. 

© مهرة 2 7 علس اس مال الات 0 اش مهم 8#3وء ره د عمدت #ى دل # دوج ان 
< ثُل لا أجد فِيآ أوحي إلى محرماً عل طاعم يطعمه إلا ان يكون ميت أؤدماً مُستفوحاً 
أو َم خيتزير فَإِنْهُ رجس أو فِسقاً أهل لِخْير الله بوء من اضطر غير باغ ولآعاد إن 
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ربك غفور رحيم . وعللى الذين غادوا رم كل ذي ظفر ومن الْبَعَر وَالْعْتَم حرمنا 
يهم ع شحومه] إلذأ ما حملت ضهورهما أو الحوايًا أومَا اختلط بعظمء ذلِك جريئَاهُم 


ببَمْيهم وَإنّا َصادِقُون» [الأنعام: ]١47.»14©‏ وقول النبي وك : 
«ووأحلت لي الغنائم » ولم تحل لأحد قبلي» . فالآية دلت على تحريم أشياء لم تحرم علينا 
بل أجلت لنا. والحديث دل على حل الغنائم للمسلمين» وما كانت حلالاً للأمم 
السابقة . 
4 النوع الثالث: أحكام لم يرد لحا ذكر في كتابناء ولا في سنة نبينا يل . ' 
وهذا النوع لا يكون شرعاً لنا بلا حلاف بين العلياء . 


النوع الرابع : أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنةء ول يقم 
دليل من سياق هذه النصوص على يقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لناء مثل قوله 
تعالى : طوَكتْنا عَلَيّهِمْ فيها أَنْ النفس بالنفس وَالْمَينَ بِالْعِين والانف بالائفب والاذن” 
بالأذنٍ وَالسَنٌ بِالسنٌّ وَالجْرّوحَ قِصَّاصٌ» [المائدة: ©4].فهذا النوع هوالذي وقع 
فذهب بعض العلياء كالحنفية إلى حجيتهء وأنه يعتبر كجزء من شريعتنا . 
وذهب الآخرون إل أنه ليس بشرع لناء واستدل كل فريق يجملة أدلة تأبيدا 
مذهيهرىي . 


(1ع4 انظر « المستصفى » ص 177 وما يعدها . والآمدي جح 4# عن 1845 وما بعدذها . وشرح مسلم الابوت» 
ج72 عن 1482-1484 «الْسودة» ص47 .1١‏ « ال حكام » لاين حزم ج © ص 29775 والتلويح والتوضيخ ؛ ج 
اص 15. | 


1ض 


والحق إن هذا الخلاف غير مهم, لأنه لا يترتب عليه اختلاف في 
العمل » فيا من حكم من أحكام الشرائع السابقة» قصه الله تعالى عليناء أو بينه 
الرسول ككل لناء إلا وفي شريعتنا ما يدل على نسخه أو بقائه في حقناء سواء جاء دليل 
الإبقاء أو النسخ في سياق النص الذي حكى لنااحكم الشرائع السابقة» أوجاء ذلك 
الدليل في مكان آخر من نصوص الكتاب والسنة . 

ونذكر هناء تأبيداً لقولناء ثيوت أحكام الآية السابقة في حقنا وَكبنا عَلَيْهِمٌ ' 
فيهَا أن النفْس بالنفس . . » الخ بدلائل من: شريعتناء لآن بعض الناس يدّعي أن 
القصاص في الجروح والأعضاءء ليس شرعاً لناء وإنما هوشرع من قبلنا فلا يلزمناء 
وهذا وهم محض لا يقوم على -حجة أو برهان . فلا خلاف بين العلياء في أن أحكام 
هذه الآية ثابته في حقناء وأنها جزء من شريعتناء ومن يطلع على كتب الفقهاء من 
مختلف المدارس الفقهية يجد بابأ.خاصا للقصاص في النفس وف ما دون النفس » فهو 
حكم ثابت في حقنا بلا خلاف . 

قال الشافعي في صدد هذه الآية : «ذكر الله تعالى ما فرض على أهل التوراة 
فقال : لوَكَتَبنا عَلَيهِم فِيهًا أن النفْسٌ بالئفس وَالْمَينَ بالعين» إلخ الآية . ولم أعلم 
خلافاً في أن القصاص في هذه الأمة كبا حكى الله عز وجل أنه حكم بينَوّهل التوراة . 
وم أعلم خلافاً في أن القصاص بين الحرين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح 
التي يستطاع فيها القتصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود» . 

وجاء في المغني لابن قدامة : «وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيا دون 
النفس إذا أمكن 06 . ظ 

وحكى ابن كثير في تفسيره الإجماع أيضاً على العمل بموجب الآيةرم . 


(١)«أحكام‏ القرآن» للشافعي ج ١‏ عن ٠ 471-58٠‏ 
المغني » ج لا ص 1/٠١7‏ 7018 - 
(8) دتفسير» ابن كثيرج ” عصس 11 . 

لف 


فأحكام هذه الاية معمول بها في حقنا على رأي كلا الفريقين القائلين بشرع من 
قبلتاء والمخالقين لحم في ذلك . الأولون يحتجون بها وفقا لمذهبهم. والآخرون 
يحتجون بهاء لأن الدلائل من شريعتنا قامت على شرعيتها بالنسبة إلينا . ومن هذه 
الدلائل : 
أولاً : قوله تعالى : كيب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ في الْقَتل 4 [البقرة :074]. وفي السنة : 
«وَالْعَمْدُ كَوَدّ إلا أن يعفُووَإِءٌ القتيل». وفي حديث آخر: «مَنّ قُتل له قتيل 
فهو بخير النظرين : إما أن يفتدي. وإما أن يقتل» فهذه النصوص تدل 
بصراحة على وجوب القصاص في القتل العمد . والقصاص ف القتل بعض 
ما جاءت به الآية التي تحن بصدد الكلام عتها . 
ثانياً : قفضى النبي كك بالقصاص في الجروح(0) ٠‏ وف السن » ولكن المجني عليه عفا 
عن القتصاص١(7)».‏ 
ثالث : وعن النبي ككل » أنه قال : «من أصيب بدم أو خبل ‏ أي -جراح فهو با خيار بين 
إحدى ثلاث : إما أن يقتص أو يأخذ العقل ‏ أي الدية ‏ أو يحفو»م. 
رابماً : قال تعالى : ظفَمَن اعْتَدَى عَلَيُكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اعْتدى عَلَيْكُمْ » 
[البقرة .]١9  :‏ وقال العلياء : إن هذه الآية يندرج فيها القتصاص في النفس 
وفيما دون النفس الواردة في الآية : «وكتبنا لوم فيها أن النفس 
بالنفس 4# . 
ومن هذا كله يتبين أن أحكام آية الققصاص التي شرعت لمن كان قبلناء ثابته في 
حقنا أيضا بالدلائل التى جاءت في شريعتنا . 


(1) «أقضية الرسول يِه للشيخ عبدالله بن محمد بن فرج ص .م 

(؟) المرجم السابق ص 17. 

(*) دنيل الأوطار» للشوكاتي ج /ا مص 7 . 

(5) الآمدي ج 4 ص ١15‏ «المستصفى » للخزالي ج ١‏ ص 3978-774. 
خض 


الفصل الحادي عشر 
الدليل الحادي عشر 
الاستصحاب 


تعر يفه : 

7 - الاستصحاب فى اللغة: طلب المصاحبة واستمرارها . وفي 
الاصطلاح : استدامة إثبات ما كان ثابتأء أو نفي ما كان منفيآرى . أوهو: بقاء الأمر 
على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره:5) . فا علم وجوده في الماضي ثم حصل تردد في 
زواله. حكمنا ببقائه استصحاباً لوجوده السابق . وما علم عدمه.ني الماضي ثم 
حصل تردد في وجودهء حكمنا باستمرار عدمه.استصحابا لعدمه السابق . 

وعلى هذا. من علمت حياته في وقت معين حكمنا باستمرار حياته حتى يقوم 
الدليل على وفاته . . ومن تزوج امرأة على أنها بكر ثم اذعى الثيوبة بعد الدخول فلا 
: يقبل قوله بلا بينة » استصحاباً لوجود البكارة. لأنها هي الأصل منذ النشأة الأولى . 

ومن اشترى كلباً على أنه من وكلاب البوليس» الي تحسن بع الآثار» 
وتساعد على كشف الجرية . أو اشتراه على أنه كلب صيد. فادعى فوات الوصف ء» 
فالقول قوله إلا إذا ثبت خلافه -» استصحاباً للعدم السابق » لأن الأصل عدم هذا 
الوصف . وإثما يستفاد بالمران والتدريب . 

71464 ص‎ ١ دأعلام الموقعين» ج‎ )1١( 
. 3١ (؟) الشوكان ص‎ 
ش لف‎ 


+76 أنواع اللاستصحاب : 
أول : استصحاب حكم الإياحة الأصلية للأشياءر(؟) . 
الأشياء النافعة من طعام أو شراب أو حيوان أو نبات أو جماد. ولا يوجد 
دليل عل تجريمهاء هي مباجة م :أن الإباحة هي الحكم الأصلي لموجودات 
الكونء وإثما يحرم ما يحرم متها بدليل' من الشارع لمضرتها . 
والدليل على أنٍ 0 لاا يد هو الؤياحة ١‏ 7 --- 
نه وقوله تعالى: #هو الْنِي خلق كك : في لاض بميعا» 0 
4 ولا يتم الامتنان ولا يكون التسخخير إلا إذا كان الانتفاع هله المخلوقات 
مباحاً . أما الأشياء الضارة فالاصل فيها التحريم لقوله َك : «لآ ضَرَّرٌ ولا 
ضرار» . ش 
ثانياً استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلٍ » 
فذمة الإنسان غير مشغولة بحق ما إلا إذا قام الدليل على ذلك. فمن 
ادعى على آخر حقاً. ة فعليه الإثبات . لأن الأصل في المدعى عليه البراءة من 
المدعى به . وإذا ادعى المضارب عدم الربح فالقول قوله » لآن الأصل عدم 
الربح . قيستصحب هذا العدم . إلا إذا ثيت خخلاقه . 
ثالقاً استصحاب الوصف ال ثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على تخلافه : 
فمن ثبتت ملكيته لعقار أو منقول .تبقى هذه الملكية ونحكم ببا إلا إذا قام 
الدليل على زواطا كأن يبيعه أويقفه أو هبه . . وشغل الذمة بدين عتد وجود 
سبيه من التزام يمال أوإتلافه المال.. يبقى قائيا ثابتاً ٠‏ أله إذا وجد المغير» أي 
إلا إذا قام الدليل على تفريغ الذمة منه بأداء أو إبزاء . . . وثبوت الحل بين 


(١)ولطائف‏ الإشارات» ص 85-628 . 


لض 


الزوجين بسبب عقد النكاح يبقى قائياً حتى يوجد الدليل على حصول 
الفرقة . . . وهكذا . 


ع 74 حجية الاستصحاب : 


الاستصحاب عند الحتفية ومن وافقهم حجة لإبقاء ما كان على ما كان. ودفع 
ما يخالفه, وهذا هو معنى قولهم : الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإإثبات . وعند 
غيرهم , كالحنابلة والشافعية » حجة للدفع » وللاثبات. أي لثبوت الحكم السابق » 
وتقريره كأنه ثابت يدليل جديد حاضر . لأن الاستصحاب يستلزم الظن الراجح 
ببقاء الشيء على ما كان عليه والظن الراجح معتبر في الأحكام الشرعية العملية . 
وتفرع على هذا الخلاف . خلافهم في المفقود, فهوعند الحنفية حي استصحاباً فيأخذ 
حكم الأحياء بالنسبة لأمواله وحقوقه القائمة وقت فقدهء فلا تورث عنه » ولا تبي 
منه زوجته» ولكن حياته هذه لاا تصلح لاكتساب حق جديد أي لإثبات أمر يكن 
للمفقود وقت فقدهء فلا يرث من مورثهإذ مات قبله بمعنى لا يستحق قيمة المطالبة 
بتسليم نصيبه من الميراث » وإنما يوقف هذا النصيب إلى أن تتبين حاله, فإما أن يظهر 
أنه حي فيستحق نصيبه الموقوف . وإما أن تثبت وفاته بحكم القاضي ء +« فيقسم عليه 
على ورثة مورثه الذين كانوا أحياء في ذلك الوقت . 
أما القائلون بحجية الاستصحاب دفعاً وإثباتاً. فعندهم المفقود تثيت حياته 
وله حكم الأحياء تماماً للج ولغ أمراله و ولا تي من زوج :وكيس لصي 
من الميراث إذا مات مورثه قبله. وكذا يستحق نصيبه من الموصى به. ومثل هذا 
الخلاف :خلافهم في الصلح عتد الإنكار, فعند الحنفية يصح هذا الصلح بين المدعى 
والمدّعي عليه المتكر. ولايصح هذا الصلح عند غير الحنقية كالشافعية» ووجهتهم 
ما قلناه من حجية اللاستصحاب دفعاً وإثباتاً. 
66 ما يلاحظ على الاستصحاتب : 


أولة : الاستصحاب » في الحقيقة » لا كت حك جديدا : ولكن يستمر به الحكم 
فق 


السابق الثابت بدليله المعتبر . فهو إذن . ليس في ذاته دليلاً فقهياً ولا مصدراً 
تستقي منه الأحكام . وإنما هو فقط قرينة على بقاء الحكم السابق الذي أثبته 
دليله . 

ثانياً: الاستصحاب لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الدليل الخاص في حكم 
المسألة. بأن يبحث الفقيه ويبذل غاية جهده في التحري عن الدليل فلا 
يجده. فيرجع إلى الاستصحاب . . ولذاء فهوء ىا قال بعضهم عنه. 
انه : «اخر مدار الفتوى . فإن المفتي إذا سثل عن حادثة . يطلب حكمها في 
الكتاب ثم في السنة . . إلخ . فإن لم يجده يأخذ حكمه من استصحاب الحال 
في النفي والإإثبات . فإذا كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه » وإن كان التردد 
في ثبوته فالأصل عدم ثيوته)(0) . 


15 ما ابتنى على الااستصحاب من قواعد ومبادىء : 


وبالااستصحاب تقررت حملة قواعد وميادىء. قامت عليه وتفرعت منه. 
ومنها : 
أولاً: الأصل في الأشياء الإباحة : 
وقد تقرع عن هذا الأصل بأن العقود والتصرفات وشتى المعاملات بين 
الناس » حكمها الإباحة » إلا إذا وجد النصن بالتحريم . وهذا قول فريق 
من الفقهاء . 
ثانياً : الأصل براءة الذمة. أو الأصل في الذمة البراءة ب 
وقد أخذ ببذا الأصل في القضايا المدنية والجزائية على حد سواء . فمن 
ادعى على غيره حقاً. فالاصل عدمهء إلا إذا أثبت المدعي ذلك . 


. 6٠04 الشوكاتي عن‎ )١( 
ف‎ 


والمنهم بريء حتى تثبت إدانته» ومن هنا جاء القول: الشك يفسر 
لمصلحة المتهم . والخطأ في براءة متهم خخير من الخطأ في إدانة بريء . 

ثالثاً: اليقين لا يزول بالشك. فمن توضا ثم شك في الانتقاض بقي على وضوئه ع 
ومن ثبت نكاحه فلا تزول الزوجية عنه إلا بيقين» ومن تملك عينا يسبب 
شرعي فلا تزول ملكيته إلا بتصرف ناقل للملكية, والعلة في هذه 
القاعدة : أن اليقين صار أمراً موجودا لا ارتياب فيهء فيستصحب هذا 
اليقين» إلا إذا قام الدليل على انتفائه» أما مجرد الشك فلا يقوى على زعزعة 
اليقين قلا يعتد به . 


نأففا 


البَاب الثالك 


راس تالا أكاموقواجده 


/01” - تمهيد : 

تكلمنا في الياب الأول عن الحكم وما يتعلق به . وفي الياب الثاني عن أدلة 
الأحكام . ونريد في هذا الباب أن نتكلم عن طرق استنباط الأحكام من مصادرها. 
والتراعة الى كسد كديا الكتود كر غيل لاطبا والعرف عليه فلن عل 
المصادر. 


وأول هذه المصادر التشريعية : هي نصوص الكتاب والسنة. . فهي مرجع 
كل استنباط وسند كل دليل . . وحيث أن هذه النصوص وردت بلغة العرب . فلا بد 
من معرفة القواعد اللغوية الخاصة يتفسير النصوص . . . وقد اعتنى الأصوليون يبيان 
هذه القواعد يعد استقرائهم أساليب اللغة العربية» واستعمالات الألفاظ في 
معانيها. ودلالات الألفاظ على المعاني . . والخ . . 


وهذه القواعد. ونسميها بالقواعد الأصولية(). لا تكفي وحدها لفهم 


)١(‏ هذه القواعد ضرورية لتفسير اي نص قانوني مكتوب باللغة العربيةء لان هذه القواعد. موازين 
وضوابط لفهم العبارة العربية » فيا دام القانون مكتوبا باللغة العربية فهو يخضع ني فهم الفاظه وعباراته لهذه 
الموازين والضوابط . وهذا سواء كان القانون وضع ابتداء باللغة العربية اوترجم عن لغة أجتبية . ولهذا فان 
عدم مراعاة هذه القواعد في تقسير النصوص تؤدي الى الخطأ في فهم القانون ومعرفة أحكامه وما يجب تطبيقه 
من نصوصه على الوقائع المختلفة » وبالتالي تضيع حقوق الناس . لان القاضي يطبق القانون حسب فهمه 
فاذا كان فهمه سقيها أو معييا او غير صحيح ادى ذلك الى ضياع الحقوق على أصحابها وايساها الى غير 
مستحقيها او ادانة البريء ويراءة المجرم . وأخيرا فان من المفيد ان نبين هنا ان تفسير القواتين يكون على 
ثلاثة انحاء (الاول) التفسير الفقهي وهو الذي يعالجه الفقهاء في شروحهم للقوانين وهذا النوع من التفسير 
يتسم بالتعجريد والمنطق البحث وعدم مراعاة الواقع (الثاني) التفسير القضائي وهذا يتسم بمراعاة الواقع 
والوقائع المطروحة امام القاضي فهو تفسير تغلب عليه الصفة العملية والتأئر بالواقع يخلاف التفسير 
الفقهي . هذا وان القاضي بمارس تفسير القانون عند نظره في وقائعم الدعوى فهو يفسره تمهيد! لتطبيقه » 
وفذا لا يجوز الطلب ابتداء واستقلالا من الحاكم ان يصدر تفسيرا لتسى قانون معين» لانه لاا يفسره الا عند 
تطبيقه على الو قائع لان هذا التفسير ضروري للتطبيق . (الثالث) التفسير التشريعي وهو الذي يتولاه 
المشرع نفسه ليزيل غموضا في نص أو ابباما في عبارة منهء او تقييد! لمطلقه انو رفعا للنزاع والاختلاف في 
تفسيره ء وهذا النوع من التفسير يلحق بالنص الاصلِ ويعتبر جزء منه ‏ والتفسير بأنواعه يستعين بقواعد 
تفسير النصوص التي أشرنا اليهاء لمعرفة المراد من منطوق النص ء أما عند عدم وجود التص . فيستعان 
بالقياس ومقاصد التشريع وتجو ذلك لمعرفة الحكم المطلوب 
نيف 


0 وتفسيرها عل الوجه الأكمل . بل لا بد من معرفة مقاصد الشارع العامة 

ا ا 
من تعارض بين النصوص أو بين الأحكام. وكيفية رفع هذا التعارض وطرقه بما في 
ذلك معرفة الناسخ والمنسوخء وقواعد الترجيح بين الأدلة والأحكام . 

فطرق الاستنباط وقواعده » تقوم عل العلم بالقواعد الأصولية اللغوية 
ومقاصد التشريع العامة وك كيفية رفع التعارض بين الأدلة وترجيح يعضها على بعض 
ومعرفة ة الناسخ والمنسوخ . 

وعلى هذا سنقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول : 

الأول : في القواعد الأصولية . 

الثاني : في مقاصد التشريع العامة . 

اثالث : في الناسخ والمسوخ والتعارضص والترجيح . 


محف 


الفصل الأول 
القواعد الأصولية اللغوية 

2 تمهيد : 

هذه القواعد تتعلق بألفاظ النتصوص من جهة إفادتها للمعاني , كيا أشرنا من 
قبل . والإحاطة بهذه القواعد تستلزم الوقوف على أقسام اللفظ بالتسبة للمعنى .. 
ومعرفة ما يندرج تحت كل قسم من فروع وتقسيمات . 

واللفظ عند الأصوليين» بالنسبة للمعنى وعلاقته بهء ينقسم إلى أربعة 
أقسام : 

القسم الأول : باعتبار وضع اللفظ للمعنى . وهومهذا الاعتبارء خاص وعام 
ومشترك . | 

القسم الثاني : باعتيار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أوفي غيره. وهو 
بهذا الاعتبار حقيقة ومجازء وصريح وكناية . 

القسم الثالث : باعتبار دلالة اللفظ على المعنى » أي من حيث وضوح المعنى 
وخحفاؤه من اللفظ المستعمل فيه . وهو مبذا الاعتيار» ظاهر ونص ومفسسر ومحكم 
وخفيى ومجمل ومشكل ومتشايه . 

القسم الرابع : باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه.ء وطرق 
فهم المعنى من اللفظ . ويهذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى إما بطريق العبارة 
أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء . 


فففا 


وسنتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام في مبحث على حدة . بالترتيب الذي 
ذكرناه. لآأنه هو الترتيب الطبيعي . فاللفظ يوضح للمعنى أولا. ثم يستعمل فيه , 
ثم ينظر في دلالته على المعنى من جهة الوضوح والخفاء » ثم يبحث عن طريق معرفة 
المعنى . سواء كان واشييها اوقا 


الف 


. المبحث الأول 
في وضع اللفظ للمعئىي 
84 - اللفظ باعتبار وضعه للمعنى» ينقسم إلى خاص وعام ومشترك . 
والخاص يندرج تحته المطلق والمقيد والأمر النبي . وعلى هذا سنقسم هذا المبحث إلى 
ثلاثة مطالب : الأول في الخاص ء والثاني في العام » والثالث في المشترك . 
المطلب الأول 
الخاص 
تعريفه وأنواعه : 
ا ا-خاص في اللغة : هو المنفرد من قولهم : اختص فلان بكذا, أي انقرد 
به . وفي اصطلاح الأصوليين : هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفرادرة . 
وهو ثلاثة أنواع : خاص شخصي » كأسياء الأعلام » مثل : زيد ومحمد. 
وخاص نوعي ٠‏ مثل : رجل وامرأة وفرس . وخخاص جنسي ٠‏ مثل : إنسان . ومن 
الخاص اللفظ ال موضوع للمعاقي لا لللوات مثل : العلم والجهل . ونحوهمار؟) . 
وإنما كان النوعي والجنسي من الخاصص ء لان المنظور إليه في الخاص هو تناول 
اللفظ لمعنى واحدء من حيث أنه واحد بغض النظر عن كونه له أفراد في الخارج » أو 
)١(‏ وأصول السرخسي ١‏ ج ص ©؟١‏ وشرح المناره ص 58-54 . 
(70) :«أصول التشثريم الإإسلامي » للاستاذ على سب الله عن +98٠‏ 
لحف 


ليس له أفراد . ولا شك أن الخاص النوعي مثل ورجل» موضوع لمعنى واحد. وهو 
الذكر الذي تجاوز حد الصغرء وكون هذا المعنى له افراد في الخارج لا مهم كيا قلنا . 
وكذلك الخاص الجنسي مثل وإنسان» موضوع لعنى واحدء أي حقيقة واحدةء 
وهي الحيوان الناطقء. وكون هذه الحقيقة الواحدة لها أنواغ في الخارج لا يهم لأنها غير 
منظور إليها. وعلى هذا فالخاص التوعي والخاص الجئسي كلاه له معنى واحدء 
فههما من هذه الناحية كالخاص الشخصي الموضوع لمعنى واحد وهو الذات 
المشخصة. 

ويتضح من تعريف الخاص وأنواعهء أن ألفاظ الأعداد كالثلاثة والعشرة 
والعشرين والمئة ونحوذلك. كلها من الخاص باعتبار أنها من الخاص النوعي » ويهدذا 
صرح بعض الأصوليين(20» فالثلاثة ونحوها من أسياء العدد موضوعة لمعنى واحد 
لأنها موضوعة لنقس هذا العدد. أي مجموع الوحدات من حيث المجموع من غير 
نظر إلى شيء آخرء وتركبه من أفراد لا يقدح في خصوصه ولا يوجب كثرة فيه لأنه 
بمنزلة كثرة أجزاء زيدء يوضحه أن معبتى الثلاثة لا يوجد في كل واحد من أجزائهاء 
كما لا يوجد معنى الزيدية في ضمن أجزاء زيد . ولكن البعض الآخر جعل أسماء 
الأعداد من الخاص .ء لا على أساس أنها من الخاص النوعي ء ولكن على أساس أنها 
تدل على أفراد كثيرة محصورة بنفس اللفظ . وما كان كذلك فهومن الخاص . وهذا 
يعرف هذا الفريق من الأصوليين الخاص : بأنه اللفظ الموضوع لكثير محصور كأسماء 
الأعدادى أو الموضوع للواحد سواء كان الواحد باعتيار الشخص كزيد» أو باعتبار 
النوع كرجل » أو باعتبار الجنس كإنسان5). وسواء أخذنا بالتعريف الأول وبقول 
أصحابه» أو أخذنا بالتعريف الثاني وبقول أصحايهء فإن أسياء الأعداد تعتبر من 
المخاص . 


)١(‏ وحاشية الإزميري ج ٠ص‏ 178 د«التلويح » ج ١‏ ص4”» «تسهي[الوصول الى علم الاآصول» 
للمحلاوي عن 76. 
(؟) «التلويح والتوضيح » ج ١١ص‏ 784-75 وبعضهم عرف الخاص بأنه اللفظ الذي يتناول شيثا محصورا 
أما واححدا اوائنين اوثلاثة او اكثر. انظر رسالة وشرح ورقات إمام الحرمين» للحطاب ص 7٠١‏ و«لطائف 
الإشارات» ص 0 

الا 


0 حكم الخاص: 

الخاص بين في نفسهء فلا إجمال فيه ولا إشكال., ولهذا فهو يدل على معتاه 
ا موضوع له دلالة قطعية ٠أي‏ بدون احتمال ناشيىء عن دليل ويثبت ا لدلوله 
على سبيل القطع لا الظن» » مثل قوله تعالى في كفارة اليمين : لفَمَن لم يمد فصا 
َلمَة يام » [المائدة: 44]» فالحكم المستفاد من هذا النص هو وجوب صيام ثلا 0 
أيام » لآن لفظ الثلاثة من ألفاظ الخاص فيدل على معتاه قطعاً ولا يحتمل زيادة ولا 
نقصاً. ومثله : أنصبة الورئة الواردة في القران فكلها قطعية لأنها من الخاص . 

ومثله أيضاً: قوله عليه الصلاة والسلام : «في كل أربعين غنة قاد فتقدير 
نصاب الزكاة بأربعين شاة تقدير لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. لأنه من ألفاظ 
الخاصء وهذا هو حكم الخناص » فلا يجوز أن يقال: إن نصاب زكاة الماشية تسع 
وثلائون أو خمسون مثلاً . كيا أن تقدير زكاة الأربعين بشاة هو الآخر لا يحتمل الزيادة 
ولا النقصان , لأنه من الخاص أيضاً. وهذا هوحكم الخاص . ولكن إذا قام الدليل 
على تأويل الخاص ء أي إرادة غير معناه الموضوع لهء أو إرادة معنى آخر منهء فإن 
الخاص يحمل في هذه الحالة على ما اقتضاه الدليل» ومثاله ما ذهب إليه الحنفية من 
حمل الشاة الواردة في الحديث الشريف الذي ذكرناه على الشاة الحقيقية أو عل 
قيمتهاء ودليلهم على ذلك ملاحظة مقصد التشريعء ذلك أن الشارع الحكيم إنما 
أراد بتشريعه الركاةء ومهذا النص نفع الفقراء وسد حاجتهم » وهذا المعتى يتحقق 
بإخراج الشاة عيئاًء كها يتحقق بإخراج قيمتها . 

وحيث أن حكم الخاص هو ما بيناهء وهو محل اتفاق بين العلماء » فإن الحنفية 
احتجوا به في المسائل التي اختلفوا فيها مع غيرهم. ونذكر من هذه المسائل واحدة 
فقط . 5 

تفق الفقهاء على أن عدة الطلقة عن كرات الييض الدخول با قير ااهل 

ثلاثة قروءء لقوله تعالى : لوَآلْطْلقَاتٌ يَتَرَبْصْنَ بِأَنفيِهِنٌ نَلانّة قرٌوءِ4 [البقرة: 
4 ولكنهم اختلفوا في المراد من «القروء» . فعند الحنفية المراد منبا : الحيض » 


"45 


فتعتد المطلقة ثلاث حيضات . وقال مخالفوا الحنقية : المراد: هو الاطهار. احتج 
الحنفية بأن لفظ «ثلاثة», خاص ء فهو يدل على معناه بصورة قطعية . فيكون الحكم 
وجوب العدة يثلاثة قروء. بدون زيادة ولا نقصان . فإذا حملنا معنى لفظ «القروء» 
على الاطهار. فإن المدة تكون أكثر من ثلاثة قروء أو أنقصء وهذا لا يجوز. إذ هو 
خلاف مقتضى النص . وخلاف حكم الخاص . وذلك لأن الطهر الذي يطلق فيه 
الزوج زوجته إن لم نعتبره من العدة فإنها تكون ثلاثة أطهار ويعض الطهرء وإن 
اعتيرناه تصير العدة طهرين ويعض الطهرء وهذا خلاف حكم النص كما قلنا. أما 
إذا اعتبرنا «القروء» يمعتى اليض. فإن العدة تكون ثلاث حيضات بلا زيادة ولا 
نقصان, وهذا هو حكم النص ومقتضى الناص. فيجب المصير إلى أن معنى 
«القروء» هو الحيض لا الاطهاررى . 
الأمثئلة من القوانين الوضعية : 


من أمثلة.الخاص في القوانين الوضعية المادة 8 84؟ من القانون المدتي العراقي » 
حيث نصت على أنه : 
ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع . ولا تسمع الدعوى 
كذلك بعد انقضاء حمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع» فالماد 
المذكورة في هذه المدة من ألفاظ الخاص » وهي تدل دلالة قطعية على معناها. ويثبت 
الحكم بصورة قطعية بعد انقضاء هذه المدد وهو عدم سماع دعوى الكسب دوت 

ومن أمثلة الخاص أيضاً : العقوبات المقدرة في قانون العقوبات العراقي » 
والمدد المقررة في قانون أصول المرافعات المدنية للطعن في الأحكام الصادرة من 
المحاكم . ومن أمثلتها أيضاً : المدد التى اشترط قانون الخدمة المدنية قضاءها من قبل 
الموظف في كل درجة حتى يمكن ترفيعه إلى الدرجة التي تليها . 
)١(‏ وأصول» السرخسي١‏ ج ص 178 , «شرح المناره لابن ملك ص 7/8 

ذف 


ومن أمثلة الخاص أيضاً في قانون التقاعد المدني رقم ## لسنة 1935 : 
الحصص التقاعدية التي حددها هذا القانونء والواجب استقطاعها من كل موظف 
يبلغ راتبه حداً معيناًء فتلك المخصص ومبلغ الراتب كلها من ألفاظ الخاص فيثبت 
الحكم على النحو المذكور في القانون من جهة مقدار الاستقطاع بصورة قطعية لا 
تحتمل التأويل . 


نكا 


الفرع الأول 
المطلق والمقيد 
- تعريف المطلق والمقيد : 
المطلق : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في اجنسهرلا) ع ويعبارة أخرى : هو 
اللفظ الدال على فردء أو أفراد غير معينة » ويدون أي قيد لفظي25)., مثل : رجل ' 
ورجال» وكتاب وكتب . 
والمق ‏ : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من 
الأوصاف”" . ويعبارة اخرى : هو ما كان من الالفاظ الدالة على فرد أو أفراد غير 
معينة مع اقترانه بصفة تدل على تقييده بباء مثل : رجل عراقي ٠.‏ ورجال عراقيين» 
وكتب قيمة . وهذا وإن المقيد فيها عدا ما قيد به يعتبر مطلقاً» بمعنى : أن المقيد يعتبر 
مقيدأ بالقيد الموصوف بهء ولا يجوز تقييده بغيره بلا دليل . فقولنا : رجل عراقي» 
مقيد من جهة الجنسية العراقية فقطء أما ما عدا هذا القيد فهو مطلق . فيشمل أي 
رجل عراقي . سواء كان غنيا أو فقيراء برشنوا او قزوياء وعكذا. 
4 حكم المطلق : 
أنه يجرى على إطلاقه. فلا يجوز تقييده بأي قيد. إلا إذا قام الدليل على 
التقييد» وتكون دلالته على معناه قطعية. ويثيت الحكم لدلوله. لأنه من أقسام 


:3 الآمدي ج 7 ص دإرشاد الفجحول» عن ١155‏ 
22 وشرح مسلم الثبوت هج أإحص ,75٠0‏ 
(50) الآمدي ج ”7 صن 7- 4اء وإرشاد الفحول» ص ٠١414‏ 


للف 


ومن أمثلة المطلق ء قوله تعالى في كفارة الظهار: ©والَذِينَ يظاهرون مِنْ 
بن #48 مت ل ارين به سوس عم يفلس »ع 
نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا» [المجادلة: #] فكلمة 
ورقبة» وردت في النص مطلقة من كل قيدء فتخمل على إطلاقهاء فيكون الواجب 
تحرير أى رقبة إذا أراد المظاهر العود إلى ز وجته . 

ومثله أيضاء قوله تعالى : طوَالَذِينَ يتوفون ماعمم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يُتَرَئْصَنَ 
بيو رع أشهر وَعَشْرا » [البقرة: 5 *77] فكلمة «أزواجاً» وردت مطلقة. فلة 
وتكون عدة الوفاة في حقهن أربعة أشهر وعشرة أيام . 

ومثال المطلق الذي قام الدليل على تقيده, قوله تعالى :من بعد وَصِيَة 
يوصي بها أو دين » [النساء: ]١١‏ فكلمة «وصية » وردت في النص مطلقة . 
ومقتضى ذلك جواز الوصية بأي مقدار كان ولكن قام الدليل على تقييدها بالثلث  .‏ 
ودليل التقييد هو الحديث المشهور عن سعد بن أبي وقاص ء حيث منعه الرسول عليه 
السلام من الوصية بأكثر من الثلث. والسئة المشهورة تقيد مطلق الكتاب عند 
الفقهاء» الحنفية وغيرهم . . أما ستة الاحاد فتقيد مطلق الكتاب عند الجمهورء ولا 
تقيده عند الحنفية , 


6 حكم المقيد : 

لزوم العمل بموجب القيد فلا يصح إلغاؤه. إلا إذا قام الدليل على ذلك . 
راق ذلك قرا تعال في سياق تعداد المحرمات -: طوَرََائِيُكُمْ اللاتي في حُجُورِكُمْ 

ِسَابْكُمْ اللاتي َلثم بن » [النساء: ؟] وعلى هذا فالبنت تحرم على من تزوج 
37 ودخل ا لآن حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها والدخول ما لا بمجرد العقد 
عليها . وأما كلمة «في حجوركم» . فهي ليست بقيد احترازي ؛ وإنما هي قيد أكثري 
لا تأثير له في الحكم . بدليل قوله تعالى بعد ذلك : : لفن لم تكونوا دَحَلَمَمْ بن قلا 

"4 


جتَاحَ عَلَيْكُمْ 4 [النساء : 77]» ولو كان من قيد الحرمة كون البنت في حجر الزوج 
ورعايته وتربيته لذكر عند بيان الحل » ورفع الحرمة عند عدم تحقق القيد لوووك 
بالآم . ومن أمثلته أيضاً : قوله تعالى في كفارة الظهار: ظقَمَنْ ل يجن قَصِيَامُ شَهرَيْن 
مُتتَابعين مِنْ قبل أن يَتَمَاسّا » [المجادلة : 5] نيام جهرين متيددبالجايم . ومنه 


أيضاً : قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ : «فتحرير رَقَبَةِ مُؤْمِنةٍ © [النساء : فله 
تجزىء إلا رقبة بوصف أنها موّمنة . 
25 حمل المطلق على المقيدر؛) : 
قد يرد اللفظ مطلقاً في نص» ويرد نفس اللفظ مقيداً في نص آخرء فهل يحمل 
المطلق على المقيد . بمعنى : أن المطلق يراد به المقيدء أو يعمل بالمطلق على إطلاقه فيها 
ورد فيهء» ويعمل بالمقيد على تقييده فيها ورد فيه؟ للجواب . لا بد من بيان الحاللات 
التي يرد فيها اللفظ مطلقاً في نص .ء ومقيداً في نص آخر وحكم كل حالة . وهذه 
الخالاات هي : 
أولا : : إذا كان حكم المطلق والمقيد واحداء وكذا سبب ا » ففي هذه الحالة 
يحمل المطلق على المقيدء مثاله: قوله تعالى حرمت عَلَيكٍُ اليْنَة وَالدّمْ 
وبحم الخنزير» وقوله تعالى: دقل لآ أجدُ فا أُوحِيَ إل محْرّماً عَلَ طَايِمٍ 
يَظَعَمُهُ إلا أن يَكُونَ ميئة أ دما مُسفوحاً» (الأتعام : 8 فلبط الحم 
ورد في الآية الأولى مطلقاء وورد في الثانية مقيداً بكونه مسفوحاء والحكم في 
الآيتين واحد هو حرمة تناول الدم» وسبب الحكم واحد وهو الضرر 
الناشيء عن تناول الدم . فيحمل المطلق على المقيدء ويكون المراد من الدم- 
المحرم تناوله هو الدم المسفح. دون غيره: كالكبد. والطحالء والدم 
الباقي في اللحم والعروق. فكل ذلك حلال غير محرم . 


. ص 915 وما بعدها‎ ١ الأمدي ج اص ”" وما يعدهاء «فوائح الرحموت بشرح مسلم البوت» ج‎ )١( 
«المسودة: ص 468١-/ا31841ء وإرشاد الفحول: ص 46١-145ء و دلطائف الإشارات» ص 7777م‎ 
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انياً: أنْ يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب, مثل: قوله تعالى : طوَالمَّارِقٌ 
وَالسَارقة فافَطعُوا يدحا 4 [المائدة : 8"] وقوله تعالى : «يا آَم الّذِينَ آمَنُوا 
إِذا قُمْتَمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكمْ وأَيْدِيكُمْ إلى أَكَرَافِقِ » [المائدة: 5] 
فكلمة «الأيدي» في الآية الأولى وردت مطلقة. وقي الثانية مقيدة «إلى 
المرافق» والحكم مختلف : ففي الآية الأولى : قطع يد السارق والسارقة » 
وفي الثانية : وجوب غسك الأيدي . وسبب الحكم في الآية الأولى : 
السرقة. وتي الثانية : إرادة الصلاة. ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على 
المقيدء بل يعمل بالمطلق في موضعه'وبالمقيد في موضعهء إذ لا صلة وله 
ارتباط أصلا بين موضعي النصين, وكان مقتضى الإطلاق في اية السرقة أن 
تقطع يد السارق كلها عملا بالإطلاق» ولكن السبنة قيدت هذا الإطلاق» 
إذ وردت بأن النبي و قطع يد السارق من الرسغ. وهذه السنة مشهورة 
ثالثاً: أن يختلف الحكم ويتحد السبب. وفي هذه الحالة يبقى المطلق على إطلاقه 
ويعمل به في موضعه الذي ورد فيه . مثاله قوله تعالى : : هيا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا 
ذا ع إل الصّلاة فَاعْسِلُوا وَجَوهَكم و أيْدِيَكُمْ | ل أَلْرَافِقٍ » [المائدة: 
] 0 تعاى : وفلم تجدوا مَاء فتَيَمُمُوا.صعيداً طيباً فامسحوا 
بوجوهكم وأيُدريكم” منه» [المائدة : 5] فالحكم : 
في النص الأول : وجوب. غسل الأيدي التي وردت مقيدة؛ وا-لحكم في 
النص الثاني : مسح الأيدئ التي وردت مطلقة . والسبب للحكمين متحد 
وهو إرادة الصلاة. ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد. بل يعمل 
كل منهها في موضعه بموجب إطلاقه أو تقييده . 
رابعاً : أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً. ولكن سبب الحكم فيهما غتلف , ففي 
هذه الحالة يعمل بالمطلق على إطلاقه فيها ورد فيهء وبالمقيد على تقييده فيرما 
ورد فيه » فلا يحمل المطلق على المقيد. وهذا عند الحنفية والجعفرية ؛ وعند 


مذكفا 


غيرهم كالشافعية : يبحمل المطلق على المقيد. ومثاله : قوله تعالى في كفارة 
الظهار: طفَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مِنْ قبل أن يُتَمَاسًا» [المجادلة : ] وفي كفارة 
القتل الخطأ: #فتخرير رَقَبَةِ مُؤْمنة # [النساء: :47] فلفظ «رقبة» جاء في 
النص الأول مطلقاً. وفي الثاني مقيداً . 
وحجة أصضصحاتب القول الثاني : هي أن الحكم مادام متحدأ مع ورود اللفظ 
مطلقاً في نص . ومقيداً في نص آخرء فينبغي حمل المطلق على المقيد لتساويهه) في 
الحكم . دفعا للتعارض . وتحقيقاً للانسجام بين النصوص . 
وحجة الحتفية : أن اختلاف السبب قد يكون هو الداعي إلى الاطلاق 
كفارة القتل الخطأ قيدت الرقبة بكونها مؤمنة تغليظاً على القاتل . وفي الظهار جعلت 
الكفارة رقبة مطلقة تخفيقاً عن المظاهر. حرصاً على بقاء النكاح . وأيضاً. فإن حل 
المطلق على المقيد إنما يكون لدفع التعارض بينبها عند عدم إمكان العمل يموجب كل 
موضعه الذي ورد فيه . والراجح هو قول الحنفية والجعفرية ‏ 
2 أمثلة المطلق والمقيد في القوانين الوضعية : 
أولاً: نصت الفقرة الثانية من المادة هه من قانون الأحوال الششخصية العراقي 
على ما يأتي : 
«تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى . ويصل الغلام إلى الحد الذي 
يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم . 
فلفظ «علم» مطلق . وبالتالي لا يجوز عند تطبيق هذه المادة اشتراط أي 
صفة للعلم ؛ لأآن هذه الكلمة وردت مطلقةء والمطلق يجرى على إطلاقه. 
وبالتالي فنفقة الولد تستمر وإن بلغ الحد الذى يكسب فيه أمثاله ما دام 
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ثانياً: نص قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 74 لسنة 145٠‏ في الفقرة الرابعة من 

المادة التاسعة عشرة على ما يأتي : 

وكل موظف مكبت مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر 

متصلة, وأكملها بنجاح . يعطى قدما لمدة ستة أشهر لغرض الترفيع » وإذا 

كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدماً لمدة سنة لغرض 

الترفيع » . 

في هذا النص ما يأتي : 

| وردت كلمة «دورة» في المادة مقيدة بجملة فيود هى ن تكون 
تدريبية . وأن لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة » 0 
بجاح . وعلى هذا لا يجوز إضافة أي قيد آخر على قيود الدورةء كأن 

ترط لما أن تكون داخل أو خارج العراق» صباحية أو مسائية. لأن 
المقيد فيها عدا ما قيد به يبقى مطلقاً . 

ب - وردت عبارة «ستة أشهر متصلة» فالستة الأشهر» إذن ء» مقيدة بقيد 
التتالي.. فإ كانث الدورة مدتها ستة أشهر, ولكنبها غير متتالية » فإن 
الموظف له" يستفيد من هذه المادة حتى ولو نجح في الدورةء لأن قيد 
التتاليي في مدمها لم يتوقر. 

ج ‏ وردت عبارة وشهادة اختصاص جامعية» فالقيد في الشهادة التي 
مب عا ات إن نبا ع را ا 
هو أد: تكو ن شهادة اختصاص جامعية . . وعل هنا لا جور إضافة فيك 
ار هذه الشهادة مادامت هي شهادة اختصاص جامعية » كأن يشترط 
فيها أن تكون ذات علاقة بوظيفته » أو إنها من جامعة في العراق أو في 
تخار-بعه » فكل هذه القيود لم يرد مها القانون وبالتالي لا يجوز إضافتها أو 
اشتراطهاء لأن المقيد كا قلت . فير] عدا ما قيد به يبقى مطلقا. وقد 


انا 


ذهب البعض إل أن شهادة الااختصاص الجامعية هذه يهب أن تكون 
ذات علاقة بوظيفة الموظف . وهذا غير صحيح لما قلناه من أن المطلق 
يجرى على إطلاقه. إلا إذا نص على تقييده» وأن المقيد فيها عدا ما قيد 
به يبقى مطلقاً. ونضيف إلى ذلك أن المشرع لو أراد هذا القيد وهوأن 
تكون هذه الشهادة ذات علاقة بوظيفة الموظف لنص عليه صراحة» كما 
فعل في الفقرة الثانية من المادة ١١‏ من هذا القانون. 
ثالثاً: نص القانون المدني العراقي على ما يأتي : 
المادة 7١7“‏ فقرة ‏ 7 : فمن سبب ضرراً للغير وقاية لنفسه أو لغيرهء من 
ضرر محدق يزيد كثيرا على الضرر الذي سببه لا يكون ملزما إلا بالضرر 
الذي تزاه المحكمة متاسباً . 
فكلمة وضرر» جاءت مطلقة فتصدق على أي ضرر مهما كان نوعه وصفته 
ومتعلقة » أي سواء كان قليلاً بذاته أو كثيراً» متعلقا بجسم الإنسان أو 
ماله لأن كلمة ضرر مطلقة كما قلنا . 
ونصت أيضاً الفقرة الثانية من المادة 7١84‏ من القانون المدني العراقي «فإذا 
هدم أحد داراً بلا إذن صاحبهاء لمنع وقوع الحريق في المحلة وانقطع هناك 
الحريق » فإن كان الحادم هدمها بأمر أولي الأمرلم يلزمه الضمان. وإن كان 
هدمها من تلقاء نفسه ألزم بتعويض مناسب» كلمة دار وردت مطلقة 
فتصدق على أي نوع من أنواع الدور. كذلك وردت كلمة و«حريق» 
مطلقة. فتصدق على أي حريق مهها كانت جسامته أو سييه. أما 
كلمة «بتعويض مناسب» فهي مقيدة فلا يكفي أي تعويض يحكم 
به الحاكم» بل لا بد أن يكون هذا التعويض مناسباً للضرر الذي 
أصاب صاحب الدار المهدومة . ١‏ 
رابعاً: ونص القائوت المدتي العراقي أيضاً على ما يأتي : 
المادة ١١44‏ - الفقرة الأولى : إذا حاز أحد أرضاً أميرية باعتباره متصرفاً 
الى 


فيهاء وزرعها عشر سنوات متوالية من غير منازع. ثبت له حق القرار عليها 
المادة  ١77*‏ الفقرة الأولى : يفقد المتصرف في الأرض الأميرية حق تصرفه 
فيها إذا لم يزرعهاء لا بالذات ولا بطريق الإجارة أو الإعارة» وتركها دون 
زراعة ثلاث سنوات متواليات من غير أن يكون له في ذلك عذر صحيح . 
فعبارة «وعشر سنوات متوالية؛ و ثلاث سنوات متواليات» من المقيد . والقيد 
هو التوالي ء فيئيت الحكم المذكور في المادتين بعد مضي هاتين الماتين يقيد 
التوالي وبتحقق قيام المتصرف بما ذكرته المادتان . 
خامساً : نص قانون العقوبات العراقي في المادة ه/: 
«إذا اهم حدتٌ بارتكاب اكثر من جريمةء جازت محاكمته عن جميع تلك 
الجرائم في دعوى واحدة» . 
فكلمة وحدث» وردت مطلقة» فتصدق على أي حدث مهيا كانت صفته» 
وبالتالي تطبق عليه هذه المادة إذا توافرت شروطها. 
ونصت المادة / من قانون العقويات العراقي : يعد شريكاً في الجريمة : ١‏ - 
00-40., 8 من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخخر مما استعمل 
في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده. . الخ . 
فكلمة وسلاحاً» و وآلات» مطلقة تصدق على أي شيء يسمى سلاحاً أوآلة 
دون تقيد بأي قيد ما دام هذا السلاح.أو الآلة قد استعمل في ارتكاب الجسريمة ‏ 
وبالتالي يعتبر معطيها للفاعل شريكاً له في الجريمة . 
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الفر 2 الثاني 
الأمر 


74 - الأمر من أقسام الخاص. وهو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل 
الاستعلاء:ى . ويتحقّق طلب الفعل بصيغة الأمر الممروفة «افعل»», أو يصيغة 


المضارع المقترن بلام الآمرء أو بالجس الخبرية التي يقصد بها الأمر والطلب لا 
الإخبار. وبأساليب وتعابير أخرى . 


فمن الآول : قوله تعالى : لأَقِم الصّلاة لِدُنُوكٍ الشّمْس » [السلوك: م07 
وقوله : ظأَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسُولَ » [المائدة: 437]. 


ومن الثاني : قوله لَفَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشّهْرَفليصمْهُ 4 [البقرة: 6 وقوله 
عليه السلام : «من كان يؤُمِن بالله واليوم الآخر فَليْقَلُ خيراً أو ليصمت» . 


ومن الثالث : قوله تعالى : وَالْوَالِدَاتَ يرَضِعْنَ أوْلادَهُنْ حولي كَامِلِين لَنْ 
َرَادَ أن * تم الرضاعة » [البقرة : 77# فالمقصود مبذه الصيغة أمر الوالدات بار ضاع 
أولادهن , لا الإخبار يوقوع الإر ضاع من الوالدات . 

54 2 موجب الأمررى 5 ْ | 

صيغة الأمر ترد معان كثيرة منبا الوجوب والئدب والإباحة والتهديد والارشاد 
والتأديب والتعجيز والدعاء وغير ذلك من المعاني © . 


(1) «التوضيح»ج ١‏ ص ١‏ . «مرقاة الوصول وحاشية » الإزميري ج ١‏ ص ١680‏ - 16 والأمدي ج ١‏ 
ص 7٠١5‏ . ويلاحظ هنا أمران (الاول) ان القيد الوارد بالتعريف وهو( على سبيل الاستعلاء) للدلالة عل 
ان علو الآمر في الواقع ليس بشرط بل شرطه عد الامر نفسه عاليا سواء كان عاليا في الواقع أولا (والثاني) ان 
الامر ححقيقة في القول“المخصوص باتفاق العلياء والجمهور على ان الامر مجاز في الفعل كقوله تعالى : « وَمَاأَمْرٌ 
فِرَحَونَ برسيد » [هود : 437] أي فعله » من ياب اطلاق السبب على المسبب . انظر «إرشاد الفحول» ص 
1و والمْمتار وشرحه» ص ٠١‏ 1-ةء ٠‏ والآمدي ج ؟" ص 8م8١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر الامدي ج 7 ص 7٠١1‏ وما يعدها . 


:49 الوجوب : مثل قوله تعالى : <أَقيمُوا الصلاة وانوا الرّكَاةَ َأْطِيعوا الرّسُولٌ » [النور: 55] . 
قف 


ولورود صيغة الأمر في هذه المعاني الكثيرة» حصل الاختلاف فيما أريد بالأمر 
من معنى على وجه الحقيقة» وبتعبير اخر اختلف العلماء في المعنى الذي وضعت له 
صخة الأمر عند تجردها من القرائن الدالة على المعنى المراد . والاتفاق حاصل على أن 
صيغة الآمر ليست حقيقة في جميع هذه المعاني » فهي مجاز في غير الوجوب والندب 
والاباحة . فالاختلاف إذن في هذه المعاني الثلاثة بمعنى : هل الأمر وضع في الاصل 
للدلالة على هذه المعاني الثلاثة» أو على بعضهاء أو على واحد منها بعينه؟ 

قال بعض العلاء : إن الأمر مشترك بين هذه المعاني الغلاثة بالاشتراك 
اللفظي , فلا يتبين المعنى المراد إلا بمرجح . كبا هو الشأن في اللفظ المشترك . 

وقال أخرون : ل ل ا ولا بد 
من مرجح لتعيين واحد منهيا . 

وقال آخرونت» ومنهم الغزالي : : لا ندري أهو حقيقة ف الوجوب فقط أو في 
الندب فقط أو فيهها معاً بالاشتر تراك فلا حكم للأمر عند هؤلاء أصلاً بدون القرينة 
إلا التوقف حتى يتجلى المطلوب بالأمرء. لأنه من قبيل المجمل لازدحام المعاني فيه . 

أما عامة العلماء » فقالوا : إن الأمر حقيقة في واحد من هذه المعاني عيناً من غير 
اشتراك ولا إجمال» بمعنى : أن الأمر وضع في الأصل للدلالة على معنى واحد من هذه 


الندب : مثل قوله تعالى : طإفكاتبوهم إن عَلِمْتَمْ فيهم يرا 4[ النور: ؟7] 
الإباحة : مثل قوله تعالى : « وَإِذَا حَلَلْمَمِ فَاصٌطادوا» [المائدة :7] 
التهديد : مثل قوله تعالى : « اعمَلُوا ما شنم 4 [فصلت: 4] 
الأرشاد : مثل قوله تعالى : يا مها الذينَ آمَنُوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مُسعّى فاكتبوه» [البقرة741ع 
التأديب : مثل قوله عليه السلام لعبد الله بن عباس وكان صغيراً «كُلُ ما يليك» 
التعجيز : مثل قوله تعالى : «فَأنُوا بسُورّة مِنُ مثلد» [البقرة: 77] 
الدعاء : مثل قوله تعالى : « رب اغفر لي ولوالِدَيُ 4[نوح:78] 
الامتدان:' مثل قوله تعالى : « كُلُوا ما رَوَفَكُمْ “اندع [الأنعام : .]١47‏ 
الاكرام : مثل قوله تعالى : 9 ادعلوها يِسَلام » [الحجر : 5 ق:84] 
الاهانة : مثل قوله تعالى : «دُقْ نك أنت العزيزٌ الكريم » [الدخان : 149] 
يلف 


المعاني الثلاثئةء فدلالته على هذا المعنى دلالة حقيقية مستمدة من أصل الوضع ء وفيا 

عدا هذا المعتى الواحد مجاز. 
واختلف هؤلاء في هذا المعنى الواحد المراد . فقال بعض أصحاب مالك : إنه 

الإباحة. لآنه لطلب وجود الفعل وأدناه المتيقنة إباحته . ٠وقال‏ جمع ‏ وهو أحد قولي 

الشافعي - إنه الندب . لأن الأمر وضع لطلب الفعل ء فلا بد من رجحان جانبه على 

جانب الترك وأدناه الندب ». لاستواء الطرفين في الإباحة فلا يصار إليها . 

وقال الجمهور: إنه الوجوب. أي إن الأمر المطلق وضع للدلالة على 
الوجوبء فهو حقيقة فيه مجاز في غيره . فلا يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينةء» فإن 
كانت القرينة تدذل على الندب » كان موجب الأمر ومقتضاه الندب . وإن كانت 
القرينة دالة على الاباحةء كان موجب الأمر الإباحة» وهكذا. وهذا القول هو 
الصحيح . وعلى أساسه يجب ان تفهم النصوص وتستنبط الأحكام » والأدلة على 

صحة هذا القول كثيرة » نذكر منها ما يأي<1) : 

١‏ - جاء في القزآن الكريم : طفَلْيَحَدَرِ الْذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فثنة أز 
يْصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم » [التور: 57]ء ووجه الدلالة .هذه الآية : أنها مسوقة 
للتحذير عن مخالفة الأمر بأن تصيب المخالف فتنة أوعذاب أليم » ولا يكون في 
غخائفة الأمر وف الفتئة أو العذاب ء إلا إذا كان المأمور به واجباً إذ لا محذورفي 
ترك غير الواجب . 

7 ومن السنة قوله عليه السلام : «لَوْلا أن أَشْقَّ على أمتي لامرئهم بالسّواكِ عند كُلّ 

صَّلاةَ» وهودليل الوجوب . لأنه لو كان الأمر للندب لكان السواك مندوباًء ونا 
كان في الأمر به مشقة . 


)١(‏ «المسودة في أصول الفقهء لابن ثيمية ص و ,ه الأحكام » لابن حزم ج 7 ص 2757 وشرح مسلم 
الغبوت» ج ١‏ ص 7”1/7- 4 /اثا. «إرشاد الفحول»: ص 408 «التلويح »ص 1١684 -1١81‏ دكشف الأسرار»ج 
+ ص ١٠١5‏ ممابعدها. وحاشية» الإزميرى. والأمدى ج ”* ص 7١7-707‏ وما يعدها. «شرح 
المتار» ص 977 وما بعدها. ويلاحظ هنا : ان اختلاف العلياء في ما وضع له الامر حقيقة ادى الى اختلاف 
اسع في فهم النصوص . ولو جعلنا القاعدة همي دلالة الامر على الوجوب وضعا لكان الاختلاف يضيق الى 
حد كبير ولكن لا يزولء لان الاخحذ هذه القاعدة لا يعني أهدار القرائن الصارفة عن الوجوب ». وحيث ان 
الافهام والانظار تختلف في الوقوف على القريئة السارفة عن الوجوب وف اعتبارها والاعتداد مها وفي المعنى 
الذي ندل عليه فان الاختلاف في تفسير النصوص واستنياط الاحكام يبقى ولكن على نطاق ضبق . 
ف 


استدلال السلف من الصحابة والتابعين بصيغة الأمر على الوجوب إلا لقريئة في 
وقائع لا تحصى ٠‏ سواء كان الأمر مصدره النص القراني أو النص النبوي . وقد 
شاع فيهم هذا الاستدلال بدون نكيرء فدل ذلك على إجماعهم على أن الآمر 
المطلق يفيد الوجوب وطلب المأمور به على وجه الحتم والإلزام لا الندب . 


4 -إن الوجوب هو المتبادر إلى الذهن من الأوامر المجردة عن القرائن الصارفة عنه إلى 
غيره . 
ه ‏ اتفاق أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه فإنه يطلب بصيغة 
الأمر. فدل ذلك على أن الأمر وضع لطلب الفعل جبزماً وهو الوجوب . 
يوضحه أن الأمر من تصاريف الأفعال. وكلها وضعت لمعان مخصوصة كسائر 
الكلمات من الأسهاء والحروف : كرجل وزيدء لآن الغرض من وضع الكلام 
إفهام المراد للسامع » فإذا كان المقصود إيجاد الفعل من المخاطب على وجه 
الحتم والإلزام » لم يكن ذلك إلا بصيغة الأمرء فدل على أن الأمر وضع في 
الأصل للدلالة على هذا المعنىء وإفادته للسامع . 
5 - وصف أهل اللغة من خالف الأمر بالعصيان » والعيصيان اسم ذمء ولا يتأق في 
غير الوجوب . 
الأمر بعد الببي : 
اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب , في حكم الأمر بالشيء بعد النبي عنه 
وتمحريمه ؛ فذهب الحنابلة وهو قول مالك وأصحايه وظاهر قول الشافعي : إلى أنه يدل 
على الإباحة ولا شيء أكثر من الإباحة مستدلين بأنه ورد هكذا في نصوص كثيرة » 
مثل قوله تعالى : «وَإِذَا حَلَلتم فَاسْطَاكُوا » [المائدة: يذ فقد ورد هذا الأمر 
«فاصطادُواء» بعد تحريم الاصطياد بقوله تعالى : «خَيْرَ مل الصَيْدٍ ونم حوُمْ » 
[المائدة: ]١‏ والاتفاق على أن الأمر الأصطية يدل على الإباحة فقط» ولا يدل على 
الوجوب . وسمثل قوله تعالى : طفَإِدًا قُضِيّتِ الصّلاة فَالتَشِرُوا في الازرض وَابْتَغُوا مِنْ 
فضل الله» [الجمعة: ]٠١‏ وهذا النص" ورد بعد تحريم البيع عند النداء لصلاة 
346" : 


الجمعة. والابتغاء من فضل الله » يعني : الكسب والبيع وسائر التتجارات. وهو 
مباح هنا باتفاق العلياء ولو أنه ورد بعد التحريم . 
وذهب آخرون ومنهم عامة الحنفية : على أن الأمر بعد الحظر والتحريم يفيد 
الوجوب ء كما لوورد الآمر بشيء دون سبق تحريمه . واستدل أصحاب هذا القول بأن 
الادلة الدالة على الوجوب لا تفرق بين أمر ورد بعد التحريم» وبين أمر غير مسبوق 
بالتحريم . ْ 
أماما استدل به أصحاب القول الأول فغيرواردء لأن الابتغاء من فضل الله 
والاصطياد ونحوهما ما شرع لمصلحتناء فكان ذلك قرينة صارفة عن الوجوب إلى 
الإباحة» لأنه لوكان ذلك واجباً لكان علينا لا لنا وَلَأثْمُنا بتركه » فيعود على موضوعه 
بالنقض وهذا لا يجوز. فالأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب » سواء سبقه 
خبي أولم يسبقه» فإذا اقترنت به قريئة انصرف إلى المعنى الذي تدل عليه القرينة» ولا 
خلاف في هذا . 
وذهب بعضضن ا تتابلة وهو اختيار الكمال بن الحمام من الخنفية : أن الأمر بعد 
الحظر يرفع الحظر. ويعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظرء فإن كان 
مباحاً كان مباحاء وإن كان واجباً أو مستحباً كان كذلكرى . 
ويبدو لي أن القول الأخير أدنى للقبولء ويدل عليه استقراء النصوص التي 
وردت فيها الأوامر بعد النواهي ٠‏ فالاصطياد كان مباحاً قبل التحريم » فليا جاء الآمر 
به بعد زوال سبب التحريم عاد إلى الإباحة . والكسب بأسبايه كان مباحا قبل الغبي 
عنه عند سماع نداء الصلاة للجمعة» فليا جاء الأآمر به بعد زوال المانع عاد إلى 
الإباحة. والقتال في غير أشهر الحرم كان واجباً على المسلمين» فليا جاء النبي 
عنه في أشهر الحرم صار حراماء ثم لما جاء الأمر بالقتال بعد انتهاء الأشهر الخرم 
عاد حكم القتال إلى الوجويب كما كان قبل التحريم . 


(1) د شرح مسلم الثبوت» ١‏ جعصس 28٠‏ الآمدى ج 7 ص, 73537-570 والمسوّدة في أصول الفقه» لآل 
تيمية صن ١8‏ . 
الحا 


١‏ دلالة الآمر على التكرار: 


التكرار: هو أن تفعل فعلاً ثم تعود إليه فهل بق يقتضي الأمر إيجاد المأمور به على 
وجه التكرارء أي فعله المرة بعد المرة أم لا؟ 

المختار من الأقوال في هذا الصدد : أن الأمر لا يدل على التكرار. لأن صيغة 
الأمر لا تدل إلا على مطلق طلب الفعل من غير إشعار بوحدة أو تكررء إذ هبي 
موضوعة لهذا المعنى فتكرار المأمور به أو إيقاعه مرة واحدة خارج عن ماهية صيغة 
الأمر ولا دلالة فيها على واحد منها حسب الوضع . ولكن لما كان تحصيل المأمور به لا 
يمكن بأقل من مرة واحدة صارت المرة الواحدة ضرورية للاتيان بالمأمور بهء لا أن 
الصيغة بذاتها تدل عليهار5 . 


وعلى هذا فالأمر المطلق يدل على محرد طلب إيقاع الفعل المأموريه » ويكفي 
للامتثال إيقاعه مرة واحدة » إلا إذا اقترن به ما يدل على إرادة التكرار كأن يعلق الأمر 
على شرطء أو على صفةء اعتبرهما الشارع سيباً للمأمور به» مثل : تعليق الأمر 
بالوضوه على إرادة الصلاة في قوله تعالى : «يا مما الْذِينَ آمنوا إِذَا قَمْتَمْ إلى الصَلاةٍ 
َاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأئْديَكُمْ إل أَكرَافِقِ» [المائدة: 15 فتكرار الوضوء مستند إلى 
تكرار يبه ٠‏ وهي إرادة الصلاة لا إلى الأمر. ومثل قوله تعالى : «الراد يه والرّاني 
فَاجَلِدُوا كل واد مِعْهنًا منَةَ جَلَدَة» [النوو: 2 فالآمر بإيقاع الجلد على الزاني 
يستند إلى محقق علته وهي الزنىء فكلما تكرر الزن تكرر الجلد. فالتكرار هنا مبني 
على تكرر علة الجلد» لا إلى الأمر بالجلدم . 


وإزاء هذا القول المختار قيلت أقوال أخرىء منها: إن الأمر يقتضي التكرار 
المستوعب لمدة العمر مع الإمكانء إلا إذا قام دليل يمنع من ذلك. وهذا قول بعض 
أصحاب الشافعى وأكثر الخنايلة» وادعوا أن هذا هو المفهوم لغة .من صيغة الأمر 
(1)«السودة» ص لك وال حكام » لابن حزم ج اص 18لا ولطائف الإشارات» ص 9*5 والآمدي ج 
" ص 778 وما يعدهاء وقال بعضهم : ان صيغة الامر بذاتها تدل على اثيان المأمور به مرة واحدة » الشوكاي 
عر /ا4. 
(؟) الآمدي بج > صن 77-776 والشوكاتي ص 87- 
”> 


بدليل ما روي أن النبي عليه السلام قال: «أيهًا الئاس إن الله كَتّبْ عليكم الحَج» 
فقام رجل من المسلمين» وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: لو 
لها لوجبّت» ولو وَجَبّت لَّمْ تعملوا بها ولم تستطيعواء إن الحج مرة وما زاد فتطوع . 


ووجه الدلالة بهذا الخبر أن السائل كان عارفاً باللغة العربية » فلولم يكن الأمر 
مقتضياً للتكرار لغة لما سأل ذلك الرجل هذا السؤال» ولنطأه الرسول 046 . 

والحق أن هذا الاستدلال ضعيف . ولا ينبض حجة لما ذهبوا إليه » إذ يمكن أن 
يقول : إن هذا الخبريدل على عكس ما ذهبوا إليه » لآنه لوكان الأمريدل على التكرار 
لغة فلم سأل هذا السؤال؟ آلا يدل سؤاله على أن المفهوم لغة من الأمر هو مجرد طلب 
الفعل لا تكراره» فأراد أن يتأكد من بقاء هذا المفهوم بالنسبة للحج أو إلحاقه 
بالعبادات المتكررة كالصلاة والزكاة؟ يوضحه أن بعض العبادات كالصلام والصيام 
والزكاة تتكرر بتكرر الأوقات . واج متعلق بالزمان والمكان فكان له شبه بالعبادات 
المتكررة» فاستشكل عليه الأمرء أيلحق بها باعتبار تعلقه بالزمانء أو لا يلحق بها 
باعتبار تعلقه بالمكان؟ ولهذا سأل الرسول و9 دفعاً لهذا الإشكال . 

7 دلالة الأمر على الفورية أو التراخي” : 


هل يدل الأآمر على. فعل المأمور به فورا أو على التراخي ؟ اختلاف عند 
الفقهاء . فالقائلون بالتكرارء يقولون بالفور. وأما غيرهم فيقولون : الأمر إما مقيد 
بوقت . وإما غير مقيد بوقث . 

والأول إما أن يكون مقيداً بوقت موسعم أو مضيق 1 فالموسم عبوز فيه التأخير 
إلى آخر الوقت. أي يوز تأخير أداء الواجب إلى آخخر الوفت. والمضيق لا يحتمل 
التأخير. 1 

وأما غير المقيد بوقت محدد كالامر بالكفارات». فهو لمجرد طلب الفعل في 
المستقبل فيجوز التأخيرء أي إتيان المأمور به على التراخي كبا يجوز إتيانه فور . 
)00 «شرح المنار» ص 175 وما يعدها. وشرح مسلم الثبوت» ص 2.7864 المسودة» ص .7١‏ 


(؟) دلطائف الاإرشادات» س 4" ء «الايحكام» لابن حزم ج ا ص 754 «ارشاد الفحول: ص 8ء 
الآمدي ج 7 ص 767 وما بعدها. 
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وهذا هو الصحيح عند الحنفية والجعفرية ومن وافقهم. وهو الراجح عندناء لأن 
صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد الطلب في الزمان المستقبل في أي جزء منهء وإنما 
تستفاد الفورية من القرينة » كقول القائل نادمه : اسقني ماءء فإن العادة قاضية بأن 
طلب السقي لا يكون إلا عند الحاجة ولحوق العطشء فيكون الأمردالاً على الفورية 
في هذه الحالة للقرينة . 1 

ومع أن الأمر للتراخي لا للفورء فإن المسارعة إلى أداء الواجب خير من 
التأخير, لآن في التأخير افاته وربما يلحق الإنسان الموت قبل أداء الواجب. لأن 
الآجال مجهولة وهي بيد الله» وهذا المعتى تستحب الفورية . قال تعالى : لقَاسْتبقُوا 
الخَيْرَاتِ إلى الله مَرَجِعُكُمْ جميعاً فيتيْكُمْ بما تتم فيه تخْتَِفُونَ 4 [المائدة: 44 وقال 
تعالى : طوَسَارِعُوا إلى مَعْفْرَةٍ مْنْ رَبَكُمْ 4 [آل عمران: ١77‏ فلفظ «فاستبقوا» و 
وسارعوا» تدلان على استحباب المبادرة إلى أداء الواجب » ولا تدلان على الوجوب ء 
لأنه لا يقال لمن يأتي بالواجب في وقته : مستيق أو مسارع0 . 

7» . ما لا يتم الواجب إلا يه فهو واجب”©) : 

علمنا تما تقدم : أن الأمر يفيد الوجوب . أي إيجاد الفعل المأمور به على وجه 
الحتم والإلزام » وصيرورة هذا الفعل واجباً في حق اللخاطب . ولكن إيجاد الفعل 
المأمور بهدء أي الواجب » قد يتوقف على إيجاد شيء أشخرء فهل يكون هذا الشيء 
واجباً أيضاً بنفس الأآمر الأول الذي أثبت أصل الواجب» أم لا؟ للجواب على هذا 
السؤّاك لا بد من شيء من التفصيل ٠»‏ فنقول : الشيء الذي يتوقف عليه إيجاد 
الواجب قسمات : 1 

القسم الأول : أن لا يكون مقدورا للمكلف . مثل : الاستطاعة لآداء واجبه " 
الحج. والنصاب للزكاة» وتكامل العدد اللازم لأداء صلاة الجمعة » ونحو ذلك . 
فهذا القسم لا يكلف به الإنسان ولا يتناوله الأمرء فلا يجب على المكلف تحصيل 


2603 «شرح مسلم الثبوت» ج أص 2584-84 وشرح المنارة ص +777 ومأ بعدها ٠‏ 
(9) وتيسير التحرير» ج 7 ص 6+" وما بعدهاء «المستصفى » للغزالي ج أدص ١‏ االاء والمسودة في 
أصول الفقه» ص 586 

"4 


الاستطاعة :ليؤدي المج . ولا تحصيل النصاب ليؤدي الزكاة. ولا إيجاد العدد 
المطلوب لصحة أداء ا جمعة . 7 

القسم الثاني : أن يكون الشيء مقدورا للمكلف وهو نوعان: 

النوع الأول : ما ورد في وجوبه أمرخاص . وهذا لا كلام لنا فيه» ولا يدخل 
في موضوع تساؤلناء ولا هومقصود بحثنا هنا. ومن هذاالنوع: الوضوء للصلاة. 
فإنه واجب على المكلف بأمر مستقل» لا بفوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصّلاة». وهذا 
الأمر المستقل هو قوله تعالى : ليا يبا الَّذِينَ آمنُوا ذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا 
وجوهَكُمْ وَأيدِيكُمْ إلى كاف وامْسَحُوا ِرُؤُوسِكُمْ وَأرْجلكُمْ إلى الكَعْبَين » [المائدة : 
٠ .]1‏ 

النوع الثاني : ما يتوقف عليه أداء الواجبء ولم يرد بوجويه أمر خاص . 

وهذا هو المقصود بسؤالنا الذي قدمنا. وقد قرر الأصوليون أن هذا النوع 
يكون واجباً بنفس الأمر الول الذي ثبت به أصل الواجب . والأمئلة على ذلك 
كثيرة : 4 

الأمر بالحج يقتضي السفر إلى مكة لأداء هذا الواجبء فيكون هذا السفر 

واجباً بنفس الأمر بالحج , لأن واجب الحج لا يتم أداؤه إلا بهذا السفر . والأمر بأداء 
الصلاة جماعة ‏ عل قول القائلين بالوجوب ‏ لا يتم إلا بالسعي إلى المساجدء فيكون 
هذا السعي واجبا بنفس الأمر بأداء الصلاة جماعة . والأمر بإعداد القوة الكافية من ' 
قبل الأمة. الثابت بقوله تعالى : طوَأَعِدُوا َم مَا اسْتَطعْتُمْ مِرّفُوٌة» [الأنفالي ]3٠‏ 
لا يتم إلا بتعلم العلوم الحديثة التي استجدت في مجال الصناعة والكيمياء والفيزياء 
ونحوهاء فيكون تعلم هذه العلوم واجباً على الكفاية بنفس الأمر القاضي بإعداد 
القوة . والأمر بإقامة العدل بين الناس ودفع الظلم عنبم يقتضي تعيين القضاة للقيام 
بواجب إقامة العدل. فتعيين القضاة واجب بنفس الأمر القاضني بإقامة العدل . .' 
هكذا. ْ 

ويخلص لنا مما تقدم : أن الأمر بواجب أمر بالشيء الذي يتوقف عليه أداء هذا 
الواجب إذا لم يأت به أمر خاص . 

#6. 


الفرع الثالث 
النبي 
4 النهي ف اللغة: المنم» وسمي العقل نهية : لأنه ينبى صاحبه عن 
الوقوع فيا يمخالف الحق والصواب . 
وفي الاصطلاح : طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء. بالصيغة 
الدالة عليه . 


ومن صيغ النبي : الصيغة المشهورة «لا تفعل». كقوله تعالى : «ولا تقَربوا 
الى 4 [الإسراء :"01 - ومنها نفي الحل » كقوله تعالى : إن لها قلا تل له 
مِنْ بعد على تكح ا غيره 4. والتعبير بلفظ يدل بمادته على النمي والتحريم . 
كقراه تعالى : «إوينهى عَنٍ الْمَحْشَاء : وَالْنْكَر» [النحل: ]4٠‏ وقوله تعالى: حرمت 
عَلَيْكُمْ أمْهَائكُمْ وَبَناتكُمْ . . » [النساء : 7؟] الآية . 
وقد يأتي الغبي باستعمال صيغة الأمر الدالة على النبي . مثل قوله تعالى : لوَدْرُوا 


ظَاهِرٌ الثم وَبَاطِتَهُ © [الأنعام:١17].‏ 
م6 . موحب النبي<١)‏ : 
صيغة النبي استعملت ف عدة معان تخرص والكرافدة ادعام 


ء 8مس 


والتأييس . والإرشاد. وغيرهاء فمن الأول : «ولآ تَقتَلُوا النفْسَ لبي حرم الله إلا 
ِالْحَق » [الأنعام : © الإسراء :“77]. ومن الثاني : : قول النبي وك : ولا نُصَلُوا في 


ميارك الإبل». . ومن الثالث : قوله تعالى : «ربنا لا تزغ كُلُويَنًا يَعْدَ إِذْ هَدَيتنا » ال 
عمران: 4]. ومن الرابع : قوله تعالى : «ل تَعمَذِرُوا الْيوْمَ 4 [التحريم : : ٠]‏ ومن 
)١(‏ «متنهاج الوصول إلى علم الأصولء» للبيضاوي طن » «المسودة» ص 5لمء وإرشاد الفحول: ص 


كقء الآمدي ج ؟ ص 774 7/6 . 
لحيانا 


مالقه *#ه 


الخامس : قوله تعالى : «لآ تَسْأَنُوا عَنْ أشْيَّاءً إن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ © [المائدة: ١١٠ع.‏ 

ولاختلاف المعاني التي يستعمل فيها النبي » اختلف العلياء في معناهء 
الححقيقي . أي في موجبه أي في حكمه , أي فيها يدل عليه التبي إذا تجرد عن القرائن . 
فقال قوم : إنه يدل على الكراهة » وهذا هو معناه الحقيقي » ولا يدل على غيرها إلا 
بقرينة» وقال آخرون : إنه مشترك بين الكراهة والتحريم . وهذا هو أصل معناه. 
والقرينة ه , التي تصرفه إلى واحد منهها. وقال الجمهور: إن موجب التبي هو 
التحريم ء فهذا هومعتاه الحقيقي الذي وضع لهء ولا يستعمل في غيره إلا على سبيل 
المجازه والقرينة هي التي تدل على إرادة هذا المجاز» أما لو تجرد عن القرائن . فيفهم 
منه التحريم لا غير. وقول الجمهورهو الراجع ؛ فصيغة النبي » وضعت لتدل على 
طلب الكف عن الفعل جزماء والعقل يفهم الحتم من صيغة النبي المجردة عن 
القرينة . ولا معنى للتحريم إلا هذاء يؤيده أن السلف كانوا يستدلون بصيغة النبي 
المجردة على التحريم . 

7 هل يقتضي النبي الفور والتكراردده)؟ 

ذهب البعض إلى أن النهي لا يدل بصيغته على القور والتكرار, لأن طبيعته لا 
تستلزم ذلك . وإغما يججيء ذلك من أمر خارج عن الصيغة ء أي بالقرينة الدالة على 
الفور والتكرار. 

وذهب البعض:, إلى إن النبي » في أصله. يفيد الفور والتكرار» تكرار 
الكف. واستدامته في جميع الأزمنة ‏ كبا يقتضي ترك الفعل فوراً. أي في الحال. فإذا 
خهى الشارع عن شيء فعلى المكُلف الكف عنه الأًودائياءلآن الامتثال في باب النبي 
لا يتحقق الا بالمبادرة الى الامتناع عن الفعل حالاً. والاستمرار على هذا الامتناع . 
وأيضاً فإن الفعل إنما خمى الشارع عنه لمفسدتهء ولا يمكن درء هذه المفسدة إلا 
بالامتناع عنه حالاً ودائيء وهذا ما نرجحه. 


(1) والمسودة»: عن »48١‏ «لطائف الإشارات؟ ص 2١78‏ الامدى ج >" ص 784 وما بعلها . 
يحض 


01> - هل يقتضي الغبي فساد المنبي عتهرى ؟ 
النبي كا قلناء على الراجح من الأقوال. يعيد التحريم . إد تجردت صيغته 
من القرائن . فلا يجوز للمكلف فعل المنبي عنه وإلا حقه الإثم والعقاب في الآخرة » 
وهذا جزاء أخمروي . ولكن هل يقتضي النبي فساد المنبي عنه إذا كان من 
العيادات والمعاملات . فلا تتعلق مها الآثار الشرعية المقررة لها لو كانت وقعت 
صحيحة ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة » ونحن نوجز خلاصة أقوالهم فيما يل : 
أولاً : إذا انصب الغبي على ما يؤثر في حقيقة الفعل وكيانه الشرعي . كنا لوورد النبي 
عن بيع الجنين في بطن أمه ء أو بيع المعدوم » أو عن الصلاة بلا وضوءء أو 
نكاح الأمهات . فإن النبي في هذه الحالة » يقتضي فساد المنبي عنه وبطلانه 
واعتباره كأن لم يكنء. فهو والمعدوم سواءء والمعدوم لا يترتب عليه الآثر 
المقرر له شرعاً لو كان قد وجد صحيحاً . وهذا النوع من المنبي عنه هوما 
يعبر عنه بعض العلياء بقوهم : هو ما نهى عنه الشارع لعينهء» أي لذات 
الفعل أو سحزثه . 
ثانياً: إذا كان التبي غير متوجه إلى ذات الشيء» وإنما إلى أمر مقارن أو مجاور له 
ولكنه غير لازم للفعل » كالنبي عن البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة» 
وكالصلاة في الأرض المغصويةء فإن أثر النبي هناء هو كراهة الفعل» لا 
فساده وبطلانه» بمعنى : أن الفعل تترتب علي هآثاره المقررة شرعاً. مع لحوق 
الكراهة يه لنبي الشارع عنه . وهذا هو قول حمهور الفقهاء» وذهب قليل 
منهم» كالظاهريةء إلى فساد الفعل في هذه الحالة. لأن التبي عندهم 
يقتضي الفسادء سواء كان وروده لذات الشيء وما به قوامه » أو لآمر مقارن 
له. 
الثاً: إذا كان النبي» في حقيقتهء يلاقي بعض أوصاف الفعل اللازمة له. أي 
بعض شروط وجوده , ولا يتجه إلى ذات الفعل وحقيقته» كيأ في النبي عن 
البيع بثمن اجل مع جهالة الأجل » وكالبيع بشرط فاسد ء وكالصوم في يوم 


)١(‏ دلطائف الإشارات» ص ©7- 5لا وإرشاد الفحول» ص48 الآمدي ج > عن هلالا'وما يعدها 
رحتنا 


عيد» فالجمهور يذهبون إلى فساد الفعل وبطلانهء والحنفية يفصلون, 
فيقولون بفساد وبطلان القعل إن كان من العبادات . وبالفساد لا البطلان 
إن كان من المعاملات . والفاسد عندهم تترتب عليه بعض الآثار. بعكس 
الباطل إذ لا يترتب عليه أثر ما. وحجتهم في ذلك : أن العبادة وضعت 
للاختار والامتثال والطاعة ابتغاء ورد اللهء ولا سبيل لهذا كله إلا 
بإيقاعها كيا أمر الشارع . ولا يتحقق هذا الإيقاع المطلوب إلا إذا لى تحصل 


فيه خالفة لا في ذاته ولا في وصفهء ومن ثم كان الفساد في العبادات 
كالبطلان فيهاء فالفاسد هو الباطل عندهم في العبادات . 


أما المعاملات » فالمقصود بها تحقيق مصالح العباد »و اثارها تتوقف على أركانبها 
وشروطهاء فإذا تحققت هذه الأركان فقد وجد الشيء» وثبت له كيانه . إلا 
أن هذا الكيان قد يكون كاملا إذا وجدت أوصافه كافة. وفي هذه الحالة 
يكون صحيّحاً. وقد يكون كيانه ختلاء مع وجودهء لفوات بعض 
أوصافه . وفي هذه الحالة قد تتحقق به مصلحة ماء فيجب أن تترتب عليه 
بعض الآثار.وهذا هو الفاسد» فهو مرتبة بين الباطل والصحيح . 


فكأن الحنفية أعطوا للفعل ما يستحق من رعاية بناء على وجود كيانه » وأعطوا 
النبى حقه نظراً لفوات بعض أوصاف الفعل» فقالوا بالفساد. لا 
البطلان . 

ويقول الشوكاني : «والحق أن كل نبي من غير فرق بين العبادات والمعاملات 
يقتضي تحريم المنبي عبنه وفساده المرادف للبطلان اقتضاء شرعياً ولا يخرج 
عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك ‏ وبمما يستدل به قوله 
ييه : «كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد». والمنبي عنه ليس عليه أمرنا فهو 
ردء وما كان مردوداً فهو باطلء وهذا هو المراد يكون النبي مقتضياً 
للفسادورى . 


رع «إرشاد الفقحوله ص 48-510. 


العام 

- تعريف العام : 

العام في اللغة: الشامل المتعدد. ومن هقوطم. عمهم الخير. أي 

وفي الاصطلاح: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة 
من غير -حصردا) . 0 1 

ومعنى هذا: أن العام لفظ وضع في اللغة وضعا واحدا لا متعدداء لشمول 
جميع أقراد مفهومه. أي لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه.» من غير 
حصر بعدد معين ٠».‏ أي من غير أن يكون في اللفظ دلالة على انحصاره يعدد 
معين. وإن كان في الخارج والواقع محصوراً. كالسموات مثلاء وكعلياء 
البلد . 

فكلمة «الرجال» لفظ عام» لأنه وضع في اللغة وضعاً واحداً للدلالة على 
شمول جميع الآحاد التي يصدق عليها معنى هذا اللفظ , ويدفعة واحدة". 
 ”4‏ ألفاظ العموم 0): 


الألفاظ الدالة على العموم كثيرة» من أشهرها ما يل : 
أولاً: لفظ «كل وجميع» . وهما يفيدان العموم فيا يضافان إليهء مثل قوله تعالى : 


- المحلاوي ص تلء «المسودة» ص 4 لاهء الآمدي ج ؟ ص 7985-/ام؟‎ . 26٠ البيضاوي ص‎ )١( 
فالعام يشمل كل قرد من افراده دفعة واحدة بينيا‎ ٠ وس تعريف العام يتبين الفرق بينه وبين المطلق‎ )1( 
. الطلق لا يتناول ولا يشمل دفعة واحدة الا فردا شائعا او أفرادا شائعة لا جميع الافراد‎ 

(7) المحلاوي صن 88 وما بعدها «المسودة» ص ١46‏ _ 

نانكوا 


وكل نفس ذَائقَةُ ألَوْتِ» , وقوله تعالى : «كُل امرىء يما كَسَبَ رَهِينَ» 
[الطور: ١؟]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : «كل راع مسؤول عن 
7 رعينه » . ١‏ 
ثانيا: الجمع المعرف بأل للاستغراق » او بالإضافه . 
فمن الأول: قوله تعالى : ظإِن الله يحب الْحْسِنِينَ » طوَالْوَالِدَاتَ يُرْضِعْنَ 
أَوْلآدَهْنٌ حولين كَامِلَين _لَنْ أَرَادَ أن يُتِمْ الرّضاعَة» [البقرة: 9ع 
«للرجال. نصيبٌ يما تَرَّكَ الْوَانِداتٍ وَالاقَرَبُونَ» [النساء: /] و 
لِوَأْلْطْلْقَاتُ يَتَرَيْضْنَ بانفسهن بَلْمَةَ قُرُوءِ» [البقرة: 9778]: فألفاظ 
الجموع الواردة في هذهالنصوصءتفيد استغراق أفرادها. أما الجموع المنكرة 
مثل : مسلمين, رجال. فإنها لا تفيد العمومء وإنما تحمل على أقل الجمع ' 
وهو ثلاثة(1) . 
ومن المعرف بالإضافة : قوله تعالى : «حُرْمَتٌ عَلَيْكُمْ أَمْهَانكُمْ 4 «خُذْ 
مِنّامواهخصْدَقَة» [التوية: ١٠ع‏ طيُوصِيكُمُ الله في أؤلادكم للذكر مِثْل 
حَظ الْأنتيينَ» [النساء: .]1١‏ ولا يهم كون الجمعء جمع مذكر سالم» أو 
مؤنث سالمء أو تكسيرء فكلها من الفاظ العموم إذا ما عرفت بأل 
الاستغراق أو بالاضافة. 
ثالثاً: المفرد المعرف بأل المفيدة للاستغراق» مثل قوله تعالى : ظوَالْحَضْرٍ إِنْ الأنْسَانَ 
لَفِي حُْسْرٍ إل الّْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّائَاتٍ وَبَواصَوًا الح وَتَوَاصَوًا 
الصَّبْ ره [العصر: ١‏ -] » فلفظ الإنسان هنا يشمل جميع أفراد الإنسان. . 
ومنه أيضاً قول الله جل جلاله : ظوَآحَلٌ الله الْبيْمَ وَحََيّمَ الرْبَاه [البقرة: 
ع ا الزاتية وَالزّاني فَاجَلِدُوا كل وَاجَدٍ مِنْهما مئة جَلْدَةِ» [النور: ؟] 
«وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة فَاقْطمُوا أَيُدًِا» [المائدة : م"] وقول النبي 25 : 
«مطل الغني ظلم» . 


ويلاحظ هنا : آن المفرد المعرف بأل » إنا يكون من ألفاظ العموم » إذا لم 


ادس سس مت ولس سعد وو 1 
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.-- 


تكن وأل» للعهد أو للجس . فإذا كانت لواحد منههاء لم يكن اللفظ من 
ألفاظ العموم : فمن «أل» العهدية كلمة «الرسول» في قوله تعالى : «كنا 
أَرْسْلْنَا إلى فِرَعَوْنَ رَسُولاً فعصى فِرُعَوْنَ الرّسُولَ» المزمّل : 18 1] ومن 
«أل» الجنسية. لفظ الرجل والمرأة في قول القائل : «الرجل خير من المرأة»» 
أي إن جنس الرجل خير من جنس المرأة» فلا تفيد كلمة الرجل ولا المرأة 
العموم . فالتفضيل هنا منصب على الجملة. فهو تفضيل جملة على جملة. 
لا تفضيل, فرد على فرد. 


رابعاً - المفرد المعرف بالإإضافة : 


خامسا: 


سادمآ :2 


مثل قوله تعالى : «وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لآ تُحصوعًا» [إبراهيم: 84 
النحل: 11١4‏ وقول النبي الكريم كَكهة : «هو الطهور ماؤه الحلّ مَيْنتّدى 
يدل على حل ميتة البحر يجميع أنواعها . 
الأسهاءالموصولة كما في قوله تعالى : « « إن الْذِينَ يَأَكُلُونَ أَمُوَال اليَامَى ظل ظلا ما 
َأكُنُونَ في بُطُومْ ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَهيراً» [النساء: ]٠١‏ طوأَجِلٌ لَكُمْ ما 
وراء ذلِكُم» [التساء : 785] فكلمة «ما» تشمل كل ما عدا المحرمات 
المذكورة قبل هذه الآية. 

وقوله تعالى : ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَّاقٍِ» [النحل: 41] 
«دَائلائي يَِسْنَ مِنَ ألحيض » [الطلاق: 4] «ولآ توما تكح 
آبوْكُمْ مِنَ النْسَادِ4 [النساء: 17] طوَالّلاتي مَحَاقُونَ نُسُورْهُنْ فَمِظُومُن», 
[النساء: غ#"]. 
أسماء الاستفهام مثل (من) كقوله تعالى : 9مَنْ ذا الذي يُقَرِض الله كَرْضاً 
حَسَئاً» [البقرة: ©74ء الحديد: .]1١‏ 


سابعاً : أسياء الشرط » مثل : من ء وماء وأين . مثل قوله تعالى : لفَمَنْ شهدٌ منكم 


الّهرَفلْيَصّمْهُ 4 [البقرة ]١86 ٠‏ لما تَفْحَنُوامِنْ خَْرِيعلَمْةُ الله [البقرة: 


يحض 


3 لوَمَنْ يَفْثّلْ مُوْمناً مُتعْمّداً فَجَرَاوهُ جَهنِم خالِداً فِيهًا» [النساء: 48] 
طفَمَنْ يَعْمل مقا ذْرةٍ خيرا بره وَمَنْ يَعْمَل مثقال فْرةٍ شرا ير 4 [الزلزلة : 
ص مع ما وى 6م تن # إلءدى “ءه دى ترم مس 
/اء 4]ء «أينَا تكونوا يذركم الموت ولو كنتم في بروج مُشِيْدَةٍ » [النساء: 
]. 
ثامناً : النكرة الواردة في سياق النفي أو الغبي » مثل قوله تعالى : «ولاً تُصَلَّ عَلَ أَحَدٍ 
مِنهُمْ مَاتَ أبّداً» [التوبة: 84] وقال النبي ويلك : «لا يقتل والدٌ بولده» وولا 
وصية لوارث» وهلا ضرر ولا ضرار» . وهي تقيد العموم ظاهراً إذا لم يكن 
فيها حرف (من)» فإن دخل عليها حرف (من) أفادته قطعا و تححمل 
التأويل » كقولك : ما رأيت من رجل » وماجاءني من أحدرى . 
أما النكرة الواردة في سياق الإثيات فليست من ألفاظ العموم » كقوله تعالى : 
دِإِنْ الله يَأمْرْكُمْ أن تَذْيْسُوا بَقَرَة» [البقرة: 10] وقد تدل على العموم 
بقرينة كقوله تعالى في نعيم الجنة وأهلها : طلم فِيها فاكهة وَهْمْ ما يَدُعُونَ » 
[يس: /اه] فالفاكهة. هنا تشمل جميع أنواعها. بقرينة الامتنان عل 
العياد . وكذلك تدل على العموم إذا كانت في سياق الشرط مثل : من يأتني 
بأسير قله دينار. فهذا يعم كل أمبيرة"». 
دخول الإناث في خطاب الذكور : 
ويلاحظ هنا: أن ألفاظ الجموع من حيث دلالتها على الذكور والإناث» 
أقسام : 
فمنها : ما يختص بالدلالة على الذكور دون النساء» وبالعكسء إلا بدليل 
خارج عن اللفظا,ء كلفط «رجال» خاص بالذكورء ولفظ «النساء» خاص بالإناث » 
ولا ينصرف أحدهما إلى معنى الآخر إلا بدليل خارج عن اللفظ . 
ومنها: ما يشمل الذكور والإناثف بحسب وضعه.ء وهو الذي لم تظهر فيه 
علامة تذكبر ولا تأنيث : كالناس ٠‏ والإنس ء» واليشر. 
(1)«المسودة» ص .1١7‏ 


٠١م‎ 


ومنها: ما يشملها بأصل وضعه ولا يختص بأحدهما إلا ببيانء وذلك نحو: ما 
وص . : ش 

ومنها : ما يستعمل بعلامة التأنيث في جمع المؤنث السالم مشل : مسلمات» 
وبعلامة التذكير في جمع المذكر السالم» مثل : مسلمون . وكاستعمال الواى في جموع 
التذكير. والنون في جمع اللإناث . فمن الأول : فعلوا. ومن الثاني: فعلن ‏ ,فهل 
تشمل هذه الجموع الصتقين من الذكور والإناث. أو يختص كل جمع يما تدذل عليه 
علامته ؟ 

ذهب الجمهور إلى الااختصاص. فلا يدخل النساء فيا هو للذكور إلا بدليل» 
كها لا يدخل الرجال فيها هو للنساء إلا بدليل. لأن الأسيماء وضعت للدلالة على 
مسمياتهاء فحصل بهذا الوضع تمييز كل نوع عن غيرهء وخر دن نان خضي 
ومع ذلك تلحق الإناث بالذكور على سبيل التغليب» كما في قوله تعالى: «قلْنا 
اغبطوا مِثْبًا جميعاً» [البقرة: 8/"]. 

وقال البعض : إن جموع المذكر تشمل 0 بالوضع . 

وقول الجمهور هو الراجح الذي ينبغي المضير إليه:0) . 

5م" أقل الجمع : 

اختلف العلياء ف أقل الجمع : هل هو اثنانت أو ثلاثة ؟ قال الجمهور: إنه 
اثنانث» وعل هلا يصح إطلاق لفظ الجمع عللى الاثيين على وحه الحقيقة لو المجاز, 
وقال البعض : إنه ثلائةء فلا يطلق على الاثنين إلا على وجه المجاز. واحتج كل 
فريق بجملة أدلة» والراجح هو قول الجمهورد؟» . 

8 دخول النبي و في خطاب أمته : 

هل يدخل النبي 85 في عموم الخطابات القرآنية» مفل: «يًا أبها الَّذِينَ 
)١(‏ «المسودة» صن 44, الآمدي ج ؟ ص 27417-87 وإرشاد الفحول» مص 117+ 
(") انظر ادلة الفريقين في كتاب «الإحكام» للآمدي ج ”ا علس 70-774 . 
م 


آمَنُوا» «يا أَبيَا الثاس » «يا عِبادي » ؟ قال الجمهور بالإيجاب. وقال البعض 
بالنفي . 

والراجح قول اللجمهور, لأن هذه الصيغ عامة لكل إنسان ولكل مؤمن. وهو 
صل الله عليه وسلم سيد الناس وسيد المؤمنين» فلا يخرج منها إلا بدليل00 . 

38 - تخصيص العام9) : 

قلنا: إن العام يستغرق جميع أفراد مفهومه. وإن الحكم المتعلق به يثبت لكل 
'أفراده . ولكن قد يقوم الدليل على أن مراد الشارع من العام ابتداء ليس هو العموم . 
ا لمن عر انراق سرع اللراد مويه واولا بويك اتاكم بدي الراخة و11 برا 
ابتداء بعض أفراد العام وثبوت ' الحكم لهذا البعض وهذا هوالمقصود 
بتتخصيص العام . فالتخصيص . إذن. هو قصر العام على بعض مسمياته: أي 
أفراده. والدليل الذي دل عليه يسمى «المخصص» . وقد اشترط البعض كالحنفية 

في المخصص أن يكون مقارناً للعام » ومستقلا عن الكلام الذي ورد فيه فإن لم يكن 

مقارناً للعام كان ناسخاً لا مخصصاً. وكذلك إن لم يكن مستقللا عن لفظ العام . 
كالاستشثناء. لاا يسمى : مخصصالء وإنما يسمى : صرف الحموم به عن عمومه. 
وقصره على بعض أفراده قصراً. وهو دليل القصر. 

ولكن الجمهوره. لم يشترطوا في المخصص ما اشترطه الحنفية فيه. فعندهم قد 
يكون التخصيص بدليل مستقل أو غير مستقل ء مقارن للنص العام أو غير مقارن 
لهء ولكن بشرط أن لا يتأخخر وروده عن وقت العمل به»ء وإلا عد ناسخا 
لا مخصصاً"؟. 


220 الآمدي ج * عبن اام نال 


222 «كشف الأسراره ج اص 205 وشرح مسلمالثبوت وج وص .7٠٠‏ المحلاوي ص /الاء الآمدي 
ج >” ص 407 وما بعدها ٠.‏ 
(*) من الفروق بين النسخ والتخصيس. ان النسمم رفع للحكم بعد ثبوته. والتخصرص بيان ما قصد 
اللفظ العام . والتخصيص لا يكون الا لبعمض الافراد بخلاف النسمْ قانه يكون لكل الافراد «ارشاد 
لفشحولء ص ©#؟١‏ 

الخ 


ونذكر فيها يلي دليل التخصيص على قول غير الحنفية. وهو قول الجمهور: 

4 .- دليل التخصيص : ١(‏ 

أدلة تخصيص العام نوعان : متصل », ومنفصل ؛ أما المتصل : فهوما لا يستقل 
بنفسهء بل يكون مذكورا مع العام ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله. وكوف جزءا 
من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام . أما المنفصل : فهو ما يستقل بنفسه ولا 
يكون جزءا من الكلام الذي أب شحما على اللفظط العام 1 

6 المخصص المنفصل . أي المستقل : 

وهو أربعة أنواع : الأول : الكلام المستقل المتصل بالعام . الثاني : الكلام 
١‏ لستقا المنفصل عن العام . الثالث : العقل . الرابع : العرف 
أولاً : الكلام المستقل المتصل بالعام : 

ومعنى ومستقل » أي تام بنقسه . ومعنى متصل بالعام أي مذكور معه بأن يأقي 

ومثاله : قوله تعالى : «فَمَنٌ شهد مِنْكُمُ الشْهْرٌ فلْيَصمْهُ» [البقرة: ه14] 
فالعموم الوارد فيه يشمل كل من حضر شهر الصوم . فيجب عليه صيامهء» ولكن 
خص هذا العموم يمن عدا المريض والمسافر بدليل ما جاء بعده من كلام مستقل 
متصل بهء وهو قوله تعالى: «ومَنٌ كان مريضاً أو عَلَ سَفْرٍ فَجِدَّة مِنْ أيام أخر» 
فالمريض والمسافر غير مشمولين يعموم النص القاضي بوجوب الصيام على من شهد 
الشهر. 

ثانياً: : الكلام المستقل المنفصل : 
وهوالكلام التام بنفسهء ولكنه غير موصول بالتص الوارد فيه اللفظ العام . 


ومثاله : قوله تعالى ‏ :وا ْطلّقَاتٌ يُتَرَيْصَن بِأَنفْسِهنٌ كلامة قرو ء» [البقرة : 
)١(‏ «الموافقات» للشاطبي ج 7 ص أ وما 576 «تيسير التحريره ج أ ص هب" وما يعدهاء 
البيضاوي ص 4ه وما يعدهاء. الآمدي ج " صس 4١5‏ وما بعدهاء وشرح مسلم الثبوت» ج ١‏ صن ٠٠١‏ 
وما بعدهاء المحلاوي ص لالاء «التوضيح » ج اصن ؟47ء وسلم الوصول لعلم الأصول: ص 4< 
لحنضن 


57 فلفظ «المطلقات» عام يشمل كل مطلقة. مدخول مها أو غير مدخحول مهأ 
فتجب عليها العدة جما ذكر من القروء . ولكن هذا العموم مص بالمطلقات المدخحول 
مهن + أي أن النص ينصرف إلى المدخول بهن دون غيرهن . بقوله تعالى - وهو 
المخصص هنا - : ؤي أئها الِّْينَ آمو ذا كم ألؤمتات ثم طَلْقُومنْ ِنْ قبل, 
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تسوه فا لكم عَلِيهِنَ من عِدة ة تَعْتَدُوتها » [الأحزاب : 545]. 


ومثله قوله تعالى : «حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ ينه » [المائدة: «] عام في كل فيتة 
ا سدق لقول النبي وخ عن البحر: 
دهو الطُهُورٌ مأوه الحل مَتده 

ومثاله أيضاً : قوله تعالى » في القذف وعقوبته وَالِّينََْمُونَ ألْحْصَنَاتٍ م 
ينوا بأرَبَعةٍ شْهَدَاة فَاجَبدُوهُمْ ماين خلقة وه تَْبنُوا م شَهَاَة أبداً وَأُوليِكَ هُمُ 
الْفاسِقُونَ إل الْذِينَ تَابُوامِنْ بَعْدِ ذْلِكَ وَأضْلَحُوا قن الله غَفُورَ رَحِيمّ 4 [النور: 4. 
6 أفاد هذا النتص عموم القاذفين. لأن لفظ «الذين» عامء فيدخل فيه الأزواج 
وغيرهم إذا قذفوا. كيا يدخل في عموم.لفظ «المحصنات» زوجات القاذفين وزوجات 
غيرهم . فيجب حد كل قاذف زوجاً كان أو غير زوج » ولكن هذا العموم المستفاد 
من هذا النص ختصص بغير الروج ٠‏ بدليل قوله تعالى : لوَالَّذِينَ َرمُونَ نَ أزْوَاجَهُمْ ول 
0 شٍِ شهَدَاءٌ إلا أَنفسَه نفسْهُمْ فَشَهَادَة أَحَدِجِمْ أَرَبِعٌ شَهَادَاتِ يالله نه ان الصَادقِين 
وَالْخَامِسَةٌ أَنْ لَعْنَت الله عَلَيْه إِنْ كَانَّ من الْكَاذْبِين وَيَدْرَو عَنها الْعَذَاب أن تَشْهَدَ دَ أَريَمٌ 
شَهَادَاتٍ بالله إِنهُ لمن الْكَاذبِينَ وَالْخَامِسَةَ أن خَضَبَ الله عَلَيْهَا إن كَانَ مِنّ الصَّادِقِينَ» 
[النور: 5 5] فهذا النص خصص عموم النص الأول. وجعله قاصراً على غير 
الأزواج إذا قذفواء أما الآزواج إذا قذفوا زوجاتهم فيشملهم ما جاء بالنص 
المخصص . وهذا على رأي الجمهور. لآنهم لا يشترطون في المخصص أن يكون 
مقارتاً للعام . أما الخنفية» فلا يعتبرون هذا تخصيصاً بل يعتبرونه نسخاً جزئيء أي 
إن النص الثاني نسخ من حكم العام ما يتعلق بالأزواج وقذفهملزوجاتهم » فأبطل 
حكم العام عنهمء وخصهم بحكم دون غيرهم . 


احلض 


ثالثاً: العقل.ه : 

وهو يصلح أن يكون دليلاً على تخصيص جميع النصوص المشتملة عل 

تكليفات شرعية . بقصرها على من هم أهل للتكليف دون غيرهم من صغار 

ومجانينء وقد أيد الشرع دليل العقلء فجعل مناط التكليف البلوغ مع العقل 
كيا ذكرنا من قبل . ل 

ومثال التخصيص بالعقل» قوله تعالى : ظأَقِيمُوا الصّلاة» «كيب عَلَيْكُم 
الصّيَامُ 4. ونحو ذلك من النصوص العامة في التكليفات الشرعية» كلها خصت يغير 
الصغار والمجانين » والمخصص هو العقل » والشرع دل على ما دل عليه العقل . 

وكذلك النصوص العامة » النني لا تشتمل على تكليفات . ولكن العقل يقضي 
بتخصيصهاء مثاله قوله تعالى : «الله خَالِقُ كل شَيّْءٍ» [الزمر: 7] خخاص بما عدا 
الله جل جلالهء فهو الدائم الباقي غير المخلوق . دى*» 

وكذلك قوله تعالى : «والله عَلَ كل شَيْءٍ قَدِير» فلا تشمل القدرة خلق الله 
نفسه لما قلناه انفاً . : 
رابعا: العرف”5) : 

وهو يصلح أن يكون مخصصاً للفظ العام» وَهَذا مذهب المالكيةء قال 
القرافي : وعتدنا العوائد يخصصة للعموم . ومن أمثلة تخصيص العموم بالعرف ما . 
قالوه في قوله تعالى : طوَالْوَالِدَاتٌ يُرَضِعْنَ أَوْلادَهُنٌ حَولِين كَامِلَين لَنْ أَرَاد أن يتم 
الرّضَاعَة » [البقرة: 777ع] إنه حص بغير الوالدات اللاتي ليس من عادتهم إرضاع ' 
أولادهن . 7 0 
ومنه أيضاً : تخصيص لظ الطعام الوارد في الحديث: «تهى رسول الله يه 
عصر النبي يق كيا ذهب إلى هذا غير واحد من العلياء . 

ومنه أيضاً : قول الله تعالى عن الريح التي دمرت بعض الأمم الظالمة» 9تَدَمرٌ 
)١(‏ «المسودة» ص ١118‏ الآمدي ج ؟ ص 1314-4824 ٠‏ 
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انضنا 


إن 2# 


كُلّ شَيْءٍ بأمْر رَيّبَا4 [الأحقاف: 0؟] : أي تدمر كل شيء جرت العادة بتدميره بمثل 
هذه الريح » بدليل ما ذكره الله تعالى يعد هذه العبارة » وهو قوله تعالى : #فَأصبحوا 
لآ يْرَى إلا مَسَاكتهم #رى . | 

ومنه أيضاً ما قاله تعالى عن ملكة سبأ: «وأوتيت مِنْ كل شَيّءٍ» [النمل : 
]أي أوتيت من كل شيء تما محوزه أمثالها من ذوي الحكم والسلطان©) . 

ومن التخصيص بالعرف ما إذا أوصى «بدوابه»» وكان في بلد يقضي عرفه 
بإطلاق هذا الاسم على الخيل فقط دون غيرها من الدواب. فإن وصيته تحمل على 
الخيول دون ما عنده مر أبقار وأغنام . 

85 - المخصص المتصل . أي غير المستقل م : 

وهو كا قلنا: ما كان جزء من عبارة النص التى اشتملت على اللفظ العام . 
فهو. إذن. كلام غير تام بنفسهء وهو أنواع : 
أولا : الاستشاء : 


الاستثناء : هو عبارة عن لفظ متصل يجماة . .هذا اللفظ لا" يستقل بنقسه. 
بل بحرف وإلا» أو أخواتهباء على أن مدلوله غير مراد ما اتصل بهء وهو ليس بشرط 
ولا صفة ولا غاية . 

وهن صَيمْ اللاستشناء : إلى وهي المشهورة. وغير. وعدا وما عذا.ء وما 
خلاء وليسء ونحوها. 

ويشترط لصحة الاستثناء أن يكون متصار بسسنى منه من غير تخلل فاصل 
بينبماء أو ما هو في حكم المتصل . وقيل بصحة الاستئناء المنفصل وإن طال الزمان 
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لض 


شهراًء وهذا قول مرجوحء والراجح ما ذكرناه. وعليه جمهور الفقهاء . 

ومثاله أيضاً : قوله تعالى : همَنْ كَفْرَ بالل مِنْ بَعْدِ إِمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَعَلْبَه 
مُظَمَيِن بالمَانٍ » [النحل : ]9١5‏ الاسئناء هنا قصر «من كفر» وهو لفظ عام »عل ' 
من كفر باختياره ورضاءء أما من كقر مكرهاً فلا يكون كافراً. 

ومثله أيضاً : قوله تعالى : ظوَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله إلماً آخَرَ وَل يَقتلُونَ 
النْفْس التي حَرُمَ الله إلا الح ولا يرْنُون ومْنْ يَفْعْلُ ذْلِكَ يَلْقَ اثاما يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ 
2 الْقيَامَة وَتَحْلْدُ فيه مُهَانا إلا مَنْ َابْ وَآمْنَ وعمِل عملا صَاناً نَأُولِئِكَ يُبَدّلُ الله 
يعاد تهم حَسَناتٍ وَكَانَ الله غْفُورا رَحِيراً» [الفرقان: ]/١٠-4‏ فالإثم يلحق من 
فعل هذه المنكرات ولم يتب ويؤمن ويعمل الصالحات . 

هذا ومن المفيد بيانه هنا : أن الاستثناء إذا ورد يعد جمل متعاطفة فإنه يعود إلى 
الجميع مالم يخصه دليل . وذهب اليعض إلى أن الاستثناء يرجع إلى الحملة الأخيرة + 
إلا أن يقومٍ الديل على التعميم » » ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ 
لمْخْصَنَاتٍ تم ل يَأنُوا بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلجَلِدُوهُمْ ثَمَاتِينَ جَلْدَةٌ ولا تَقبلُوا لهم شَهَادَة 
بدا وَأُولْئِكَ هُمْ الْقَاسِقَونَ إلا الْذِينَ تايوا . . » فإن الاستئناء راجع إلى الفاسقين ١‏ 
لا إلى الجلد على رأي هؤلاء القائلين برجوع الاستثناء إلى الدملة الأخيرة» وكذلك 
هو راجع إلى الفاسقين على رأي القائلين برجوع الاستثناء إلى جميع الجملء 
وحجتهم : .أن الدليل خص الاستغثناء في هذه الآية بالجملة الأخيرة . 

ومثله : قوله تعالى في القتل ا خطأ : لَتَخْرِيرٌرَقبةِ مُْمِةِ ودِيَةُ مُسَلْمَةَ إل هله 
إل أَنْ يَصِدُقُوا» [النساء: 47] فالاستغناء راجع إلى الدية دون الإعتاق. لآن 
الدية. هي الحملة الأخيرة فقطء أو لأن الدليل دل على تخصيص الاستثناء بالدية فقط 
عل رأي القائلين برجوع الاستئناء إلى جميع الجمل المتعاطفة . 
ثانا : الصفة : 

والمقصود بها هنا كا قال الشوكاني : الصغة المعنوية لا حرد النعت المذكور في 


تالفنا 


علم النحوء كقوله تعالى : ظحُرّمتٌ عَلَيِكُمْ أُمْهَانُكُمْ - إلى قوله تعالى ‏ وَرَبَائيكمٌ 
اللاتي في حُجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُمْ اللاني دخلْتم بن . . © فتحريم الربائب مقصورعل 
بنات الزوجات المدخول بهن . هذا وإذا وردت الصفة بعد جمل . فالكلام في عود 
الصفة إلى الحملة » الأخيرة أو إلى جميع المحمل: كالكلام في رجوع الاستثناء. الذي 
ثالثاً : الشرط : 
وهوء كما قال الغزالي. ما لا يوجد المشروط دونه» ولا يلزم أن يوجد عند 
وجوده. وصيغه كثيرة. منها: إن الشرطية. وإذاء ومن. ومهماء وحيثياء وأينماء 
مثل قوله تعالى : طقلا ناح عَلَيْكُمْ إِذَا سَلْمْتُمْ ما اتيم بألْمْرُوفبِ » [البقرة: 78] 
فنفي اللحناح ‏ وهو عام لأنه نكرة في سياق النفي ‏ مشروط بالشرط المذكور في الآية 
أي إن نفي الجناح مقصور على هذه الحالة . ومثله قوله تعالى : 9وَلَكُمْ نِضْفُ ما تَرَُ 
أَرْوَاجَكُمْ إنْ ل يَكَنْ مهن وَلَد إلى قوله تعالى ‏ وَهْنٌّ الربع جما تركتم إنْ لم يكن لَكُمْ 
وَلَدّ» [النساء: *١غ]‏ فميراث النصف والربع مقصور على حالة عدم وجود الولد 
للمورث الميت. 
رابعاً: الغاية : 
وهي نباية الشيء المقتضية لثبوت الحكم لما قبلها وانتفائه عما بعدها. 
وصيغها: إلى» وحتى . ولا بد أن يكون حكم ما بعدها تخالفاً لا قبلها . وهي لا تخلو 
أيضاً إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة أو جمل متعددة. فإن كانت عقب جملة 
واحدة كان ذلك دالا على إخراج ما بعد الغاية من عموم اللفظء واخخعتصاص ماقبلها 
بالحكم . مثل قولنا: «أنفق على طلاب الكلية إلي أن يتخرجوا»» وإن كانت الغاية 
متعددة وهي عقب جملة واحدة. ينظر فإن كانت الغاية على االجمع » أي ورودها بواو 
العطف. فالحكم مختص با قبلهماء وإن كانت على البدل. أي ورودها يحرف 
التخيير. فالحكم مختص بما قبل إحدى الغايتين مثل : «أنفق على طلاب الكلية إلى 
أن يتخرجواء ويسافروا الى بلادهم» فالحكم مختص ومقصور على الطلاب قبل 
احض 


تخرجهم وسفرهم ء ولا يكفي تخرجهم دون سفرهم لإيقاف الإنفاق. وهذا يخلاف 
قولنا: «أنفق على طلاب الكاية إلى أن يتخرجواء أو يسافروا إلى بلادهم» قإن 
الإنفاق مقصور على الطلبة قبل تخرجهم أو قبل سفرهم» فالإنفاق يقف عند تمحقق 
إحدى الغايتين . هذا وإن العلماء اختلفوا في الخاية نفسها هل تدخل في المغياء فقال . 
بعضهم : إنمها تدخل فيها قبلهاء وقال غيرهم : لا تدخل . ومثاله قوله تعالى : «إيا 
يا الّذِينَ آمَُوا إذَا قَمْثُمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَنْدِيَكُمْ إلى أُلرَافِقِ» فهل 
تدخل المرافق في الغسل؟ على قول البعض لا تدخل . وعلى قول غيرهم تدخل » 
والاحتياط يقضي بدخوها . 
لم7 - دلالة العامر : 


العام يدل على أفراده على سبيل الاستغراق» كما قلنا غيرمرة » ولكن العلماه 
اختلفوا في دلالته على هذا الشمولء أهي قطعية أم ظنية؟ قولان للعلياء . .. 

فذهب بعضهم ٠‏ ومنهم الحنفية . إلى أن دلالته على أفراده قطعيةمالم 
يخصص . فإذا خصص صارت دلالته على ما بقي من أفراده ظنية لا قطعية . 

ومعنى القطعية التي يثبتها هؤلاء للعام ‏ هو انتقفاء احتمال التخصيص 
الناشيء عن دليل . لاا نفي اجتمال التخصيص مطلقاًء فإذا لم يقم دليل عل. 
تخصيصه . فإِن دلالته على العموم تبقى قطعية . 

وقال الجمهور : إن دلالة العام على شمول جميع أفراده دلالة ظنية لا قطعية قبل 
التخصيص ويعده . 

84 - احتج أصحاب القول الأول بأن اللفظ العام وضع لغة لاستغراق جميع 
أفراده » وهذا هو المعتنى الحقيقي للفظ العام . فيلزم حمله عليه عند إطلاقه » ولا" جوز 
صرفه عنه إلا بدليل يدل على تخصيصه وقصره على بعض أفراده, أما احتال 

التخصيص دون أن ينبضصس دليل عل هذا الاحتمال» فهرمما لا يوبه به » ولايلتفت 
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نضا 


إليه» ولا يعول عليه . فتبقى دلالة العام على شمول أفراده قطعية ولا يؤثر فيها بحرد 
احتمال التخصيص بلا دليل. إذ أن هدا اللاحتمال من قبيل التوهم. ولا عبره 
بالوهم ولا بالتوهم 

6 واحتج أصحاب القول الثاني . وهم الجمهور. بأن الغالب ثِي العام 
تخصيصه . وعلى هد: دل استقراء النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العام . 
فيا من عام إلا وقد حصص إلا في القليل النادر. حتى شاع بين أهل العلم إنةه مامن 
احتمال تخصيصه يكون قريباء لا وهما ولا توهما. وبالتالي ل تكون دلالته على 
الاستغراق قطعية 

ثمرة الخلاف في دلالة العامرى : 

وقد ترتب على خلاف العلاء في قوة دلالة العام . أي من جهة قطعيتها أو 
ظنيتهاء اختلافهم في أمرين : 
الأمر الأول : 

تخصيص عام القرآن بخاص خبر الاحاد . فالعلاء متفقون على أن اللفظ 
.العام الوارد في القران يجوز تخصيصه بالقرآن أو بالسنة المتواترةء ولكنهم يختلفون في 
جواز عخصيصه بسئة الآ-حاد. لان القران قطعي الثبوت » والسنة الاحادية ظنية 
البوت » فلا يقوى الظني على تخصيص القطحي . وهذاما قال به الأحئاف, فلا جوز 
عندهم تخصيص عام القران بسنة الآحادء الا إذا خصص عام القرآن بمخصص في 
قوته كنص من القران أو بسنة متواترة» لأنه بعد التمخصيص يصير ظني الدلالة. 
فيخصصه ما هو ظني أيضا كخبر الآحاد. ويقولون أيضا: إن تخصيص العام من 
قبيل البيان للمراد منهء فلا بد أن يكون المي في قوة المبين أو أقوى منه. 
وعند عير الأحناف . وهم جمهورالعلاء .يجوز تخصيص اللفظ العام الوارد في القرآن. 
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زهرة من ١9/١‏ وما بعدها 
4و؟ 


باللفظ الخاص الوارد في سنة الآحاد . لأآن خبر الآحاد إن كان ظني الثبوت فهو 
قطعي الدلالة لكونه خاصاء وعام القرآن إن كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة» 
فتعادلاء فجاز أن يخصص عام القران بخاص الآحاد . 

ومن الأمثلة لتخصيصات عمومات القران بأخبار الآحادء تخصيص قوله 
تعالى : طِحُرّمَتٌ عَلَيكُمْ كيه بقول النبي كَل : «هو الطهور مأوه. الل ميتته»» 
وحديث : «لا يتوارث أهل ملتين شتى» خصص عموم الوارث في آيات المواريث » 
وخضصصه أيضاً حديث : : «لا يرث القاتل ». وخمصص عموم قوله تعالى : : «وَالسَارِقٌ 
وَالسَارِقةُ فافطمُوا يديا . . © بقول النبي وله : دلا قطع في أقل من ربع دينار» » 
وحديث : ولا تنكس المرأة على عمتها ولا على خالتها» خضصن العموم الوارد في قوله 
تعالى : لوَأَجِلٌ لَكُمْ ما وَرَاء ذُلِكُمْ أن تبتَعُوا بأمْوَالِكُمْ مُحصِبِينَ غَيْرَ مُسَافِجِينَ» ١‏ 
[النساء: 714]. 1 

فوقوع التتخصيص بسنة الآحاد لعموم القران والاحتجاج به. دليل على 
صحتة . 

والحنفية جيبون على حجة الجمهوز بأن التخصيص بهذه الأحاديث لأحد 
سبيين : الأول : إما أن عام القران خصص بدليل قطعي . فصارت دلالته على الباقي 
من أفراده ظنية ‏ افجاز تخصيص العموم في الباقي بدليل ظني كيا في أية : «وأجلٌ 
لَكُمْ ما وَرَاءَ ذُلِْكُمْ . . » الآية م فإن «ماء لفظ عام يشمل يعمومه المشركات 
وغيرهن ء ولكن حص بقوله تعالى : طوَلآ تَنَكحُوا الْشْرِكَاتٍِ» [البقرة: 677١‏ . 
فصار بعد هذا التخصيص قابلاً للتخصيص ٠:‏ بدليل ظني كخبر الآحاد الذي قالوه 
وهو: دلا تنكم المرأة على عمتها ولا على خالتها» . 

أما الأحاديث الأخرى التي احتجوا بهاء فهي من السنة المشهورة ا مستفيضة ء 
والسنة المشهورة يجوز تخصيص عام القرآن بها . 

والحق. إن مخقصص القران بسنة الأحاد قد وقع ‏ واحتج به العلياء» وما دفع 
به الحنفية من أن هذه الأحاديث مشهورة» لا يسلم لحمء إذ لا دليل لهم عليه . وإذا 

احض 


صحت شهرةبعض الآ حاد. فإن البعض الآحر يبقى من أخبار الاأحاد كا بين علياء 
الحديث. 

وعلى أية حال. فإن الخلاف بين الأحناف والجمهور تضيق دائرته إذا علمناء» 
كبا ذكرنا في بحث السنةء. أن من أنواع خبر الآحادء عند الجمهورء السنة 
المشهورةء وهذه السنة يجوز مها تخصيص عام القران على رأي الحنفية . 

65 الأمر الثاني : 

عند اختلاف حكم العام مع الخاصء بأن يدل أحدهما على حكم يخالف ما 
دل عليه الآخر في مسألة معينة» يثبت أصحاب القول الآول» القائلون بالقطعية. 
التعارض بينهها لاستوائهها في قطعية الدلالة. وفي هذه الحالة إذا علم اقترانهها في 
الزمان كان الخناص مخصصاً للعام » وإن تأخر عنه في الورود كان الخاص ناسخاً للعام 
في بعض أفراده. وإن جهل تاريخ الورود عمل بالراجح منبها حسب قواعد 
الترجيح . فإنت لم يوجد تساقطاوم يحمتج بواحد متهيا . 

أما أصحاب القول الثاني . القائلون بظنية دلالة العام على العموم ء» فإنهم لا" 
يثبتون التعارض بين العام والخناص. لأن الخاص قطعي الدلالة. والعام ظني 
الدلالة . والقطعي يقدم على الظني فيعمل به دونه أي يبخصص به العام سواء علمتنا 
أمهها أسبق تاريخاً أو جهلنا التاريخ . وهذا عند الحنابلة والشافعية ومن وافقهم . 

من ذلك ما ورد عن النبي يك أنه قال : وما سَقَته السهاء ففيه العشر»ء وقوله 
كله : «ليس فيهما دون خمسة أوسق صدقة»., فالحديث الأول عام يشمل قليل الزرع 
وكثيره » وأن فيه العشر . . والثاني خاص لا يشمل غير ما ورد فيه» وهو لخمسة 
أوسق. فلا يشمل ما هو أقل منه. فالجمهور اخذوا بالثاني. لأنه خاص ودلالته 
قطعية. ولم يأخذوا بالأول . لأنه عام ودلالته ظنية » قلم يوجبوا الزكاة فيها دون خمسة 
أوسق . 

والحنفية . من أصحاب القول الأول. أخذوا بالحديث الأول وإن كان عاما 
لأن دلالته قطعية كدلالة الخاص. ولأنه يوجب الزكاة في القليل والكثير تخلافاً 

ا 


للثاني . وحيث ان الاحتياط في الوجوب واجب. فيترجح الأخذ بالحديث الأول دون 
الثاني . كها إن الحديث الأول أشهر من الثاني» والأخذ به أنفع للفقراء . 

7 أنواع العامرى : 

العام ثلاثة أقسام : الأول : عام دلالته على العموم قطعية. بأن يقوم الدليل 
على انتفاء احتمال إرادة الخصوص بهء مثل قوله تعالى : «ومًا مِنْ ذَابَةِ في 
لاض إلا عل الله رِرْقَهًا» زهوذ: ]. 

الثاني : عام يراد به الخصوص قطعاً لقيام الدليل على أن المراد بهذا العام بعض 
أفراده لا كلهم . مثل قوله تعالى : « ولله عَلَ الناس حِجٌ الْبَّيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه 
سبيلاً» [آل عمران: /41] وقوله تعالى : ظوَأَقِيمُوا الصّلاة» وقوله تعالى : 9فْمَنٌ 
شَهِدَ مِنْكُمُ الشْهْرَ فَلْيَصّمْهُ 4 [البقرة: ]١86‏ فالناس . وضمير الجماعة في أقيمواء و 
ومن » من ألفاظ العموم » ولكن يراد مها بعض المكلفين لا كلهم لأن العقل يقضي 
بإخراج المجانين ونحوهم من عديمي الأاهلية من واجب التكليف. كبا أن الحديث 
الشريف أخرجهم من التكليف. فقد جاء في الحديث : وَرَفِمٌ القلم عن ثلاث : عن 
الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يقيق » وعن النائم حتى يستيقظ» . ومثله 
أيضا : قوله تعالى تخبراً عن النار: ظوَقُودُهَا الناسٌ وَاللْحجَارَة» [البقرة: 2784 
التحريم : +] فالمراد بالناس بعضهم لا كلهم بدليل قوله تعالى : «إن الَذِينَ سَبَقَتَ 
حُمَ منَا الحُسْنى أُولئِكَ عَنْهَا مُبعَدون» [الأنبياء: .]٠١١‏ 

الثالث : عام مخصوص . وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال 
تخصيصه. ولا قريئة تنفي دلالته على العموم , مثل قوله تعالى : «والمطلقات 
يَترَبْصْنَ بِأنْفسِهنْ ثَلانَة قُرُوءِ» [البقرة: 578]. 

41> - أمثلة العام وتخصيصه من القوانين الوضعية : 

أول : من أمثلة العام : 

نص القانون المدني العراقي في المادة السابعة على ما يأتي : «من استعمل حقه 


٠ 18لا‎ 5١1 «الرسالة» للإمام الشافعي ص ارت وما يعدذهاء وخلاف ص‎ )١( 
لحرضن‎ 


استعمالاً غير جائزء وجب عليه الضمان» كلمة (من) تفيد العموم» لأنها من 
ألفاظه . 

ونص قانون العقوبات العراقي في المادة 817 : 

دكل من طلب أو أتحذ أو قبل عطية أو وعدا بشي ء لأداء الشهادة ونا 
يعاقب » ومن أعطى أو وعد أومن تدخل بالواسطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة 
أو شهادة الزور أمبيا أشد» . 

كلمة «كل من» تفيد العموم» لان كلمة «كل» تفيد عموم ما أضيفت إليه 

ونص قانون العقوبات العراقي في المادة /51 : 

إذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلاً من العقوية المقررة لها في القانون 
بانذاره في الجلسة ... الخ . 

كلمة «الحدث» تفيد العموم» لأنها مفرد معرف يبأ ل التعريف التي تفيد 
الاستغراق . 

ونص قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته العاشرة : 

يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سعجل خاصء وفقاً 
للشروط الآتية : 

فعبارة «عقد الزواج» تفيد العموم» لأآن المضاف إلى معرفة يفيد العموم . 
ثائياً : ومن أمثلة تخصيص العام : 
١‏ - نص قانون الأحوال الشسخصية العراقي في مادته الثامنه والخمسين على مايأتي : 

«نفقة كل اتسان في ماله إلا الزوجة فتفقتها على زوجهاء المخصص هنا 

الاستئناء » إذ خخصص نفقة كل إنسان في ماله بما عدا الزوجة » أي ان الاستثناء 


انفضا 


زوجها في جميع الأحوال» وإن كانت ذات مال . 

: نص قانون الأحوال الشمخصية العراقي في مادته العاشرة على ما يأتي‎ ١ 
يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقاً‎ 
: للشروط الآتية‎ 
فكلمة والمحكمة» عام. ولكنه خص بالمحكمة التي أعطاها القانون‎ 
اختصاص تسجيل عقود الزواج» والمخصص هناالصفة وهي كلمة‎ 


والمختصة» . 
*- نص القانون المدني العراقي في الفقرة الأولى من مادته السابعة والعشرين » على 
ما يأتي : 


«الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة 
المنشئة للالتزام» المخصص هناء الصفة وهي «غير التعاقدية» خصصت 
«الالتزامات » وهي لفظ عام » بالالتزامات الموصوفة بأنبا غير التعاقدية » أي لم 
تنشأ من العقدى» فهذه هي التي يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها 
الواقعة المنشئة للالتزام » وليس قانون القاضي . 

4 - نص قانون الخدمة المدنية العراقي في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة على ما 
يأني : 
«كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة 
وأكملها بنجاح يعطى قدماً لمدة ستة أشهر لغرض الترفيع . . الخ . 
حكم هذه المادة مقصور على الموظفين المثبتين دون غيرهم من الموظفين غير 
المثبتين, لأن الصفة وهي كلمة ومثيت» خنصصت عبارة «وكل موظف» وهي 
من العام بالموظفين المثبتين » فلا يسري حكم المادة على هؤلاء . 


ننففا 


© نص قانون العقوبات العراقي في مادته ”11١‏ على ما يأتي : 
«يعفى الراشي أو الوسيط من العقويات إذ بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو 
الادارية بالجريمةء أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى» . 


حكم المادة هو واعفاء الراشي والوسيط من العقوية» وهما عاق الراشي 
والوسيط ‏ من ألفاظ العموم. محصوص بأولئك الذين يقومون بالإبلاغ المذكور ني 
المادة» والمخصص هنا الشرط . 

465 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب١١‏ : 

اشتهر على ألسنئة الأصوليين والفقهاءء» قوهم: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السيب . . ويريدون ببذه العبارةء أن العام يبقى على عمومه وإن كان 
وروده بسبب خاص كسؤال أو واقعة معيئة . فالعبرة بالنتصوص وما اشتملت عليه من 
أحكام . وليست العبرة بالأسياب التي دعت إلى مجيء هذه النصوص . فإذا جاء 
النص بصيغة عامة لزع العمل بعمومهء دون التفات. إلى السبب الذي جاء النص 
العام من أجله ء سؤالاً كان هذا السبب أوواقعة حدثت, لأن مجيء النص بصيغة 
العموم .يعني أن الشارع أراد أن يكون حكمه عاماً لا خاصاً بسببه . وهذا مذهب 
الحنايلة والحنفية وغيرهم . 

والأمثلة على ذلك كثيرة منها : 

أولاً : جاء رجل إلى التبي كله فقال : إنا تركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفتتوضا يماء البحر؟ فقال يق : «هو الطهور ماؤه. 
الحل ميتته». فقوله: «الطهور مازه» عام حال السعة والاضطرار» ولا عبرة 
ببخصوص السؤال وهو السؤال عن التوضىء بيه لحاجة السائل إلى الماء الذي يحمله » 
كيا أن الحكم لا يختص بالسائل . بل يعم الجميع . 

ثانياً: إن النبي 4 مر بشاة ميتة» فقال : هلا أخحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم 
بهه وفي رواية أخرى: قال النبي246: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»ء فقول النبي5ة 
)١(‏ «المسودة» صن 17٠‏ وإرشاد الفحول» عن 998-١١17‏ . 

يض 


جاء عاماً لا خاصاً بالشاة الميتة التيئ رآهاء ولا بجلد الشاة الميتة دون غيرهاء فيه ْ 
كل جلد من حيث طهارته بالدياغة . 


ثالثاً: جاء في السنة أن امرأة سعد بن الربيع جاءت الى رسول الله و وقالت 
له : هاتان ابنتا سعد بن الربيع » قتل أبوهما معك في أحد, وقد أخذ عمهما مالحما . . 
فقال النبي يكف لعم البنتين: أعط البنتين الثلثين» والزوجة الثمن» وما بقي فهولك. 
فهذا الحكم من النبي25 في هذه الواقعة. لا يختص بتلك الواقعة. بل يعم جميع 
الناس في مثل هذه الواقعة. ولا عبرة بكون أن أبا البنتين قتل في سبيل اللهء أو أن 
البنتين لا مال لها . 

رابعاً: آية اللعان وإن نزلت يسبب واقعة معينة. هي قذف هلال بن أمية 
زوجتهء إلا أنها عامة في جميع الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم . 
ولا" عبيرة بخصوص سيبه » لأنه كيا قال الإمام الشافعي : السبب لا يصنع شيثاً 
إنما تصنع الألفاظ . وهكذا كان يقعل فقهاء المسلمين في عصر النبي وَل وني العصور 
التي تلته دون إنكار فكان إجماعاً . 

ومن الجدير بالتنويه : أن أكثر عمومات القران والسنة جاءت يسبب أسئلة 
يتقدم مها الناس » أو وقائع تمحدث . . ومع هذ!ا فقد عمل بعمومها الفقهاء دون 
إنكارء كا قلنا . 

ومثل هذا يقال في القوانين الوضعية » فالعيرة بألفاظها ونصوصها العامة وما 
اشتملت عليه من أحكام عامة ٠.‏ وإت كان تشريع الاحكام لأسياب خاصة أو وقائع 


معينة دعت إلى تشريعها . 


0؟ 


المطلب الثالث 
المشتر كر 


6 تعر يفه : 


المشترك عند الأصوليين : لفظ يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل . 
أو بتعبير آخر المشترك : لفظ وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة . فهو إذن لم يوضع 
لمجموع مايدل عليه يوضع واحدء بل بأوضاع متعددة . أي وضع لكل معنى من 
معانيه بوضع على حدةء كأن يوضع هذا المعنى ثم يوضع مرة ثانية معنى أخرء 
وهكذا. 


فمن المشترك الموضوعلمعئيين فقط «القرء» »فقد وضع للطهر والحيضة . 


ومن المشترك الموضوع لأكثر من معنيين» لفظ «العين». فقد وضع لعدة 
معان ء. متها: العين الياصرة » وعين الماء» والجاسوس » والسلحة . ووضع هذا 
اللفظ هذه المعاني ء كان وها متعلدا : أي وضع لكل معتى من هذه المعاتي بوضع 
على حدة . وكالولى وضع للمعتق وللعتيق . 

65 أسباب وجود المشترك في اللغة : 

الألفاظ المشتركة موجودة في اللغة العربية» فلا سبيل إلى إنكارها. وقد ذكر 
العلياء لهذا الوجود أسباباً أهنها: 
أولاً: اختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ لمعانيهاء فقد تضع قبيلة هذا اللفظ 

لمعنى ءوأخرى تضع نفس اللفظ لمعنى أخمرء وثالثة تضعه لمعنى ثالث » فيتعدد 

)١(‏ وشرم المنارة عن 07575 المحلاوي ص 467-481١‏ ء و«أصول الفقهء لاستاذنا ابو زهرة ص 15١‏ وما 


بعدها «أصول التشريع الإسلامي » للاستاذ علي حسب الله عمس 7197 وما يعدهاء وعلم أصول الفقه» 
للشيخ عبد الوهاب خلاف عصس 7٠7‏ وما بعدها 


سفن 


الوضع وينقل إلينا اللفظ مستعملاً في هذه المعاني دون ان ينص علياء اللغة 
على تعدد الوضع أو الواضع 
انياً: قد يوضع اللفظ لمعنىء ثم يستعمل في غيره مجازا. ثم يشتهر استعمال 
المجازي ء حتى ينسى انه معنى مجازي للفظ. فينقل إلينا على أنه موضوع 
للمعنيين الحقيقي والمجازي . 
ثالثاً: أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى مشترك بين المعنيين» فيصح إطلاق اللفظ على 
كليهماء ثم يغفل الناس عن هذا المعنى المشترك الذي دعا إلى صحة إطلاق 
اللفظ على كلا المعنيين ٠‏ فيظتون ان اللفظ من قبيل المشترك اللفظي ء كلفظ 
القرء فإنه في اللغة يطلق على كل زمان اعتيد فيه أمر معين . فيقال للحمى 
قرء. أي زمان دوري معتاد تكون فيه . وللمرأة قراء. أي وقت دوري 
تحيض فيه» ووقت دوري آخر تطهر فيه. وكالتكاح لفظ وضع لمعنى 
الضمء» قصح إطلاقه على العقد ذاته. لأآنه فيه ضم اللفظين الإيجاب 
والقبول» وصح إطلاقه على الوطء أيضاًء ولكن اشتهر إطلاقدعل 
العقد. فظن البعض أنه حقيقة فيه مجاز في غيره» وظن البعض الآخر أنه 
في الوطء حقيقة وت العقد مجاز. 
رابعاً : أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى في اللغة؛ ثم يوضع في الاصطلاح لمعنى آخرء 
كلفظ «الصلاة» وضع لغة للدعاء. ثم وضع في اصطلاح الشرع للعبادة 
المعووفة. 
17 - حكم المشترك : 
إذا ورد لفظ مشترك ك في نص شرعي من الكتاب أو السنة» ينظر: فإن كان 
مشتركاً بين معنى لخوي ومعنى اصطلاحي شرعي» وجب حمله على المعنى الثاق . 
وإن كان مشتركاً بين معنيين أو أكثر لغة» وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يدل 
على هذا الحمل . 
4 الأمثلة : 


يفضا 


أولا : ف قوله تعالى : «الطلاق مَرَتَانٍ »# حمل الطلاق على معناه الاصطلاحي 
الشرعي » وهو حل الرايظة الزوحية الصحيحةء ولا حمل على معناء 
اللغوي وهو حل القيد مطلقا . 
وقوله تعالى : طأْقِيمُوا الصّلاة 4 يراد بلفظ «الصلاة» المعنى الشرعي 
اللاصطلاحي وهو العبادة المعحروفة عباتا وأركاتها. لد المعنى اللغوي وهو 
الدعاء . 


والسبب في حمل المشترك على معناه الاصطلاحي لا اللغوي . هو أن الشارع لما 
نقل هذا اللفظط عن معتاه اللغوي الى معناه الاصطلاحي الشرعي الذي 
استعمله فيهء كان اللفظ في عرف الشارع متعين الدلالة على ما وضعه 
الشارع له فيجب المصير إليه:١)‏ . 


2 ”مت ج#اس 


ثانياً : وفٍ قوله تعالى : ٍوَالْطلقَاتٌ يتريصن بِأَنْفسِهِنٌ علامة قرُوءِ 4 [البقرة: 
الرقة ا لفظ «القرء» استعمل هنا في معناه اللغوي . وهو إما الطهر. وإما 
الحيضة» فعلى المجتهد أن يبذل جهده لمعرقة المراد منه » لأن الشازع ما أراد 
إلا أحل معنييه . 

والمجتهدون يختلفون في بين المراد منلة محسب اجتهادهم وأنظارهم ‏ ومدى 
ترجيحهم للقرائن الدالة على هذا المعنى او ذلك . وهذا نراهم اختلفوا في 
معنى «القروء» فقال بعضهم : إنها الاطهار. وقال بعضهم : هي الحيض . 

استدل القائلون بالاطهار بقرائن منها: إن والثلاثة» جاءت بتاء التأنيث» 
والتأنيث يدل على أن المعدود مذكر. والمذكر هو الطهر لا الخيضة . فيكون 
هو المراد من القرء . 

واحتج الآخرون بجملة قرائن منها : إن لفظ وثلاثة »خاص .فيدل على معناه 


)١(‏ وكذلك يعمل في الالفاظ الواردة في النتصوص القانوبية الوصعية .ان كان ها معنيان معنى لغوي. 
ومعوق قانون اصطلاحي . عانيا حمق على المعبى القانوي الاصطلاحي ل اللغنوي 1 


4 


قطعأ. فتكون مدة العدة ثلاثة قروء بلا زيادة ولا نقصء ولا سبيل إلى هذا المقدار 
إلا بحمل معنى القرء على الحيضة . ويؤكد هذا المعنى ويرجحه على الأولء أن العدة 
يراد بها تعرف براءة الرحم من الحمل . والحيض هو الذي يعرفنا هذا . 

ومن ذلك أيضاً: قوله تعالى: 9وَإِنْ كَانَ رَجَلٌ يُورَتُْ تلالة أو امرّأة» 
[النساء: ١7‏ فالكلالة لفظ مشترك يطلق على من لم يترك والداً ولا ولدأّء ويطلق 
أيضاً على من ليس بوالد ولا ولد من المخلفين «أي الورثة»» ويطلق أيضاً على القرابة 
من جهة غير الوالد أو الولد . فعلى المجتهد أن يتبين المعنى المراد من كلمة «كلالة» 
بالرجوع إلى القرائن ونصوص المواريث . وقد رجح جمهور الققهاء» بعد استقرائهم 
نصوص المواريث : أن المقصود بها هو المعنى الأول. أي من لميخلف والداً ولا ولداً . 

64 . عموم المشترك:١)‏ : 

ومعناه: أن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع معانيه التي وضع لها. وقد 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : المنم من إرادة العموم ؛ فلا يجوز استعمال المشترك إلا في معنى 
واحدء فلا يجوز أن يراد يه كل معانيه التي وضع لها باستعمال واحد . وهذا ما ذهب 
إليه جمهور الأصوليين . 


والحجة لهذا القول : أن المشترك لم يوضع لجميع ما يدل عليه بوضع واحد» 
بل بأوضاع متعددة » أي وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حدة » فإرادة جميع 
معانيه بإطلاق واحد يخالف أصل وضعدء وهذا لا يجوز. يوضحه أن المشترك يدل 
على معانيه على سبيل البدل لا الشمول» أي يدل على هذا المعنى أو ذاك, ولا يدل * 
عليها ميعاً دفعة واحدةء لأن وضعه لها كان وضعاً متعدداًء» وهذا هو الفرق بينه 
وبين العام إذ أن العام يدل عل جعيع نا يتل عليه لفيلة ماقرا حل سبيل 
الشمول والاستغراق . لا على سبيل البدل . 


)١(‏ الآمدي ج ؟* عن ؟»" وما بعدها وشرح المتار» ص وما بعدهاء «فواتح النحوات. بشرح مسلم 
الثبوت» ج ١‏ سس ووه . 
الخض 


القول الثاني : الحواز؛ ' فالمشترك. وإن كان الأصل فيه إطلاقه على معنى 
واحد .» إلا أنه يجوز أن يراد به كل معانيه دفعة واحدة . فيكون كالعام في شموله على 
مايدل عليه . والححجة هذا القول. وروده في القرآن بهذا الشمول» قال تعالى «آل 
ئَرَ أن الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في الشموات وَمْنْ في الأرض والشْمْسٌ َالْقمَرٌوالتجوم 
وَالجبَالٌ وَالشَجَوٌ ر وَالدوَابُ وكير مِنّ الناسٍ [الحج : 8١1]ء‏ فالسجود يعني : وضع 
الجبهة عل الأرض ٠‏ وهذ!ا ف حق الناس . ويعتي : الخضوع ا الجبري » 
وهذا في حق غير الإنسان . فهها معنيات مختلفان مرادان من لفظ «يسجد» الواردة في 
النتص . وق هذا دليل على جوار استعمال الشكرله وإرادة تيع معانيه في هذا 
الاستعمال . 

إلا أن أصحاب القول الأول يردون على هذا الاستدلال بأن السجود في الآية 
معناه : غاية الخضوع والانقياد» بغض النظر عن كونه اختيارياً أوقهرياً. وهذا المعنى 
يتحقق في الإنسان وغيرهء فهو من قبيل المشترك المعنوي لا اللفظي . أما ذكر «كثير 
الات ففيه إشارة إلى الخضوع الاختياري . 

القول الثالث: الحواز بتفصيل؛ فيجوز أن يراد به العموم في النفي دون 
الإثبات. كيا لو حلف أن لا يكلم موالي فلان» فإنه يحنث إذا كلم المولى الأعل 
والأسفل . 

وإذا أوصى بثلث ماله للواليه أو لمولاه» بطلت الوصيةء لخهالة الموصى له 
لأن أسم المولى مشترك بين المعتق والعتيق » ولا عموم للمشترك في الاثبات . 

والراجح هو قول الجمهورء فلا يراد بالمشترك إلا أحد معانيه» ويعرف المعنى 
المطلوب بالقرينة المعتبرة . 


المبحث الثاني 
اللفظ باعتبار استعماله في المعنى 
أولاً : الحقيقةرم 


اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الموضوع له أو في غيرهء يتقسم إلى 
أربعة أقسام هي : الحقيقة» والمجازء والصريح. والكناية ونتكلم عن كل واحد 
منها بإيجاز . 

1 اللحقيقة هي اللفظ المستعمل فيها وضع له . وقد تكون هذه الحقيقة 
لغوية» وقد تكون شرعيةء وقد تكون عرفية . فاللغوية منسوبة إلى واضع اللغة» 
والشرعية منسوبة إلى الشارع . والعرفية منسوبة إلى العرف الخاص أو العام . 

فالحقيقة اللغوية : وهي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الموضوع له 
كالشمس والقمر و النجوم . فهذه الألفاظ موضوعة لغة لهذه الأجرام المضيئة 


المعروفة . 
والحقيقة الشرعية : هي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي » أي في المعنى 


الذي أراده المشرع. كالصلاة والج والزكاةء للعبادات المخصوصة المعروفة . 
وكالزواج والطلاق والخلع للمعاني الشرعية الموضوعة لها . 
والحقيقة العرفية : هي اللفظ المستعمل في معناه العرثي . أي في المعنى الذي 
جرى العرف في استعمال اللفظ فيهء سواء كان هذا العرف عرفا عاماء أو خاصاً 
بأرباب حرفة معينة أو علم خاص » كلفظ السيارةء فقد جرى العرف العام على 
إطلاقها على واسطة النقل المعروفةء وكالداية على ذات الأرجل الأريعة . وكالألفاظ 
الاصطلاحية المستعملة في عرف أصحاب الحرف » أو علم من العلوم. كما في الرفع 
(1)«أصولء السرخسي ج ١‏ ص 979-10 دمنهاج الوصول إلى علم الأصول؛ للييضاوي ص " 


والمحلاوي ص 4741 
حرف 


والنصب في عرف اللغويين. والحد والماهية عند علماء المنطق. والفقه عند عراء 
الفقه. والإنذار والفسخ والإقالة عند علماء القانون. وهكدا . 

7 حكلم الحقيقة : 

حكم الحقيقة بأنواعهاء ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح 
المتخاطبين وعدم انتفائه عنه. وتعلق الحكم به. وعلى هذا إذا أوصى شخص لولد 
زيد بألف دينار» ثيتت الوصية له دون غيرهء لأنه لا يمكن أن يقال لولد زيد أنه ليس 
بولده . وقوله تعالى : «وَلا تَقتلُوا النْفْس التي حَررّمَ الله إلا بِالْحَنّ 4 القتل حقيقة في 
إزهاق روح الإنسان. والنبي منصب على هذه الحقيقة فلا يجوز إرتكابها بغير حق 
ومن حكم الحقيقة أيضاً رجحانها على المجاز. ولهذا يثبت لها الحكم دون المجاز كلما 
أمكن حمل اللفظ على الحقيقة . فمن أوصى لولد زيد بشيء. ثبتت له الوصية دون 
ولد ولد زيد. لأن الولد حقيقة في الولد الصلبي مجاز تي ولد الولد. فيحمل اللفظ 
على الحقيقة لا على المجاز. لأنه متى أمكن العمل بالحقيقة سقظ المجاز. لأنه خلف 
عنها والخلف لا يعارض الأصل . 

ثانيا : المجازر) 

**” - المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بيغهم| وقرينة تمنع 
إرادة المعنى الحقيقي للفظاء كاستعمال لفظ أسد للرجل الشجاع . والعلاقة هي 
المعنى الجامع بين المعنى الأصلي للفظ والمعتى المستعمل فيه اللففظ وهي الشبجاعة . 

ويقصد بالقريئة : العلامة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي 
للفظ من قبل المتكلمء وإنما أراد المعنى المجازي . 

5 0 أنواع العلاقة : 


أ المشاببة: أي الاشتراك في وصف معين بين المعنى الحقيقي للفظ . وبين معناه 


زه وأصوله السرخحصسي ج١1‏ ص الا! وما بعدها «شرح التلويح عل التوضيحء ص ما وما 
ص ١59‏ الملحلاوي عس 81 - 6:51 وحاضرات ف أصول الفقهء للاستاد ندر المتولي عبد الباسطاج7 عى 7١‏ وما بعدها. 


يضرض 


وطلع البدر علينا» بجامع الإنارة بين البدر في السماء وبين وجه التبي الكريم . . 
وكيا في قولنا: خالد أسدء لاشتراكهها في وصف الشجاعة . . وكيا في تسميتنا 
الماكر المخادع بالتعلب. بجامع وصف المكر بيتبياء وهكذا . 

ب الكون : ومعناء”تسمية الشيء بما كان عليه. أي تسميته بما كان متصفاً به من 
قبل . مثل قوله تعالى : ظوَانُوا الْيَتَامَى أَمْوَاهُمْ 4 [النساء: ؟] أي البالغين 
الراشدين الذين كانوا يتامى , لأن دفع المال إلى اليتيم ‏ وهو الصغير الذي مات 
أبوه ‏ لا يكون إلا بعد البلوغ والرشد بدليل قوله تعالى : طوَابِتَلُوا الْيتَامَى حت 
ذا بلْهُوا الككاح فَِنْ انْسْتْمْ مِنِمْ رُشْداً فَادْفمُوا إِليهمْ أَمْوَاهُمْ 4 [النساء: 1] . 

ج ‏ الأول : أي أن يسمى الشيء يما يؤول إليه في المستقبل » كما في قوله تعالى » 
حكاية عن صاحب يوسف في السجن» وهو يقص رؤياه: «إني أَرَاني أَعْصِرٌ 
حمرأ» [يوسف: 5] أي أعصر عنباً يؤول إلى اللخمر. 

د الاستعداد : وهو أن يسمى الشيء بما فيه من قوة واستعداد لإحداث أثر معين » 
كما في قولنا: السم مميتء أي فيه قوة الإماتة . 

ه الحلول : بأن يذكر المحل ويراد به الحالء كيا في قوله تعالى : «وَأسأل الْقَرَيّة » 
[يوسف: ”47] أي أهلهاء فذكر المحل وأراد الخال فيها. ومثله: جرى 
التبرء أي ماؤّه . 

و-الجزئية وعكسها : بأن يطلق الخزء ويراد به الكل ويطلق الكل ويراد به الجزء . 

فمن الأول : قوله تعالى : فك رَقَبَةِ» وقوله تعالى في كفارة الظهار :9« قتحريرٌ 
رََبَة» فالمراد بالرقبة: في الآيتين شخص الرقيق. فيراد تحريره» ومثله :“9 تبت 
يَدَا أي لكب » أطلق المزء وأراد الكل » أي شخص أبي هب . 

ومن الثاني : قوله تعالى : «تعَلُونَ أَصَابِعُهُمْ في آذَامهم » [البقرة: أي 
أناملهم. فأطلق الكل وأراد الجزء . 


نض 


السببية : بأن يطلق السيب ويراد المسبب. أو بالعكس . 

من الأول : قول القائلين : فلان أكل دم أخحيهء أي ديته. لأن إراقة دمه 
سيب الدية التي استحقها الأخ . 

ومن الثاني : قول الزوج لزوجته : اعتذى » يريد طلاقها لأن العدة سبيها 
الطللاقء فأطلق المسيب وأراد السبب . 

هذا وإن المجاز الذي علاقته المشامبة يسمى استعارة. والذي علاقته غير 
المشابهة يسمى المجاز المرسل . 

: أنواع القريئة‎ 7٠ 

القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظ أنواع : 

أ قرينة حسية : كقول القائل : أكلت من هذه الشجرةء أي من ثمرتهاء لأن الحس 
يمنع إرادة أكل عين الشجرة . 

ب - قرينة عادية أو حالية : أي حسب العادة وظروف الحال. كما في قول الزوج 
تزوجته » وهي تريد الخروج وهويريد منعها : إن خرجت فأنت طالقء فيحمل 
كلامه على الخروج في ذلك الظرف دون غيره . 

ج ‏ قرينة شرعية : كما في التوكيل بالخصومة. حمل على إعطاء الجواب ومدافعة 
حجج الخصم أمام القضاءء ولا تحمل عل النزاع والخصام والاعتداء عل 
الخصمء لأن هذه المعاني ممنوعة شرعاً . وكيا قي ألفاظ العموم الواردة بصيغ 
المذكر مثل : يا أَيبَا الّذيْنَ آمَُوا» حمل على الذكور والإناث» لما عرف في 
الشرع من عموم التكليف بالنسبة للرجال والنساء . 
حكم المجاز : 

أ ثيوت المعنى المجازي للفظ. وتعلق الحكم بهء كما في قوله تعالى : لأَوْ جا أَحَدٌ 
مِنْكُمْ مِنْ الْعْائِط» [النساء: “47» المائدة: 5]. يراد بالغائط هنا: الححدث 


رض 


الأصغرء ولا يراد معناه الحقيقي : وهو المحل المنخفض . ويتعلق الحكم به : 

وهو التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء» ومثله قوله تعالى : لأ لِمَسْتُمُ 
الشْمَاء » يراد بالملامسة هنا معناها المجازي وهو الوطء ء لا لا معتاها الحقيقي وهو 
المس باليد . 

ب لا يصار إلى المجاز إذا أمكن المعنى الحقيقي» أي إن الكلام يحمل على الحقيقة 
كليا أمكن هذا الحمل» لأن الحقيقة أصل » والمجاز خلف عنه وفرع» ولا 
يصار إلى الخلف أو الفرع إذا أمكن الأصل . ولكن إذا تعذر حمل الكلام على 
الحقيقة فإنه يصار إلى المجازء لأن إعمال الكلام خير من إغماله . 

وعلى هذا إذا أوصي لولد زيد بألف دينارء حمل الكلام على الحقيقة فلا تثيت 
الوصية إلا لولد زيد الصلبي » فإن لم يكن له ولد صلبي ء ينظر: فإن كان له ولد 
ولدء حمل الكلام عليه وثبتت له الوصية. لأنه المعنى المجازي لكلمة الولدء وقد 
تعذرت الحقيقة فيصار إلى المجاز. وإذا لم يوجد له ولد ولدء أهمل الكلام لتعذر حمله 

على واحد منهها . ومثل إهمال الكلام :دعوة البنوة إذا كان المدعى عليه بها أكبر سنا من . 

المدعي . : 
27 الممع بين الحقيقة والمجاز : 

لا يمكن أن يراد باللفظ الواح الحقيقة والمجاز في حالة واحدة على أن يكون 
كل واحد منها مراداً» مثاله : لا تقتتل الأسدء وتريد به السبع والرجل الشجاع. لأن 
المعنى اللحقيقى هو المتبادر من اللفظ عبد الإطلاقء وإذا وجدت قريئة على إرادة 

المعنى امجازي تعين اللفظ لهذا المعنى المجازيء وانتفت إرادة المعنى الحقيقي . 

وذهب بعضهم إلى جواز ذلك » والصواب الأول. 

نعمء يجوز استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحته المعنى الحقيقي » وهو 

الذي يسمونه عموم المجاز فيمكن » مثل حمل لفظ الأم على الأصل » فيشمل الأم 

الوالدة والجدات ء ومثله أيضاً : إِذا حلف شتخص أن لا يضع قدمه في دار فلان قيراد 

من وضع القدم الدخول» لأنه سبب» قذكر اسم السبب وأراد المسبب» وهو معت 
م 


جازي شامل للدخول حافياً أو منتعل. فيحنث بعموم المجاز لا بالجمع بين الحقيقة 
والمجاز . 1 | 
ثالثا : الصريح والكنايةرى 


م #0 - الصر يح : هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهوراً تامأ لكثرة استعماله 
فيه » حقيقة كان أو مجازاً فمن الأول : أنت طالق . فإنه حقيقة شرعية في إزالة التكاح 
صريح فيه . 50 ٍ 

وم:. الثاني قوله تعالى : #واسال القرية » فهو صريح وإن كان مجازاء لأنه 
صريح في أن المراد به : وأسأل أهل القرية . ومثله أيضاً : قول القائل : والله لا آكل 
من هذه الشجرةء فإنه مجاز مشتهر لحجر الحقيقية, لأن أكل عين الشجرة متعذر 
عادة » فينصرف يمينه إلى المجاز وهو أكل ثمرها . 

4.- حكم الصريح : 

وحكم الصريح : ثبوت موجبه بلا نية» أي تعلق الحكم بنفس الكلام دون 
توقف ذلك على نية المتكلم » أي سواء نوى معناه أو لم ينوه لظهور معناه ووضوحه. 
كلفظ الطلاق جعله الشارع سببا لوقوع الفرقة» فيثبت هذا الحكم قضاء بمجرد 
التلفظ بلفظ الطلاق إذا ما توافرت شروط صحة الطلاق» ولا يصدق في أنه نوى 
الخلاص من القيد» لأن اللفظ صريح في الطلاق فيحكم القاضي بظاهره . وكلفظ 
البيع ‏ إذا ما اقترن به القبول ‏ جعله الشارع سببا لانتقال ملكية المبيع من البائع الى 
المشتري . فيثبت هذا الحكم بمجرد ذكرهما إذا ما توافرت الشروط اللازمة لاعتبار 
البيع وصحته . سواء نوى العاقدان معنى ما تلفظا به أو لم ينويا .. 

: الكناية‎ 2٠٠ 

وهي في اللغة : أن تتكلم بشيء وتريد به غيره . 

وفي الاصطلاح : لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال . ولا يفهم إلا 
بقرينة » سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا غير متعارفرم » مثل قول الرجل 
(1+ المحلاوي ص 448 ١٠1ء‏ «أصول:السرخسي ج ١‏ ص /الىم1 وما يعدها. 
(؟) قال الاصوليون : الحقيقة المهجورة كناية » والمستعملة صريحة . والمجاز المتعارف صريح وغير المتعارف 


كناية ٠‏ المحلاوي ص 494. 
اخرضن 


لزوجته : حبلك على غاربك , أو الحقي بأهلك . أو اعتدي . فهذه العبارات كناية 
وحكم الكناية : عدم ثبوت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الحال. كقول الرجل 
لزوجته : اعتدي . يريد الطلاق . أو قال لها ذلك بعد أن طلبت هي منه الطلاق . 
ومن أ حكامالكناية أيضاً : أنه لا يثبت بها ما يندرىء بالشبهات كحد القذف»ء 
فلوقال شخص لآخر: أما أنا فلست بزانٍ . فهذا لا يعتبر قذفا موجياً لحد القذف» 
لأن الكنايةء فكان ححفاء المراد منها شبهة تدرأ حد القذف عن القائل . 


شف 


الممبحث الثالث 
دلالة اللفظ عل المعنى 
١‏ اللفظ باعتبار وضوح دلالته على معناه. أو خفاء هذه الأدلة ينقسم الى 
قسمين: واضح الدلالة وغير واضح الدلالة. ونتكلم عن كل قسم في مطلب على 
حدة. 


المطلب الأول 
الواضح الدلالة 
5 الواضح الدلالة أربعة أقسام: الظاهرء والنص. والمفسرء 
والمحكم . وأساس هذه القسمة تفاوت هذه الأقسام في قوة وضوح دلالتها وضعقفها. 
فأقلها وضوحا: الظاهر. ثم يليه النصء ثم يشتد الوضوح في المفسرء ثم يبلغ 
ذروته قي المحكم » ونتكلم فيها يل عن كل واحد منبها على انفراد . 
أول : الظاهرر) 


”٠‏ - الظاهر في اللغة :هو الواضح ء وفي اللاصطلاح : هو الذي ظهر المراد 
منه بنفسهء أي من غير توقف على أمر خارجي ١‏ ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة 
من السياق. أي من سياق الكلام . 


ع #6 م 


مثاله : قوله تعالى : #وأحل الله لبي وَحَرْمَ الربًا» [البقرة: ©707] ظاهر في 
إحلال البيعم وتحريم الرباء لأن هذا المعبى هو المعنى الظاهر المتبادر فهمه من كلمتي : 
)1١(‏ «أصول» السرخحسي ج ١‏ ص 151-17ء وفواتح الرحعوت » ج ؟ ص 159. وشرح المنارة ص 
6٠١0-5‏ وعيد الوهاب حلاف ص ك1 و14 ,١‏ 
7 


أحل وحرم » من غير حاجة إلى قرينة خارجية » وهوغير مقصود اصالة من سياق الآية 
الكريمة , لأن المقصود الأصلي متها هونفي المماثلة بين البيع والرباء ورداً على الذين 
قالوا: إنما البيع مثل الربا . 

ومثاله أيضاً : قوله تعالمى : «ومًا اناكم الرَسُولٌ فَحْذُوهُ وَمَا حهاكُم عَنْهُ َانتَهُوا » 
[الحشر: 0] ظاهر في دلالته على وجوب طاعة الرسول كَكقِعِ في كل ما يأمر به أوينبى 
عبهء وهذا المعبى هو المتبادر فهمه من نفس ألفاظ الآية الكريمة» إلا انه ليس هو 
المقصود الأصلى من سياق الآية» لأن الآية مسوقة أصلا للدلالة عإ, وجوب طاعة 
الرسول يك في قسمة الفيء.وتدل تبعاً على وجوب طاعته مطلقاً .2 ومثاله أيضاً: 
قوله تعالى : إفاتكحوا ما طابٌ لَكُمْ مِنّ النساء مَثْنَى ثلاث ورُباعَ إن خفتم 
ألا تغدلوا قواحدة » [النساء: ”]. ظاهر في إباحة نكاح ما حل من النساء. 
وهذا المعنى غير مقصود أصالة من سياق الآية» وإنبا المقصود الأصلى من 
سياقها هو إباحة تعدد الزوجات إل جل أربع زوحجات عند أمن ا جور. وإلا 
فواحدة عند الخوف من عدم العدل. 

وقوله يَلِيِ وقد سكل عن طهورية ماء البحر : «هو الطهور ماؤه » الحل ميتته » 
فهو ظاهر في -حكم ميتة البحرء لأنه ليس هو المقصود أصالة من البيان. لأن السؤال 
وقع عن ماء البحر لا عن هيتته . 

ع ١م‏ _ حكم الظاهر : 
١-إنه‏ يحتمز التأويل » أي صرفه عن ظاهره وارادة معنى آخر منه» كأن يخصص إن 

كان عاماًء ويقيد إن كان مطلقاء ل تي انلك وغيرذلك 

من أنواع التأويل . 
؟ ‏ وجوب العمل بمعناه الظاهر مالم يقم دليل يقتضي العدول عنهء أي تأويله إلى 

غير معناه الظاهرء لأن الأصل عدم صرف اللفظ عن لاخر إلا بدثيل 

يقتضي ذلك . مثاله: قوله تعالى : طِوَأَحَلٌ الله الْبيِعَ وَحَرّمَ اليا ظاهر في 

عموم البيع وحلهء ولكن خخص منه بيع الخمر فلا يجوزء وكذا بيع الإنسان ما 

خرن 


ليس عنده وغير ذلك من البيوع التي نبى الشارع عتياء فلا تندرج في عموم 

البيع الخلال المستفاد من ظاهر الآية . 
- يقبل النسخ في عهد الرسول يه لآنه لا نسخ بعده كف . 

ثانيا: النس(<0١)2‏ 

6" الئنص. ف الاصطلاح: ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون 
توقف على أمر خارجي » وكان هذا المعنى هو المقصود الأصلى من سوق الكلامرم . 
وعلى هذا فإن النص أظهر من الظاهر في دلالته على معناه وأظهريته هذه جاءت 
بتسيب سوق الكلام لبيان هذا المعنى , لا لذات صيغته . مثاله : قوله تعالى : «وَأحَل 
الله الْبْيِمَ وَحَرّمَ الرْبًا» فإنه ظاهر في تحليل البيع وتحريم الرباء ونص في التفرقة بين 
البيع والرباء لآن هذا المعنبى ‏ وهو التفرقة بين البيع والربا ‏ هو المتبادر فهمه من 
الآية » وهذا ال معنى هو المقصود الأصلي من سياق الآية. لأنها وردت للرد على الكفار 
الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا . 

5 - حكم النص : 

أنه يقبل التأويل » ويقبل النسخ في عهد الرسول وفقط . ويجب العمل به ما 
لم يقم دليل على تأويله » أي مالم يقم دليل على العدول عنه وإرادة غير ما نص عليه » 
فيعمل يموجب التأويل . 

” - الفرق بين الظاهر والنص: 
أولاً : إن دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر على معناه . 
ثانياً: إن معنى النص هو المقضود الأصلي من سوق الكلامء أما الظاهر فمعناه 

مقصود تبعا لا أصالة من سوق الكلام ٠‏ . 


ثالعا: إن احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر له . 


(١)«أصول»‏ الس رخسي اج ص ١20-١54‏ » «فواتسم الرعموت» ج > ص ٠١9‏ المحلاوي ص 88-1 
(؟) ويطلق «النص» عل كل أية قرآانية او حديث نبوي فيقال : نصوص القرآن والسنةء فيشمل لفظ 
«النص» بهذا المعنى : الظاهر والنص والمقسر والمحكم بمعانيها الاصطلااحية. 

ثانا 


رابعاً: عند التعارضى بيتبها يرجح النص على الظاهر. 

4" - التأويل:0 : 

التأويل في اللغة مأخوذ من : ال يؤول أي رجع ء ومنه قوله تعالى : «وَابِتِعَاءَ 
تأويله 4 [ال عمران: لا]ء أي ما يؤول إليه أي ما يرجع إليه . وفي الاصطلاح 
الشرعي ٠‏ التأويل من حيث هو تأويل . هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع 
احتماله له. وأما التأويل الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع 
احتماله بدليل يعضده. وعرقه صاحب «التلويح» بأنه صرق اللفظ عن معناءه 
الظاهر إلى معنى مرجوح يمحتمله لدليل دل على ذلك . 

وقد قلنا: إن كُلاً من الظاهر والنص يحتمل التأويل فيصرف عن معناه الظاهر 
المتبادر إلى معنى آخر لدليل يقتضي هذا التأويل . والأصل عدم صرف اللفظ عن 
ظاهره. ومعنى ذلك أن حمله على غير ظاهرهء أي تأويله لا بد أن يستند إلى دليل. 
مقبول» وهذا كان التأويل قسمين: صحيح مقبول» وفاسد مرفوض . وددتت - 
توافرت فيه شروط صحة التأويل وهي: 
وهى : 


أولاً : أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل وهو الظاهر والنص . أما المفسر والمحكم فلا 
يقبل واحد منهها التأويل . 

ثانياً: أن يكون اللفظ محتملاً للتأويل » أي يحتمل المعنى الذي يصرف إليه اللفظ ولو 
احتمالاً مرجوحاًء أما إذا لم يحتمله أصلاً فلا يكون التأويل صحيحاً . 

الثاً: أن يكون التأويل مبنياً على دليل معقول من نص أو قياس أو إجماع أو حكمة 
التشريع ومبادئه العامة . فإذا ل يستند التأويل إلى دليل مقبول.كان تأويلا غير 
مقبول . 

رابعاً: أن لا يعارضس التأويل نصاً صرياً. 

)١(‏ الأمدي ج < ص ا وما بعدهاء «فواتح الرحموات: ج ؟ ص 77: وخلاف ص 141 وما بعدها. 


«التلويح والتوضيح؛ ج وص .١758‏ وإرشاد الفحول»: ص /الا١.‏ 
١م‏ 


والتأويل بعد هذا قد يكون تأويلا قريباً إلى الفهم يكفي في إثباته أدنى دليل . 
وقد يكون تأويلاً بعيداً عن الفهم فلا يكفي فيه أني دليل » بل لا بد فيه من دليل قوى 
يجعله تأويلاً سائغاً مقبولاً » وإلا كان بمنزلة التأويل غير المقبول فيرفض . ْ 

4. فمن التأويل الصحيح . تخصيص عموم البيع المستفاد من قوله تعالى : 
وَأحَلٌ الله الْبيْمَ 4 بالسنة التي تهت عن بيوع معينة كبيع الإنسان ما ليس عنده. 

ومن التأويل الصحيح أيضاً: أن عموم المطلقات المستفاد من قوله تعالى : 
<وَالْْطلْقَاتٌ يَترَبْضنَ بِأنْفْسِهِنّ انه رُوءِ»ه خص بالمدخول بهن ٠‏ بدليل قوله تعالى : 
يا أمَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَسْتَمُ المؤْمِتاتٍ ثم طَلْقَمُومُنٌ مِنْ قبل أنْ تَسُومُنٌ فا لَكُمْ 
عَلَيْهنّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونها» [الأحزاب: 44] كيا خص عمومات المطلقات بغير 
الحامل» لأن عدة الحامل وضع الحمل» بدليل قوله تعالى: ظوَأُوَلاتٌ الأخمال, 

آجَلْهُن أن يَضَعْنَ حَلَهُنّ 4 [الطلاق: 4]. 

ومن التأويل السائغ : تأويل الشاة في الحديث الشريف : «وفي كل أربعين شاة 
شاة» بالقيمة » فيكون معنى الحديث الشريف : أن الواجب في زكاة الأربعين شاة هو 
شاة أو قيمتها. دليل هذا التأويل : هو أن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء» 
وهذا المقصود كما يحصل في إخراج الشاة بعينها وإعطائها للفقيرء يحصل أيضاً 
بإخراج قيمتها وتوزيعها على المستتحقين:) . 

ومن التأويل السائغ : حمل البيع على الحبة وبالعكس . لدليل دل على ذلك 
لاحتمال كل من اللفظين للآخر من حيث الجملة . 

وقد يكون التأويل بعيداً لا يستند إلى دليل مقبول» فلا يكون تأويلاً سائغاً فلا 
يقبل » ومثاله : جاء في الحديث الشريف أن فيروزا الديلمي أسلم على أختين» أي 
انه أسلم وعنده زوجتان هما أختان. فقال النبي كيه : «أمسك أيتهها شئت » وفارق 
الأخرى» المعنى الظاهر المتيادر إلى الفهم أن النبي وق أذن لفيروز أن يفارق أيتهما 
شاءء ويمسك الأخرىء إلا أن الخنفية أولوا هذا الحديث فقالوا : إن معناه إمساك 


)١(‏ اعتبر الآأمدي هز! التأويل مس الحنفية من التأويلات البعيدة وبالتالي ل يعتبره مقبولا . الآمدي ج اص 
يا 
لدان 


الزوجة الأولى ومفارقة الأخرى إذا كان الزواج مهما جرى في عقند واحد . ودليل تأويل 
الحنفية القياس على المسلم إذا تزوج أختين في عقد واحد. أو في عقدين متتاليين . 
وهذا دليل ضعيف فيكون تأويلهم بعيدأء لأن النبي كلم يسال فيروزاً 
ن كيفية زواجه مهمأ وهل جرى في عقد واحد أو في عقدين »2 ولو كان المراد 
من الحديث ما قاله الأحناف. لسأله هذا السؤال أو ليين له الحكم ابتداء 
لأنه حديث عهد بأحكام الإسلام فينبغي تعريفه بباء وحيث لم يحدث شيء 
من هذاء فإن تأويل الأحناف يبدو ضعيفاً مرجوحاً فلا يُقبَل. 

: التأويل في القوانين الوضعية‎ - "٠ 

والتأويل في الظاهر والنص كما يجوز في اللصوص الشرعية» يجوز كذلك في 
النصوص القانونية إذا كان سائغاء ومن أمثلة ذلك : كلمة «الليل» الواردة في قانون 
العقوبات المصري ف جريمه السرقة» واعتبارم ظرفا مشددا في المادة وحتفن والمادة 
7 وكذلك جعل «الليل» ظرفاً مشدداً في تخريب آلات الزراعة المنصوص عليها 
في المادة ا 5ه" من قانونت العقوبات المصري . فالظاهر من كلمة الليل هومن 
غروب الشمس إلى شروقهاء ولكن يحتمل التأويل إلى وقت اشتداد ظلمة الليل, 
بقرينة أن الداعي لتشديد العقوبة هو اغتنام السارق فرصة الظلام لإيقاع جريمته » 
والظلام لذ يعم أثر غروب الشمس مباشرة . وعلى كل حال يجب التأني ف التأويل 
والحذر من مباشرته » والتأكد من وجود الدليل على صحته لثلا يقع الفقيه في الخلط . 
واتباع الأهواء بزعم التأويل . 

7 المفسر مأخوذ من القسر وهو الكشف. فهو المكشوف معناه. وفي 
الاصطلاح : هوما ازداد وضوحاً على النص ودل بنفسه على معناه المفصل على وجه 
لا يبقى فيه احتمال للتأويل. ومثاله : قوله تعالى : «وقاتّلوا المشركين كافة » 
[التوبة: ”7 فإن كلمة المشركين اسم ظاهر عام ولكن يمحتمل التخصيص. فلما 


)١(‏ «فواتح ال رموت» ج اص 0١-44‏ . المحلاوي من 85-486 حلاف صن “1317اء وأصول» 


السرخسي ج ١‏ ص ٠158‏ 
يذان 


ذكر بعده كلمة «كافة» ارتفع احتمال التخصيص فصان مفشرا : 

ومثاله أيضاً : قوله تعالى :«وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْخَصَناتٍ تم لم يأنوا بأَرْبعَةٍ شهَدَاء 
فَاجَلِدُوهُمْ كَمَانِينَ جَلْدَة» [النور: 4]ء فإن لفظ ثمانين لا يحتمل التأويل » لأنه عدد 
معين لا يقبل الزيادة والتقصان فيكون من المفسر . 

ومثاله أيضاً : قوله تعالى في نفي العدة عن المطلقات قبل الدخول : «قََا لَكُمْ 
عَلَيْهِنٌ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُونْها » [الأحزاب: 44] فإن كلمة «تعتدونها» نفت احتمال 
تأويل العدة بغير المدة المعهودة التي تتربصها المطلقة. فتكون العدة هنا من قبيل 
المفسر. ومثاله أيضاً: طلقي نفسك واحدة. فإن كلمة «طلقي» خاص يحتمل 
التأويل بالئنلاث » ولكن بذكر الواحدة ارتفع احتمال التأويل . 

ومثاله أيضاً : الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم محملة» وفصلتها السنة 
تفصيلا قطعياً أزال إجمالحاء فإنها تصير من المفسرء كقوله تعالى : ظأُقِيمُوا الصّلاة 
واوا الرّكَاة» 9و لله عَلَ الناس, جح الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً © [آل عمران: 
7م فإن النبي يَكَقِةِ فصل معاني الصلاة والزكاة والحج . وبين المقصود منها بأقواله 
وأفعاله» فصارت هذه الألفاظ من المفسر الذي لا يحتمل التأويل . 

7 أما حكم المفسر: فهو وجوب العمل به كيا فصل . ويما دل عليه قطعاً 
مع احتماله النسخ في عهد الرسالة إذا كان من الأحكام القايلة للنسخ . أما بعد وفاة 
النبي يق فكل من القرآن والسنة من المحكم الذي لا يحتمل النسخ لانقطاع 
الوحي . 

- الفرق بين التفسير والتأويل : 


التفسير الذي يكون به المفسر غير قابل للتأويل . هو التفسير المستفاد من نفس 

الصيغة كا في الأمثلة التى ذكرناها من النصوص القرانية» أو المستفاد من بيان 

تفسيري قطعي وارد من الشارع نفسه. ]| ذكرنا في أمثلة الصلاة والزكاة واج . 

الي فسرتها السنة النبوية وجعلتها غير قابلة للتأويل. ويعتبر هذا التفسير ملحقاً 

بنفس الصيغة أو اللفظ ويكون جزءاً من النص . وأما التأويل فهو بيان للمراد من 
8 


اللفظ بدليل ظني عن طريق الاجتهاد. ولكنه ليس قطعياً كيا هو بالمفسر الذى جاءه 
التفسيرء أي بيان المراد من النصء من قبل الشارع نفسه. ولهذا كان تأويل 
المجتهدين غير قطعي » ويمكن أن يكون المراد غير ما ذكروه . 

4 المفسر في القوانين الوضعية : 

إذا جاءت النصوص القاتونية الوضعية دالة بنفس صيغها على معانيها المفصلة ْ 
على وجه ينفي احتمال تأويلها, كانت في هذه الحالة من المفسر مثاله : المادة 461١‏ من 
القانون المدني العراقي التي نصت على ما يأت : 

«تكون السئدات الرسمية حجة على الناس كافة يما دون فيها من أمور قام بها 
الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها 
بالطرق المقررة قانون» فالسندات المذكورة في هذه المادة حجة على جميع الناس بلا 
استثناء » لأن ورود كلمة كافة بعد الناس نفي احتمال التخضيص فصار من المفسر . 

6" ومن المفسر في القوانين الوضعية جميع الألفاظ الواردة فيها والتي بينت 
هذه القوانين نفسها المعنى المراد منهاء والغالب في القوانين العراقية الوضعية أنها تبين. 
ا معان المقصودة من العيارات والالفاظ الواردة فيهال فتعتبر هذه التصوص وهدذه 
الألفاظ والعيارات من المفسر الذي لا يحتمل التأويل »_مثاله : المادة الثائية من.قانون 
الخدمة المدنية المعدل رقم 4؟ لسنة ١45٠‏ . حيث نصت هذه المادة على الآتي 

يقصد في هذا القانون بتعبير: 


الموظف : كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داشخلة في الملاك الخاص 


بالموظفين . 
المستتخدم : كل شخص تستخدمه الحكومة في خدمة داخلة في الملاك الدائم 
الخاص بالمستسخدمين . 


الملاك : جموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها يموجب قائون 
الميزانية أو من قبل وزير المالية . 


الوزير : رئيس الوزراء فيها يختصس بموظفي ومستمخدمي ديوان ملس الوزراء» 
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والدوائر التابعة لهم والوزير المختص فيا ختص بموظفي ومستخدمي وزارته. 5 


الخ . 

3 فالمعنى المراد من الموظف أو المستخدم أو الملاك أو الوزير. . إلخ » بينه القانون 
نفسه على نحو ينفي احتمال تأويله إلى غير المعنى الذي بينهء» فيكون من المفسر. . 

5- ومن المقسر أيضاً في القوانين الوضعيةء أن يقوم المشرّع الوضعي 

بنفسه بإيراد التفسير لنص قانوتي. ويبين معناه بتفصيل وتحديد ينفى عنه احتمال 
إرادة غير المعنى الذي فصله وحدده . فيكون النص في هذه الحالة من المفسرء ويلحق 
التفسير بالنص الأصلى ويكون جزءاً منهء سواء صدر هذا التفسيرمن المشرّع نفسه 
٠‏ كياقلناء أو صدر ممن خحوله حق إصدار هذا التفسيرء ومن أمثلة هذا التفسير الصادر 
عمن تحوله المشرع الوضعي إصدارهء أن القانون المصري رقم 554 لسنة ١9209‏ 
أضاف إلى قانون الإصلاح الزراعي المصري رقم 17/8 لسنة ١4617‏ مادة جديدة 
برقم ١4‏ (مكرر) يعطي الحيئة العليا للاصلاح الزراعي سلطة تفسير أحكام هذا 
القانون. واعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزماء وتنشر هذه القرارات 
قي الجريدة الرسمية(0) . 


رابعاً: المحكم رج 
0" المحكم في اللغة: المتقن. وف الاصطلاح الشرعي : هو اللفظ الذي 
ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهوراً قوياً على نحو أكثر ما عليه المفسرء ولا يقبل 
التأويل ولا النسخ . 
للتأويل . وهو لا يقبل النسخ . لأنه يدل على حكم أصلي لا يقبل بطبيعته التبديل 
والتغييرء أو يقبله بطبيعته» ولكن اقترن به ها ينفي احتمال نسخه . 


- 7١١ «المدخل للعلوم القانونية» لاستاذنا الدكتور عيد المنعم البدراوي ص‎ )١( 


)١1(‏ «المسودة» حن ,.51517-1١51١‏ المحلاوي ص 85-لام. «أصول» الس رخسي ج اص 1560 خعلاف 
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فمن الأحكام الأصلية الأساسية التي لا تقبل بطبيعتها أي نسخ . النصوص 
الواردة بالإيمان بالله واليوم الآخر والرسلء. وتحريم الظلم » ووجوب العدل ونحو 
ذلك . 

ومن العام الزلية التي اقترن مها ما يدل على تأييدهاء قوله تعالى في قاذفي 
المحصنات : ولا تَقبَلُوا هُمْ شَهَادَة بدا 4 [التور: 4]ء وقوله تعالى في تحريم نكاح 
أزواج النبي وق من بعده : «وْمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ مَؤْدُوا رَسُولَ الله وَل أَنْ تَدكحوا أَرْوَاجَهُ 
من بعده ه أَبَدَا» [الأحزاب : “اه وقوله يكلِعِ : «الجهاد عاض إل يوم القيامة» ‏ 
ويسمى هل!ا النوع : محكراً لعينه» وهذا الم هو المراد هنا . وقد يكون المحكم 
لانقطاع الوحي بموته قد ويسمى : محكياً لغيرهء وهو غير مقصود هنا . 

حكم المحكم : 

وجوب العمل بما دل عليه قطعياء ولا يحتمل إرادة غير معناهء ولا يحتمل 
نسخا ولا إبطالاً . 

6 مراتب واضح الدلالة : 

قلئا: إن واضح الدلالة أربعة أنواع : الظاهر. . النصء المقسرء المحكم . 
وكيا راماة الدلالة؛ اح را و انوا 
التفاوت 00 فإذا ل قدم النص 0 أوضح دلالة من 
الظاهر . وإذا تعارض نص ومفسر رجح الممسر على النص ١‏ ويرحح المحكم عل 
الجميع . وسنذكر الأمثلة على ذلك عند الكلام عن التعارض والترجيح في الفصل 
الثالث . 

المطلب الثاني 
غير الواضح الدلالة 
0 - وهو اللفظ الذي في دلالته على معناه خفاء وغموض ,» قلا يدل على 


يذننا 


المراد منه بنفسه . بل يتوقف ذلك على أمر خارجى . وهو فى الخفاء على مراتب : 
أعلاها المتشايه » وأقل منه خفاء المجمل , ثم المشكل »ء ثم الخفى . ونتكلم فيما يل 
عن كل واحد على حدة . 
أولاً : الخفير١)‏ 

- الخفي لفظ دلالته على معناه ظاهرة» إلا ان فى انطياق معناه على بعض 
أفراده غموضاً وفاعً يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل لإزالة هذا الغموض أو الخفاء 
بالنسية إلى هذا اليعض من الأفراد . 

مثاله : لفظ السارق ف قوله تعالى : ط وَالسارقٌ وَالسَارقة فَاقَطمُوا أيْدِيَهُما» 
والسارق هو من يأخذ مال الغير خفية من حرز مثله . والظاهر من لفظ السارق أنه 
يتناول جميع أفراده » حتى من يسرق الناس فى يقظتهم بنوع من المهارة ونخفة اليد وهو 
المسمى ١‏ الطرار 6» ؟! يتناول لفظ السارق» .حسب الظاهرء من يسرق أكفان الموق 
من قبورهم وهو المسمى بالنباش . ولكن اخختصاص الأول باسم الطرار» واختصاص 
الناس ياسم النياش» جعل لقظ السارق خفى المعنى بالنسية إليهماء لأ انطياق 
معناه عليهما لا يفهم من نفس اللفظ» بل لابد له من أمر تخارجى. ووجه الخفاء 
ما يرد إلى الذهن من أن اختصاصهما بهذين الاسمين يعنى أنهما ليسا من أفراد 
السارق. ولكن بالنظر والتأمل يتبين أن اختصاص الطرار بهذا الاسم مرده زيادة في 
معنى السرقة الحذقه ومهارته فى مسارقة الأعين المستيقظة» متتهزاً غفلة المسروق منهء 
فسرقته بهذا الاعتبار أخطر وجرعته أفظعء فيتناوله لفظ السارق» ويقام 'عليه حد 
السرقة. أما النباش فقد اختص بهذا الاسم لنقصانه فى معنى السرقةء لأنه لا يأخذ 
مالا مرغوباً فيه من حرز أو حافظء لأ القبر لا يصلح حرناً والميت لا يصلح 
حافظاً » فلا يتناوله لفظ السارق فلا يقام عليه حد السرقة وإتما يعزر» وهذا على 
مذهب بعض الفقهاء كأنبى حنيفة رمه الله . 

وقال الجمهور : إن لفظ السارق يتناول النيّاش» لأ اختصاصه بهذا الاسم 


؟١.-١948 صن الامااء الخلاوى ص لالم-4م. خلاف ص‎ ١ السرخي ج‎ ٠ د أصول‎ )١( 
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لا ينفي انطباق معنى السارق عليه» وإنما يكون هذا الاختصاص كاختصاص نوع 
معين من أنواع الجنس ياسم فيبقى مندرجا تحت هذا الجنسء وهنا يكون النباش 
نوعاً من أنواع جنس السارق» فيصدق عليه اسم السارق . أما كون القبر غيرحرزء 
فمردودء لأنه يصلح أن يكون حرزاً بالنسبة للكفن » لآن حرز كل شيء بما يناسيه » 
وكون الكفن غير مرغوب فيه لا يمنع ماليته وتقومه . فيتحقق الشرط في المسروق وهو 
كونه مالا متقوماً. وعلى هذا يقام حد السرقة على النباش. وقول الجمهور هذا هو 
الراجح . 

ومثاله أيضاً: لفظ القاتل في الحديث الشريف : ولا يَرث القاتل» فهو لفظ 
عام يشمل بظاهره القاتل عمد وخطأ . ودلالته على القاتل عمداً ظاهرة» ولكن في 
انطباق معناه على القاتل خطأ شيئاً من الخفاء والغموض سببه وصف القتل بالخطأء 
لآن الحرمان من الإارث عقويةء والخنطأ عادة يختلف عن العمد في استحقاق 
العقوبة » فهل يساويه هنا في الحرمان من الإرث . وينطيق عليه معنى الحديث أم لا؟ 
ذهب بعض الفقهاء إلى مساواته في العقوبة فيكون لفظ القاتل متناولاً للقاتل خطأ 
كتناوله للقاتل عمداً. فيحرم كلاهما من الميراث . وحجة هذا الرأي أن القاتل خطأ 
يصدق عليه اسم قاتلء ولأنه قصر في الاحتياط والتحرز فيحرم من الميراث جزاء 
تقصيرهء ولأن الحرمان من الميراث عقوبة قاصرة لا عقوبة كاملةٍ فلا مانع من مساواته 
فيها للقاتل العمد واختلافه معه في عقوية القصاص . ولأنه إذا لم يعاقب ببذه العقوية 
القاصرة فإنه يؤدي إلى شيوع القتل بين الورئة وادعاء الخطأ فيه . فسداً لهذا الباب 
ومنعاً لذريعة الإجرام واستعجال الشيء قبل أوانه» يجب حرمانه من الميراث . 

وذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى أن لفظ القاتل في الحديث الشريف له 
يشمل القاتل خخطأ لانعدام القصد السيء عندهء فلا يستحق العقوية الكاملة وهي 
القصاص .ء ولا يستحق العقوبة القاصرة وهي الحرمان من الميراث . 

وهكذا الخال في كل لفظ ظاهر الدلالة على معناه مع خخفاء في انطباق هذا 
المعنى على بعض أفرادهء فهو خخقي بالنسبة إلى هذا البعض من الأفرادء فإما أن 
ينطبق عليه بعد التأمل والنظر فيسري عليه حكمهء وإما أن لا ينطبق عليه معناه فلا 

ان 


يجرى عليه حكمه ىا مثلنا . وأنظار الفقهاء تختلف في هذا الملجال ‏ 


“اي .. ومن أمثلة الخفي في القوانين الوضعية المادة 11 من قانون العقويات 
المصري التي تصت «دكل من اختلس مئقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق» فهل يتطبق 
النص على سارق التيار الكهربائي ؟ سبب الخفاء في اعتبار التيار الكهربائي مالا 
منقولاً » إن المنقول عادة ما أمكن نقله من مكان إلى مكان آخر فهل ينطيق هذا المعنى 
على انيار الكهربائي ؟ والذي انتهت إليه محكمة النقض المصرية أنه يعتبر منقولاً» 
وبالتالي ينطبق على سارقه نص هذه المادة . 

ممم _ حكم الخفي : 

وجوب النظر والتأمل في العارض الذي أوجب الخفاء في انطياق اللفظ على 
بعض أفراده» فإن رئيَ أن اللفظ يتناوله جعل من أفراده وأخذ حكمه كا في الطرار, 
وإن رئىَ أن اللفظ لا يتناوله لم يأخذ حكمه كما في النباش . وقد يتفق الفقهاء في نتيجة 
تأملهم ونظرهم وقد يختلفون ‏ 

ثانياً: المشكل »١0(‏ 

5 9 المشكل : مأخوذ من قول القائل : أشكل على كذاء أي دخل في 
أشكاله وأمثاله, وني الاصطلاح : اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على 
وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز بيه من بين سائر الأشكال . ويتعبير اخرء 
المشكل : اسم لكلام أو لفظ يحتمل المعاني المتعددة. ويكون المراد واحداً منهاء لكنه 
قد دخل في أشكاله وهي تلك المعاني المتعددة فاختفى بسبب هذا الدحول على 
السامع وصار محتاجاً إلى الطلب والتأمل ليتميز عن أشكاله وأمثاله . فسيب الخفاء في 
المشكل نفس لفظه وصيختهء فهو لا يدل بصيغته على المراد منه» بل لا بد من قرينة 
خارجية تبين المراد منه, وهذا بخلاف الخفي . فإن خفاءه ليس من نفس اللفظ وإنما 


)١(‏ «أصول» السرخسي ١ج‏ صن 158ء المحلاوي ص 84-848 . خلاف ص 7١1-7٠١‏ وأصول الفقه» 
لاستاذنا ابو زهرة ص 1177-9177 ٠‏ 


ناوا 


من الاشتياه في انطباق معناه على يعض الأفراد لعوامل تحارجة عن اللفظ كما بينا . 

ه+” ‏ ومن أمثلة المشكل : اللفظ المشترك. فإنه موضوع في اللغة لأكثر من 
معنىء قلا يدل بنفسه على معنى معين, وإثما الذي يحدد المعنى المراد منه هو وجود 
القرائن الخارجية . وهذا ما تختلف فيه أنظار المجتهدين » كا في لفظ القرء في قوله 
تعالى : وَالْطلْقَاتُ يعربْضْنَ بأنْفْسِهنَ لان قروو فهو موضوع للطهر وللحيض ء 
والقرائن هي التي تعين المراد منه. ومثله أيضاً: كلمة «أن» في قوله تعالى : 
نِسَاوَكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ انوا حَرْتَكُمْ أ شِمَمْ4 [البقرة: +07 فكلمة (أقٌ) 
تستعمل لغة بمعنى «كيف» كا تستعمل بمعنى دمن أين»» والقرائن وسياق النص هي 
التي تعين المراد» وقد عينته » فدل النص على تعميم الأخوال دون المحال . 

5" ومن أمثلة المشكل في القوانين الوضعية : المادة الشامنة من قانون 
الأحوال الشخصية العراقي رقم ا لسنة 1564 ونصها : 

«وتكمل أهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة» فهذا النص يبين أن أهلية الزواج 
تكمل بتمام الثامنة عشرة» أي الثامنة عشرة سنةء ولكن كلمة سنة تحتمل أن تكون 
سنة قمرية أو سنة شمسيةء فهي إذن من المشكل» فلا بد من تبين المراد من السنة ‏ 
وهل هي قمرية أو شمسية؟ وعند التأمل نجد أن هذا القانون يتناول مسائل الآأسرة ع 
وهي محكومة بالشريعة الإسلامية» سواء منها ها قئن من أحكامها في هذا القانون أو 
ماترك لما في غير المنصوص عليه في هذا القانون» كبا جاء في المادة الارلى منه» وحيث 
أن الشريعة الإسلامية تعتيز السنة في حسابها السنة القمرية» فيكون ذلك قرينة على 
أن المقصود بتمام الثامنة عشرة» هو مام الثامنة عشرة سنة قمرية. 

05" حكم المشكل : 

وعلى هذاء فإن حكم المشكل : هو البحث والنظر في القرائن والدلاثل الدالة 
على المعنى المراد من اللفظ المشكل والعمل بما يؤدي إليه البحث والنظوء وذلك بأن 
ننظر أولاً في مغهومات اللفظ جميعها فتضبطهاء ثم نتأمل فيها لاستخراج المعنى 
المقصود . 


9؟ 


ثالث : المجمل01) 

/ا” - المجمل في اللغة: المبهم. مأخوذ من أجمل الأمر أبيمه. وفي 
الاصطلاح كما يقول الإامام السرخسي : لظ ل" يفهم المراد منيه إلا باستفسار من 
المجمل . وبيان من جهته يعرف به المراد . فهو لفظ خحفي المراد منه بحيث لا يدرك إلا 
ببيان من المتكلم به إذ لا قرينة تدل على معناه الذي قصده المتكلم . فسبب الخقاء 
في المجمل لفظى لا عارضى . أي ان اللفظ المجمل لا يدل بصيغته على المراد منه. 
ولا توج 5 أن لفظية أو حالية تبينه» بل لا بد من الرجوع إلى الشارع نفسه لمعرفة 
المراد من اللفظ . 

وسبب الإاجمال قد يكون لأن اللفظ من المشترك الذي لا توجد معه قرائن تعين 
المعنى المطلوب منه.» وقد يكون السبب غرابة اللفظ كيا في لفظ «هلوع» في قوله 
تعالى : «إِنْ ألإنْسَانَ حَُلِقَ مَنُوعاً»[المعارج : ]١19‏ ولهذا فسرته الآية إذ جاء فيها 
بعده :طإِذًا مَسَهُ الشْرٌ جَرُوعاً وَإِذَا مَسْهُ الخَيرُ مَُوعاً» . ومثله لفظ «القارعة» التي جاء 
تفسيرها في نفس الآية وهي قوله تعالى : طَالْقَارِعَةَ ما الْقَارِعَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةٌ 
يوْمَ يَكُونٌ الاسٌ كَالْفَرَاش الْبْكُوثٍء وَبَكُونُ الجبَالُ كَالْعِهْنِ الممُوش 4 [القارعة: 
١-م].‏ 

وقد يكون سبب الإجمال نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى معنأه الاصطلاحي 
كلفظ الحج والصلاة والزكاة. وهذا بينت السنة التبوية المعاني الشرعية المرادة من 
هذه الألفاظ . ولولا بيان الشارع لما أمكن معرفة المعنى الشرعي الذي أراده الشارع 
من هذه الألفاظ . 

84 - حكم المجمل : 

التوقف في تعيين المراد منه فلا يجوز العمل به إلا إذا ورد من الشارع ما يزيل 
إجماله ويكشف معناه . فإذا كان البيات وافياً قطعياً صار المجمل من المفسر كالبيان 
الذي صذر عنه وَل للزكاة والصلاة وتحوهما. وإث لم يكن البيان مهذه الكيفية صار 
)١1(‏ «أصول» السرخسي ب ١‏ ص 1548 . خلاف من 7٠04‏ 

يدن 


المجمل من الملشكل فيحتاج إلى نظر وتأمل لإزالة إشكاله ومعرفة المقصود منه. لأن 
الشارع لما بين ما أجمله بعض التبيين » فتح الباب للتأمل والاجتهاد لمعرفة المعنى 
المقصود . ومثاله الرباء ورد في القران مجملا . وبينته السنة النبوية بحديث الأموال 
الربوية الستةء ولكن هذا البيان ليس وافياً. لأنه لم يحصر الربا فيهاء فجاز 
الاجتهاد لبيان ما يكون فيه الربا قياسا على ما ورد في الحديث 

رابعاً : المتشابهرىم 


و ”8‏ هو اللفظ الذي خفي المراد منه. فلا تدل صيغته على المراد منه ولا 
سبيل إلى إدراكه , إذ لا توجد قرينة تزيل هذا الخفاء ‏ واستآثر الشارع بعلمه . 

هذا ما قاله علماء الأصول في تعريف المتشابه . ومثلوا له بالحروف المقطعة في 
أوائل السور مثل وحمعسق» دعا مراك ارات الضفات عقراء تمان : «الرّحنٌ عَلَ 
الْمَرْش اسْتَوَى» [طه: ه]ء طيَدٌ الله فَوْقَ أَيْدِييمْ 4 [الفعح : .]٠١‏ 

والحق أن المتشابه بالمعنى الذي أراده الأصوليون ليس من بحث الأصول وإنما 
هومن أبحاث علم الكلام» ويكفينا هنا أن نقول متعجلين : إن الحروف المقطعة 
وات الصفات ليست من قبيل المتشابه الذي يريدونه. فالحروف المقطعة جاءثت 
لبيان أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف وأمثالهاء ومع هذا فقد عجز البشر 
عن محاكاته وهذه آية إعجازه وكونه من عند الله . وات الصفات معناها معروف. 
وتحمل على المعنى اللائق بالله عز وجل » أي تثبت له هذه الصفات على نحو يخالف 
صفات المخلوقين. فكما أن ذات الله لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبيه 
الصفات . وعلك هذا تدل الآية الكريعة :ليس كَمِثْلِهِ شَيْءوَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِير» . 

ويلاحظ هنا : ان الألفاظ المتشامبة لا توجد ا وأحاديث الأحكام 
الشرعية العملية كا ثبت ذلك بالاستقراءء لأن نصوص الا حكام يراد بها العمل 
بالتطبيق لا مجرد الاعتقادء ولا يمكن العمل بها إذا كانت متشاببة» وحيث أنها 
شرعت للعمل بمقتضاها فيلزم أن لا يكون فيها أي اشتياه أو تشابه . 
(1) «أصول» السرخسي ١‏ ج ص ١155‏ «أصول الفقه» لاستاذنا ابوزهرة ص 174-178 , خلاف صن 
للففثة 


عجوم 


المسبحث الرابع 
كيفية دلالة اللفظ على المعنى 
”2 تمهيد: 
تكلمنا في الم لمبحث الثالث على تقسيمات اللفظ من حيث وضوح دلالته على 
المعنى أو خفائها . ونتكلم في هذا الى لمبحث على طرق دلالة اللفظ على المعتى . واللفظ 
هذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام : دال بعبارة النص ء» أو بإشارته» أو بدلالتهى. أو 
باقتضائه . 
إشارته» أو دلالته» أو اقتضائه , وهذه هي أقسام دلالة اللفظ على المعنى. وزاد 
الجمهور. غير الأحناف » دلالة خاصة هي مفهوم المخالفة . ونتكلم فيها يل عن كل 
نوع من أنواع هذه الدلالاات على حدة . 
أولا : عبارة النص١(١)‏ 
"0١‏ وهي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغته » سواء كان 
هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعاً. فكل معنى يفهم من ذات اللفظ » 
واللفظ مسوق لإفادة هذا المعنى أصالة أو تبعا يعتبر من دلالة العبارة . ويطلق عليه 
المعنى الحرفني للنص » أي المعنى المستفاد من مفردات الكلام وجمله . 
7 - مثاله قوله تعالى : «ولا تَعدُلُوا النفس التي حَرّءَ الله إل بالْدَقّ» دلت 
هذه الآية بعبارتها. أي بنفس ألفاظها على حرمة قتل النفس . ومثلهء قوله تعالى : 


٠١١ ج ص 785 المحلاوي ص‎ ١ «أصولء السرخسي‎ )١( 
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+ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » دلت الآية بعبارتها على فريضة الصلاةوالزكاة.وهذا 
المعنى هو المقصود أصالة من سوق الآية. 

وقد يكون سوق الجلدم لإفادة معنبين أو ثلاثة أصالة وا مثل قوله تعالى : 
«وأخل الله الْبيِعَ وَحَرُمَ الريًا» يفهم منه بدلالة العبارة معنيان : الأول : نفي المماثلة 
بين البيع والرباء وهذا المعنى هو المقصود الأصلي الذي سيقت الآية من أجله ردأ على 
قول المشركين : «إثما البيع مثل الريا». والمعنى الثاني : هو حل البيع وتحريم الربا.» 
وهذا المعنى هو المقصود التبعي من الآية أي ان سوق الكلام ما كان لييان هذا المعنى 
أصالة ء بل تبعاء بدليل أنه كان من الممكن النص على نفي الممائلة من غير بيان حل 
البيع أو حرمة الرباء فليا ذكر هذا المعنى دل ذلك على أنه مقصود تبعاً من سوق الآية 
ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود الأصلٍ من الآية . 

ومثله أيضاً : قوله تعالى : طفَانْكحُوا مَا طَابّ لَكُمْ مِنْ النْسَاءِ مَدْق وَبَلافَ 
وَرُبَاءَ فَِنْ فم آلآ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة» [التساء: *] دلت الآية بعبار تها على ثلاثة 
معاث : 

الأول : إباحة التكاح 

الثاني : قصر عدد الزوجات على أربع كحد أقصى للتعدد. 

الثالث : الاقتصار على واحدة عند خوف الجور. 

وهذه المعاني الثلاثة تفهم من عيارة النص وألفاظهء وكلها مقصودة من 
سياقه » إلا أن المعنى الأول هو المقصود التبعي من سياق الآية. لأن الآية سيقت 
أصل للدلالة على المعنيين ل 

0000000 00 
نص قائوتي إثما ساقه واضع القانوت ليدل به على حكم خاص » وصاغ ألفاظ النص. 


مَل؟؟ 


وعباراته لتدل دلالة واضحة عليه . فكل نص قانوني في أي قانون». لا بد أن يكون له 
معنى تدل عليه عبارته » من ذلك نص المادة ١٠١5٠‏ من القاتون المدتي العراقي : «لا 
يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي 
يرسمهاء ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع إليه مقدماء فهذا النص دل 
بعبارته على صيانة حق الملكية وعدم نزعها من صاحبها إلا في الأحوال التي نص 
عليها القانونء وبعد دفع التعويض العادل مقدماء وهذا المعنى هو المقصود أصالة 
من سياق النص . | 

ومثله أيضاً : ما نص عليه قانون العقويات في المادة :>٠‏ لا يسأل جنائياً من 
كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أوعاهة في العقل أويسبب 
كونه في حالة سكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قسرأء أوعلى 

ومثله أيضاً : المادة ١'‏ من القانون المدني العراقي «يضمن الغاصب إذا 
استهلك المال المغصوب أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف كله أو بعضه بتعديه أو بدون 
تعذية »6 . 

ثانياً : إشارة النصر:) 

4 6" - هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعاًء 
ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله . فالنص لا يدل على هذا المعنى بنفس 
صيغته وعبارته» وإثما يشير ويومىء إلى هذا المعنى بطريق الالتزامء» أي ان المعنى 
الذي يدل عليه النص بعبارته يستلزم هذا المعنى الذي يشير إليهء فكانت دلالة اللفظ 
عليه بطريق الإشارة لا العيارة» ولهذا قد يعبرون عن هذه الدلالة بأنها دلالة اللفظ 
على المعنى الذي لم يقصد من السياق دلالة التزامية . هذا ومن الخدير بالذكر أن دلالة 
الإشارة قد تكون خفية تحتاج إلى تعمق في النظر والتأمل . كبا يجب التأكد من وجود 


بي ل 0900 
)1١(‏ «أصول» الس رخسي ج اس ١"‏ الا الأمدي ج “اص 48-7 وخخلاف ص 1513 وما بعدها , 
المحلاوي عن ٠١"‏ . 


لان 


تلازم حقيقي بين المعنى الذي يدل عليه النص بعبارته» وبين المعنى الذي يدل عليه 
بإشارته» بل لا بد أن يكون التلازم بينهما لا انفكاك له ومن اللوازم الحقيقية . 

م" الأمثلة من النصوص الشرعية : 

أولاً : قوله تعالى : «وَعَل الْولُودِ لَهُ ررْفَهِنٌ وكسوحهن ألَمَرُوفبِ» [البقرة:: 
إوغرنة" 

دلت هذه الآية بعبارتها على أن نفقة الوالدات المرضعات وكسوتهن على 
الوالد. وعلى أن نسب الولد إلى الأب دون الأمء لأن الآية الكريمة أضافت الولد 
لوالده بحرف الاختصاص وهو اللا م في قوله تعالى : لوَعَلَ أَلْوْلُودِ لَه ومن لوازم 

هذا المعنى الأخير معان أخرى تفهم بإشارة النص ء ومنها : 

أ إن الأب ينفرد في وجوب النفقة عليه لولده كال يظاريه اعد ونع الرلد 
إليه» لا يشاركه أحد ف النفقة عليه . 

ب - للاب أن يأحذ من مال ولده ما يسد به حاجته ‏ لأن الولد نسب إلى الأب يلام 
الملك في قوله تعالى : 9وَعَلَ أَلْوْلُودِ لَه » وتملك ذات الولد لا يمكن لكونه حراء . 
ولكن تملك ماله يمكن » فيجوز عند الحاجة إليه . 

ثانياً : قوله تعالى : طأجِلٌ لَكُمْ لَيْلَهَ الصّيّام الرّفْتُ إلى نِسَائِكُمْ » [اليقرة: 
لاخرا ] . يفهم من عبارة النص إباحة مخالطة الزوجة إلى آخرجزء من الليل . ولا 

كانت هذه الإباحة وامتدادها إلى هذا الوقت تستلزم أن الصائم قد يصبح جنباً: 

فيجتمع في حقه وصفان الحناية والصيام ٠.‏ واجتماعههيا يستلزم عدم تنافيهما وعدم 

فساد الصوم بالجنابة نظراً لإباحة أسبابها ومقدمتها. فالآية إذن دلت بعيارتها على 
إباحة قربان الزوجة إلى حر -لنظة من الليل» ودلت بإشارتمها إلى جواز أن يصبح 
الصائم جنباًء وهذا غير مقصود من سياق الآية , لكنه لازم للمعنى الذي دلت عليه 

الآية بعيارتها . 


عاش صاى © 
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ثائماً : قوله تعالى : لفقا الَذِينَ أَخرجُوا مِنْ دِيَارِهمْ وَأَمْوَالحِمَ يبتَعُونَ َضْلا 


يفانا 


مِنّ الله وَرِضْواناً» [الحشر: 8]. سيقت هذه الآية للدلالة على أن المهاجرين 
يستحقون نصيباً من الفيءء ويفهم منها بدلالة الإشارة أن هؤلاء المهاجرين قد زال 
ملكهم عن أمواهم في مكة. لأن الآية الكرعة عبرت عنهم بلفظ «للفقراء» فزوال 
ملكهم عن أموالهم معنى غير مقصود من سياق الآية لا أصالة ولا تبعاً. ولكنه 
لازم للفظ ورد في الآية وهو «للققراء» . 

رابعاً: قوله تعالى : طفَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكر إن كُنثم لآ تَعْلَمُونَ» [الأنبياء: 
/اع دلت الآية بعيارتها على وجوب سؤال أهل الذكرء لأن هذا المعنى هو المقصود 
منهاء وسؤال أهل الذكر يستلزم وجوب إيجاد أهل الذكر حتى يمكن أن يسألواء وهذا 
المعنى غير مقصود من الآية» وإتما دلت عليه إشارة . 

خامساً : قوله تعالى : ظوَشَاوِرْهُمْ في الأمْر» [آل عمران: .]١64‏ دلت الآية 
بعيارتها على أن الأصل في الحكم في الإسلام هو الشورىء وهذا المعنى يستلزم 
وجوب إيجاد طائفة من الأمة تستشار في أمرهاء إذ لا يمكن مشاورة كل فرد من الأمة ‏ 
وهذا المعنى غير مقصود من سياق الآية فتكون دلالتها عليه بالإشارة . 

سادساً : قوله تعالى : «وَحْلَّهُ وَفِصَالَهُ ثِلاكُونَ شَهْراً» [الأحقاف: ]١٠6‏ 
وقوله تعالى : وَفْصَالَةُ في عَامَين » [لقمان: ]١4‏ . يفهم من الآيتين بطريق الإشارة 
أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء. كيا هو واضح من ملاحظة الآيتين . 

سابعاً : ومن ذلك قوله يكل : «اغنُومُم عن المسألة في مثل هذا اليوم» فالحكم 
الثابت بعيارة النص ووب أداء صدقة الفطر في يوم العيد إلى الفقير» لأن هذا 
الحديث.الشريف مسوق أصلا لبيان هذا الحكم وهويفهم من نفس عبارته . والثابت 
بطريق الإشارة جملة أحكام منها : 
| أنها لا تجب إلا على الغني » لأن الإغناء إنما يتحقق من الغني . 
ب - يهب الصرف إلى المحتاج لا إلى الغني حتى يتحقق الإغناء . 


ع الواجب يتأدى بمطلق المال. لأنه اعتبر الإغناء وهذا يحصل بالنقود وبغيرها . 
00 


ويلاحظ من الأمثلة السابقة أن المعاني الالتزامية المستفادة من إشارة النص قد 
تكون خحفية لا تدرك إلا بتأمل دقيق ونظر عميق ء وقد لا يتفطن إليها البعض » ولا 
يستطيم إدراكها إلا الفقهاء الراسخون في الفقه. فضلا عن أن العقول تتفاوت في 
الهم فتختلف في إدراك المستفاد من النصوص بطريق الإشارة» وهذا بخلاف ما 
يدرك من المعاني بدلالة عبارة النص . إذ هذه تكون بدرجة من الوضوح بحيث 
يدركها حتى غير الفقيه . 
54 الأمئلة على دلالة الإشارة في القوانين الوضعية : 
أولاً : نصت الفقرة الأولى من المادة 70/4 من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١‏ 
لسنة 19556 : 
ولا يجوز تحريك دعوى الزنى ضد أي من الزوجين أو اتخاذ أي إجراء فيها 
إلا بناء على شكوى الزوج الآخر» فهذه المادة دلت بطريق الإشارة على أن 
جريمة الزنى من قبل أحد الزوجين تعتبر جناية على حق الزوج الآخر وليس 
جناية على المجتمع » لأن هذا المعنى لازم لمعنى مفهوم من عبارة النص . وهو 
عدم تحريك الدعوى إلا من قبل الزوج الآخر. إذ لوكانت جريمة الزنى في 
نظر واضع القانون, جناية على المجتمع يتعلق بها الحق العام كالسرقة 
مثلا » لما توقف تحريك الدعوى على شكوى الزوج الآخرء كما هو الشأن في 
الجرائم العامة التي تعتبر اعتداء على المجتمع . ومسلك القانون العراقي 
مالف لمسلك الشريعة الإسلامية التي تعتبر الزنى اعتداء على المجتمع 
والعقاب عليه حق لله» أي حق للمجتمع ء ولا يتوقف تحريك دعوى الزنى 
عل شكوى أحد الزوجين إذا كان الزنى وقع من أحدهها. : 
ونفس هذا المعنى المفهوم عن طريق الإشارة: يفهم وبنفس الطريق » من 
نص الفقرة الثائية من المادة 4لا من قانون العقوبات العراقي ونصها : 
«وللزوج كذلك أن يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه » فالمفهوم 


المئالا 


بالإشارة: أن زنى أحد الزوجين جناية على حق الزوج الآخر وليس جناية 
على المجتمعمء لأن هذا المعنى لازم لحق إيقاف سير تنفيذ الحكم » لأنه لو 
كانت هذه الجريمة جناية على المجتمع ما ثبت له حق إسقاط العقوبة . 

ثانياً: ومن المفهوم بالإشارة أيضاً ما تدل عليه المادة + من قانون العقوبات العراقي , 
ونصها : : 

وتسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق . . 
وني جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها أو 
بعضها ف العراقء ولو كانت مساهمته قِ الخارجء سواء أكان فاعادك أو 
شريكاً) . 
دلت هذه المادة بعبارتها على وجوب تطبيق أحكام قانون العقوبات العراقي 
ودلت بإشارتها على أن لا امتياز للأاجاتب في العراق من جهة الخضوع 
لقانون العقويات العراقيء فهم كالعراقيين في الخضوع لأحكامه . 

ثالعاً : ومن أمثلة المفهوم بالإشارة. ما دلت عليه المادة الخامسة عشرة ف تاوق 
التقاعد المدني رقم " لسنة ١455‏ والتي نصت على أنه ولا تعتبر من الخدمة 
التقاعدية » : 
١‏ -مدة الخدمة التي يؤديبا الموظف بعقد خاص . . إلخ . 
 '"‏ مدة نخدمة الموظف قبل إكماله سن الثامنة عشرة من العمر. . إلخ . 
مدة تخدمة الموظف بعد إكماله سن الثالثة والستين من العمر . . إلخ . 
مدة الخدمة المعتبرة تقاعدية بموجب قانون خر من قوانين التقاعد 

العراقية مع أحكام المادة العاشرة من هذا القانون . 

ه ‏ مدة الخدمة التي تكون خلالها تخدمة الموظف مخالفة للقوانين المرعية . 


0 


فهذه المادة دلت بعبارتها على عدم احتساب مدة الخدمة المذكورة في فقراتها 
خدمة تقاعدية» ودلت بإشارتها علل عدم أستيقاء حصة تقاعدية من الرواتب التي 
تقاضاها الموظف عن هذا النوع من الخدمات التي لا تعتير خدمة تقاعديةء. لأن هذا 
المعنى لازم لعدم اعتبار هذه المدد في هذا النوع من الخدمات خدمة تقاعدية» لأن 
استيفاء الخصة التقاعدية يكون من رواتب الخدمة التي تعتبر تقاعدية . 


ثالعاً 8 دلالة النص2١)‏ 


1" وهي دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق , أي المذكور في النص . ثايت 
مسكوت عنه لاشتراكهها في علة الحكم التي تفهم بمجرد فهم اللغة. أي يعرفها كل 
عارف باللغة دون حاجة إلى اجتهاد ونظر. وحيث أن الحكم المستفاد عن طريق دلالة 
النص يؤخذ من معنى النص لا من لفظه » سماها بعضهم «دلالة الدلالة» وسماها 
أخرون بوفحوىاخطاب»., لأن فحوى الكلام هو معناه . وسماها الشافعية «مفهوم 
الموافقة». لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق لمدلوله في محل النطق .» فيكون 
المسكوت عنه مواققاً في الحكم للمنطوق به . كبا يسمى البعض هذه الدلالة بالقياس 
الجلٍ . ودلالة الأولى » لأآن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق بهء لظهور العلة 
فيه على نحو أقوى من المنطوق به . 

فإذا دل النص بعبارته على سحكم في واقعة معينة ووجدت واقعة أخرى تساوي 
.. الأولى في العلة أو هي أولى منباء وكانت هذه المساواة أو الأولوية تفهم يمجرد فهم 
اللغة ويأدنى نظر وبدون اجتهاد وتأمل» فإنه يتبادر إلى الفهم أن النص يتناوله 
الواقعتين » وأن الحكم المنصوص عليه يثبت للمسكوت عنه» أي يثبت للواقعة 


الثانية . 


)١(‏ «أصوله السرخسي ج أص ١741-714#ء‏ «اتلريح والتوضيح» ج اص 1717 . المحلاوي ص 
7 » «المسودة» ص 765؛ والآمدي ج ”ا ص 46-937 * 
لكض 


8" الأمثلة من النصوص الشرعية والقوانين الوضعية : 
أ من النتصوص الشرعية : 
أولاً : قوله تعالى : طقلا تَقَلْ كنا أفٌّ» [الإسراء: 7# . النص دل بعبارته على 
حرمة التأفيف للوالدين من الولدء لما في هذه الكلمة من إيذاء لال فيتبادر 
إلى الفهم أن النص يتناول حرمة ضريهها وشتمهما لما في الضرب والشتم من 
أيذاء وإيلام أشد مما في كلمة «اف». فيكون الضرب والشتم أولى بالتحريم 
من التأفيف. فيكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. وهذا المعنى 
واضح لا يحتاج إلى اجتهاد أو تأمل . 
ثانياً : قوله تعالى : «إن الدين يَأكُلُونَ أَمُوَالَ الْمنَامَى ظلمأ أإثا يَأكلُونَ في بُطومْ نار 
وَسَيْصلُونَ سعيراً» [النساء : ١٠]ء‏ فهذه الآية الكريمة أفادت بعبارتها 
تحريم أكل أموال اليتامى ظلياً. ويفهم مم' بدلالة النص تحريم إحراقها أو 
تبديدها أو إتلافها أي نوع من أنواع الإتلاب » لأن هذه الأمور تساوي أكل 
أموالها ظلياً بجامع الاعتداء على مال اليتيم القاصر العاجز عن دفع الاعتداء 
عنه . فيكون النص حرم بعيارته أكل أموال اليتامى ظلياً» وحرم إحراقها 
وإتلافها بطريق الدلالة . والمسكوت عنه في هذا المثال مساو للمنطوق به في 
علة الحكم . ١‏ 
ثالئاً : قوله تعالى : «وَالْطلقَات : يََرَبْضْنَ بِأَنْفسِهِنٌ ثلانة هَرُوءٍ 2# يْفهُم من الآية 
بدلالة العبارة وجوب العدة على المطلقة للتاكد من براءة الرحم . وهذه العلة 
يفهمها أهل اللغة. وهي موجودة في الفسوخ زواجها يسبب من أسباب 
فسخ التكاح كالردة مثلاء فتجب عليها العدة بدلالة النص . والعلة هنا في 
المسكوت عنه مساوية للعلة في المنطوق . 
ومن هذا يتضح أن الفرق بين دلالة النص وبين القياس هو أن مساواة المفهوم 
الموافق » أي المسكوت عنه , للسنطوق به في العلة تفهم بمجرد فهم اللغة بلا حاجة 
إلى اجتهاد وتأويل . أما مساواة المقيس للمقيس عليه في العلة فلا تفهم إلا بالتأمل 
خض 


والنظر والاجتهاد . ولا يكقي فيها مجرد فهم اللغة . 

ومن أمثلة دلالة النص»ء أو مفهوم الموافقة كا يسميها البعض. الفقرة الأولى 
من المادة ١74‏ من القانون المدني العراقي » ونصها: «لا يجوز أن يكون محل الالتزام 
معدوماً وقت التعاقد. إلا إذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعييناً نافياً 
للجهالة والضرر» المفهوم الموافق الحكم هذا النص هو جواز أن يكون الموجود وقت 
التعاقد محلا للالتزام . 

ومن أمثلته أيضاً: نص المادة ١747‏ من القانون المدني العراقي : «ينقضي 
حق الارتفاق بعدم استعماله مس عشرة سنة » فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين 
كانت المدة ستا وثلاثين سنة» . المفهوم الموافق انقضاء حقى الارتفاق بعدم استعماله 
اكثر من المدة المذكورة في المادة » لأن الانقضاء في هذه ا حالة أولى مما نصت عليه المادة 
لزيادة مدة الترك . ْ 

ومن الأمثلة أيضاً من القوانين الوضعية : ما نص عليه قانون العقوبات 
العراقى بشأن زنى الزوجين» فقد نصت المادة 174 في فقرتها الغانية : «وللزوج 
كذلث أن يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه» يفهم من دلالة هذا النص ان 
للزوج أن يطلب وقف السير في دعوى الزى قبل الحكم فيها. لأن من يملك وقف 
تنفيذ الحكم بعد صدوره يملك بطريق الأولى وقف إجراءات الدعوى يشأنه . 


رابعاً ؛ اقتضاء النص:) 
4" الاقتضاء معتاه في اللغة: الطلب. وفي الاصطلاح كما يقول 


السرخسي : وهو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم 
مفيدا أو موجباً للحكم . وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم وبتعبير آخر: يراد بدلالة 


٠8 دأصول» السرخسي ج اص 1484؟. «الأمدي» ج ؟ ص اق المحلاوي‎ )١( 
لف‎ 


اقتضاء النص دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام وصحته واستقامته 
على ذلك المسكوت . أي على تقديره في الكلام . ْ 


٠ه“‏ الأمثلة : 


أولاً : قوله تعالى : طحْرّمَتٌ عَلَيْكُمْ أَمهَانُكُمْ وَبنَانَكُمْ . . © إلخ . تقدير معنى 
النص : حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم . . إلخ . وهذا المعنى دل عليه 
اللفظ عن طريق الاقتضاء . لأن التحريم لا ينصب على الذوات . وإغاعل 
الفعل المتعلق بهاء وهو هنا التكاح . 

ثانياً: قوله تعالى : «حرمت عَلَيْكُمْ لكين وَالدّمُ وََحُمْ الخنزير. . » أي أكلها 
والانتقاع بهاء وهذا المعنى استقيد بدلالة اللفظ اقتضاءء, لأن التحريم لا 
يتعلق بالذات كما قلناء وإنما يتعلق بقعل المكلف فيقدر المقتضى في كل نص 
يما يناسيه . 

ثالثاً: قول النبي كك : «إنّ الله رَقَمّ ععن أمتي الخطأ والنسيانَ وما اسَكُرهُوا عليه» . 
فظاهر الكلام يدل على رقع الفعل الواقع خطأ أو نسياناً أو إكراهاء أو ان 
الخطاً والنسيان والإكراه لا يوجد ولا يقع في الأمة. وكلا المعنيين غير 
صحيح ء لأن ما يقع لا يمكن رفعهء ولأن هذه الأمور موجودة فعلاً في 
الأمة . فيقتضي صدق الكلام وصحته تقدير محذوف هو كلمة وحكم» أو 
كلمة وإثم» فيكون معنى الحديث الشريف : رفع عن أمتي حكم هذه 
الأشياء عمن صدرت عنه . فيكون الثم مسكوتاً عنه ع وقذ توقف صدق 
الكلام على تقديره فيعتبر من مدلول الحديث بدلالة الاقتضاء . 

رابعاً: قول الإنسان لآخر يملك شاة : تصدق بها على الفقراء عني بعشرة دنانير. 
فهذا الكلام يدل اقتضاء على شراء الشاة من مالكها بعشرة دنانيرء لأن 
مالك الشاة لا ينوب عنه في التصدق بها على الفقراءء إلا بعد أن يتملكها 
الآمر بالشراء » فالشراء ثابت بدلالة اقتضاء النص . 


لضن 


١ه‏ الخلاصة في الدلالات : 

وخلاصة ما قلناه في دلالة العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء . أن دلالة 
العيارة هي دلالة النص بصيغته وألفاظه على الحكم مع سوق الكلام له ويقال هلآ 
الحكم : إنه ثابت بعبارة النص . 

وإن دلالة الإشارة هي دلالة النص بصيغته وأنفاظه على الحكم من غير أن 
يكون الكلام مسوقاً له » ويقال للحكم : إنه ثابت بإشارة النص . 

وإن الدلالة , أي دلالة النصء. هي دلالته على الحكم لا بصيغة النص وألفاظه 
بل بروحه ومعقوله . ويقال للحكم : إنه ثابت بدلالة النص . 

وإن دلالةالاقتضاء هي دلالة النص لا بصيغته وألفاظه ولا يمعناهى ولكن بأمر 
زائد افتضى تقديره ف الكلام ضرورة صحة واستقامة الكلام وصدقه . . 

ومن هذه القلاصة في الدلالا'ات التي مرت يظهر لنا أن. كل معنى يفهم من 
النص يطريق من طرق هذه الدلالات يعتبر من مدلولات النص وثابتاً به والنص 
دلي وحجة عليه ء» وهذا تعتبر هزه الدلاللات الأربع دلالة منطوق . أي منطوق 
النص وهي تقابل دلالة المفهوم أي مفهوم المخالفة الذي سنتكلم عنه في الفقرة 
التالية . 


خامينا : مفهوم المخالفة 1 

7 قلنا: إن دلالة اللفظ على مساواة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم هو 
من الدلالات اللفظيةء» ويسمى : دلالة النص أو مفهوم الموافقة . 

أما دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنهء أي أن يكون 
المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به في الحكم. قهذا يسمى مفهوم المخالفة . والجكم 
الأول يسمى : منطوق النص»ء والحكم الثاني الثابت للمسكوت عنه يسمى, مفهوم 
المخالف 'ودليل الخطاب : وقي هذا المعنى يقول الأمدي : «وأما مقهوم المخالفة فهو 
ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت خالفاً لمدلوله في محل النطق ء ويسمى : دليل 
الخطاب أيضاً. وإتما سمي دليل الخطاب لأن الخطاب دل عليه . 

“اه أتواعه: 

ومفهوم المخالفة عند القائلين به أنواع » أعمها وأشهرها ما يأتي : 
أولاً : مفهوم الصفة : 

وهودلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتقاء ذلك الوصف . 
والمقصود بالوصف هنا مطلق القيد غير الشرط والغاية والعدد . فالوصف هنا يراد به 
ما هو أعم من النعت» أي سواء كان نحت نحوياً مثل : في الغنم السائمة زكاة» أو 
مضافاً نحو: سائمة الغنم » » أومضافا إليه » نحو: مطل الغني ظلم » أوظرف زمان : 
كقوله تعالى : «إذا تُودِيّ للصلاة من يو يوم الجمْعَة » أو ظرف مكان» نحو: بع في 
بغداد . 

مثاله : قوله تعالى : «ومَنْ لم يَسْتَطِعْ مِْكُم طول أنْ ينح المخصَنَاتٍ المؤمِنَاتِ 
فَمما ملكت يَمَانُكُم مِن فَتََاتِكُم المؤْسِنَات» [النساء: ©7]. دلت الآية الكريمة 
على إباحة نكاح الاماء المؤمنات عند إلعجز عن نكاح الجرائر» ودلت الآية بمفهوم 
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)١(‏ الآمدي ج م ص 458 وما يعدهاء المحلاوي ص ٠١8‏ وما يبعدها والمسودة» ص لاه" وما بعدهاء 
داصول» السرخسي ١ج‏ ص 588 وما يعدهاق «والإاحكام» لابن حزم ج /ا ص /الم وما بعدها «إرشاد 
الفحول» ص ٠١94‏ وما يمدعاء الشيخ خلاف من 18٠‏ وما بعدها *ء 


لض 


المخالفة على النهي عن نكاح الاماء غير المؤمنات . 
0 1 0 2 آي لى لش 2 ةَُ م6 8ه 
ومئاله أيضا : قوله تعالىظ وحلائل أبنَائِكمالَذِينَ مِنْ أَضُلابَكُمْ » [النساء: 
7ع أفادت هذه ألآية بممهوم المخالفة حل حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب . 
ومثاله أيضاً : قول النبي كف : «ني السائمة زكاة» المفهوم المخالف: عدم : 
وجوب الزكاة في غير السائمة . 
وقوله ة : دفمن باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع» المفهوم المخالف : أن ثمرة 
الدخلة غير المؤبرة لا تكون للبائع . 
ومثاله أيضاً : قول جابر: «قضى رسول الله يه بالشفعة في كل شركة لم 
تقسم » . والمفهوم المخالف : عدم مشروعية الشفعة فيها قسم . 
ومثاله أيضاً : الحديث النبوي الشريف : هلي الواجد يحل عرضه وعقوبته» » 
يدل بمفهومه المخالف : أن لي أي مطل - المدين الفقير لا يحل عرضه وعقوبته . 
انيا: مفهوم الشرط : 
هودلالة اللفظ المفيد الحكم معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط ء» 


أي إن التعليق بالشرط يوجب وجود الحكم عند وجود الشرطء ويوجب عدم الحكم 
عند عدم .الشرط . 


الأمثلة < 
١‏ قوله تعالى : ظوَمَنْ لإ يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طَؤلاً أن يَنْكحَ الْخْصّناتِ الْوْمِنَاتِ فَهمًا 


الإماء المؤمنات عند القدرة على نكام الخرائر. 

ب قوله تعالى : لِوَإِنْ كُنّ أولاتِ حمل فَأنفقوا عَلَيْهِنْ حتى يَضْعْنَ حملهن » 
[الطلاق: 5] . أفادت هذه الآية الكريمة بدلالة العبارة: وجوب النفقة للمطلقة 
طلاقاً بائناً إذا كانت حامل» ودلت بمقهوم المخالفة على انتفاء هذا الحكم عند 

يض 


عدم الحمل . 


ج ‏ قوله تعالى : واوا النْسَاء صَدُقَاتِنٌ يِحْلَةٌ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَبَىءٍ هِنْهُ نَفْساً 
فَكَلُوهُ هَِيئاً مَرِيئاً» [النساء: 4] . أفادت الآية الكرية : أن للزوج أن يأخذ من 
مهر زوجته ما تطيب به نقسها برضاها. وأفادت بمفهوم المخالفة: حرمة أخذ 
شيء من المهر إذا لم ترض الزوجة . 
د-_-قول ٠١‏ 2ه : « الواهب أحق بهبته إذا لى يشب عنها » . أفاد الحديث : أن للواهب 
: حق الرجوع في هبته إذا لم يكن قد أخذ عوضاً عنها . والمفهوم المخالف : ليس 
للواهب الرجوع عن هبته إذا أذ عوضاً عنها . 
ثالتاً : مفهوم الغاية : 
هودلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه يغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية . 
مثاله : قوله تعالى : قن طَلْقهَا فلا نل لَه منْ بَعْدُ حت تنكح رَوْجا َيْرَمُ» 
[البقرة: ٠اا]‏ . دل هذا النص على عدم حل المطلقة ؟ َأ وهذا الحكم مقيد بغاية 
هي زواجها بغير مطلقها. فيدل مفهوم المخالف على حل زواجها بمطلقها بعد هذه 
الغاية » أي بعد فرقتها من زوجها الثاني وانتهاء عدتها منه. 
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ومثله أيضاً : قوله تعالى : لوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حت يِتبِينٌ لَكُمْ الخيطُ ايض مِنّ 
الخديط الأسود م مِنَ الْفَجَرِ» [البقرة: ]١481/‏ . أفاد النص : إباحة الأكل والشرب في 
لياللي الصيام إلى طلوع الفجر. وأفاد بمفهومه المخالف : حرمة الآأكل والشرب بعد 
هذه الغاية. أي بعد طلوع الفجر. 

ومثله أيضاً : : 9ِوَيَسْأَلُوتَكَ عن المحيضىٍ قُلْ هو أَذْىٌّ فَاعْتَرنُوا الْنْساءً في 
المجيض, ولا نه َْربُومُنْ حت يَظْهرن ٠‏ َإِذا تطهرن فأنُوهُنٌ مِنْ حَيتٌ أمركم ا 
يحب التوابين وُيحبٌ الْتظهّرِينَ © [البقرة: 777] مقهومها المخالف : إباحة قرباتهن 
بعد التطهر. ‏ 7 ْ 


ومثاله أيضاً: قوله تعالى: طفَقَاتِلُوا التي تبني حَتى تفي إِلَ أُمْرِ الله» 


لمكم 


[الحجرات : 4]» دل بمفهومه المخالف على نفي القتال إذا فاءت الفئة الباغية إلى أمر 
الله . 
رابعاً : مفهوم العدد : 

وهو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك 
العدد. أي إن تعليق الحكم بعد تخصوص يدل على انتفاء الحكم فييا عدا ذلك العذد 
زائداً كان أو ناقصاً . 

مثاله : قوله تعالى : هفاجلِدوهم ثَمَانِينَ جَلْدَة »» مفهومه المخالف: عدم جواز 
الجلد أقل أو أكثررمن هذا العدد. 

ومثاله أيضاً : <ِفَمَنْ لم تَمِدْ فْصَِامُ ثَلائَةِ أيام ». مفهوم المخالفة : عدم إجزاء 
الصيام بغير هذا العدد من الأيام . ش 

ومثاله أيضاً : «الرَانِيَةٌ وَالزّاني فَاجُلِدُوا كُلّ وَاجِدِّ مما مِمَةَ جَلْدَةِ: يدل 
بمفهوم المخالفة على عدم جواز الجلد في حد الزنى أقل أو أكثر من هذا العدد. 
خامساً : مفهوم اللقب : 

هودلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحكم 
عن غيره» والمراد بالاسم العلم هنا : اللفظ الدال على الذات دون الصفة » سواء 


كان عَلَياً نحو: قام زيد. أو اسم نوع مثل : في الغنم زكاة . ١‏ 
مثاله : قوله تعالى : طمُحَمُدٌ رَسُولٌ الله » [الفتح : 8؟]: مفهومه المخالف : 


غير محمد ليس رسول الله . 
ومثاله أيضاً : قوله تعالى : حرمت عَلَيْكُمْ أمْهَانَكُمْ .. » الخ , مفهوم 
المخالفة : عدم تحريم غير المذكورات في الآية . 
ومثاله أيضاً : قول النبي يَف : «في البر صدقة» مقهومه المخالف: غير البر 
ليس فيه صدقة . 
م 


504 - شروط العمل بمقهوم المخالفة : 

مفهوم المخالفة بجميع أقسامه يدل على ثبوت نقيض حكم الملنطوق 
للمسكوت » سواء أكان -حكم المنطوق إثباتاً أو نفيا . ويشترط للعمل به عند القائلين 
به أن لذ يكون للقيد الذي #يدرريه: الحكم فائدة اخمرى سو نقي كم اللنطرق 
للمسكوت. أي نة نفي الحكم عند نفي القيد» » فإن كان له فائدة أخرى غير ذلك فإنه 
لا يكون حجةء ولا يصلح للعمل بهء كأن يكون القيد أكثرياًء ٠»‏ أي إن القيد خرج 
تخرج الغالب في أمور النساء كما في قوله تعالى في المحرمات من النساء : لوَرَبَائبكُمُ 
اللاي في حُجُوركم مِنْ نِسَائِكُم اللاتي دَحَلْتَمْ ين » [النسساء : ]3٠‏ فقيد طني 
حُجُورِكُمْ 4 ليس قيداً إحترازياً » وإنما هو قيد أكثري بناء على أن عادة الناس جرت 
أن المرأة إذا تزوجت برجل وكان لها بنت من زوج سابق أنها تأخذها معها إلى بيت 
زوجها الجديد تربيها فيه » فلا يعمل بمفهومه المخالف, بمعنى أن الربيبة تحرم على 
الزوج بدخوله بأمهاء سواء أكانت في حجره ورعايته أم لم تكن . 

ومثاله أيضاً : يا أَيا الَذِينَ آمَنُوا لآ تأكُُوا الرّيَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةَ » [آل 
عمران: ١٠0‏ لا يعمل بمفهومه المخالف وهو جواز أكل الربا إذا لم يكن أضعافاً 
مضاعفة . لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب في أمر التعامل بالرباء وهو ابتداؤه بقدر 
قليل ثم صيرورته مضاعقاً بمرور الزمن» أو إن هذا القيد ذكر لبيان الواقع » فالقيد 
إذنء ليس قيدا احترازياء فلا يفيد العمل بمفهوم المخالفة . 

وكذلك لا يعمل بمفهوم المخالفة إذا كان القصد من القيد إفادة التكثير والمبالغة 
كقوله تعالى : «اسْتَغْفِرٌ َم أولآ تَسْتَخْفِ رهم إِنْ ثم تَسْتَغفِر نَم سَبْعِينَ مَرَةٌ فلَنْ يَغَفْرَ الله 
َم » [التوية : 6]. فذكر السبعين ليس بقيد احترازي . وأنما أريد به المبالغة في 
:اللاستغفار» وأنه مهما أكثر المستغفر فلا ينتفع به المستغفر له فلا يدل بمفهومه 
المخالف على أن الاستغفار الزائد على هذا العدد ينتفع به المستغفر له . 

6 حجية مفهوم ال مخسالفة : 

ذهب جمهور العلماء إلى عدم العمل بمفهوم المخالفة في مفهوم اللقب. وهو 

ف 


الصحيح » لآنه لا يفهم منه نفي الحكم عما سوى الاسم الذي أسند إليه الحكم . 

فقول الرسول يي : «في الغنم زكاة» لا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في الإبل 
والبقر. وقول الرسول وف : «في البر صدقة» لا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في 
الشعير والذرة . 

ولا فرق بين النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية وعبارات المؤلفين 
وعقود الناس في عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب . فقول القائل: «دَيْن المتوق يُوْدّي 
من تركته» لا يفهم منه أن وصاياه الصحيحة النافذة لا تؤدى من تركته. وقول 
القائل : «البيع يئقل الملكية» لا يعني أن غير البيع لا ينقل الملكية . . وهكذا . 

واتفق الأصوليون على الاحتجاج بمفهوم الوصف والشرط والغاية والعدد في 
غير النصوص الشرعيةء أي في عقود الناس وتصرفاتهم وأقوالهم وعبارات المؤلفين 
والفقهاء . وعل هذاء إذا قال الواقف : وقفت داري من بعدي على طلبة العلم في 
بغدادء دل كلامه بمنطوقه على شمول هؤلاء بوقفه دون غيرهم . وإذا قال الموصي : 
أوصيت بثلث مالي لأقاربي الفقراء؛ كانت وصيته لحؤلاء دون أقاربه غير الفقراء . 
والسبب في حجية مفهوم المخالفة في أقوال الناس هو أن عرف الناس واصطلاحهم 
في الفهم والتعبير على هذا الوجهء فإذا لم يعمل بمفهوم المخالفة كان في هذا إهدار 
لعقودهم وإرادتهم وهذا لا يجوز . ش 

واختلف الأصوليون في الاحتجاج بمفهوم الوصف والشرط والغاية والعدد في 
التصوص الشرعية خاصة. فذهب جمهورهم إلى الاحتجاج بهء وذهب الأحناف إلى 
عدم الاحتجاج به . 

وعلى هذا إذا ورد النص الشرعي دالاً على حكم في واقعهء وكات فقيداً 
بوصف أو شرط أو حدد بغاية أو عدد فإنه يدل على نقيض حكمه في الواقعةالتي 
عريت من هذه القيود. على رأي الجمهور. 

وعند الأحناف لا يكون النص حجة إلا على حكمه في واقعته التي ذكر فيها 
هذه القيودء وأما الواقعة التي انتفت عنبا هذه القيود فإن النص لا يدل يمقهومه 

حفن 


المخالف على حكمهاء وإنما يكون حكمها مسكوتاً عنه ويبحث عنه بأي دليل 
شرعي » فإذا لم يوجد دليل أخحذ بدليل الاستصحاب ., وهو أن الأصل في الأشياء 
الإباحة . 


وحجة الأحناف: أن القيود التي ترد في النصوص الشرعية لها فوائد كثيرة. 
فإذا لم تظهر لنا هذه الفوائد لا نستطيع أن نجزم أن الفائدة لتلك القيود هي تخصيص 
الحكم بما وجد فيه القيد ونفيه عما سواه . والسبب في ذلك : أن مقاصد الشارع كثيرة 
لا يمكن الإحاطة بهاء بخلاف مقاصد البشر إذ يمكن حصرهاء وهذا كان مفهوم 
المخالفة حجة في أقوالهم وليس بحجة في أقوال الشارع . 

واحتجوا أيضاً : بأنه ليس من المطرد في أساليب اللغة العربية ثبوت نقيض 
حكم المنطوق للمسكوت عنه. يدل على ذلك أن من قال لغيره : إذا جاءك فلان 
عياجا فأكرمه؛ لا يفهم من ذلك : إذا جاءه مساء لا يكرمه, ولهذا يصح منه 
السؤال : وإذا جاءني مساء ألا أكرمه؟ وإذا كانت دلالة المنطوق على المسكوت ليت 
قطعية . فلا يمكن أن يكون النص الشرعي حجة عليه بمجرد احتمال هذه الدلالة 
لأن الشأن في الاحتجاج بالنصوص الشرعية الاحتياط » والاحتياط يقتضي بعدم 
الأخذ بمفهوم المخالفة . 


واحتجوا أيضاً بأن كثيراً من النصوص الشرعية التي دلت على الحكم في 
الوقائع المقيدة ثبت نفس الحكم في الوقائع التي انتفى عنها القيد كقصر الصلاة بشرط 
الخوف . فإن القصر ثبت مع انتفائه مما يدل على عدم قطعية الأنخذ يمفهوم المخالفة . 
وأيضاً : فالملاحظ أن الشارع إذا أراد الأخذ بمفهوم المخالفة فإنه ينص عليه صراحة » 
كما في قوله تعالى : «إولا تقْرَبُومُنٌ حتى يَظهرْنَ قإذا تظهْرْنَ فَأنُومُنْ مِنْ حَيْتُ مركم 
الله # . 

وحجة الجمهور : أن القيود التي ترد في النصوص الشرعية لم ترد عبثاًء وإنما 
جاءت لفائدة » فإذا لم تكن لها فائدة سوى تخصيص الحكم بما ووجد فيه القيد فإنه 
يجب نفي الحكم عما لا يوجد فيه القيد.» أي الأخذ بمفهوم المخالفة . لثلا يكون ذكر 

فق 


القيد عبثاً ينزه عنه كلام الشارع . كما احتتجوا : أن المألوف في أساليب اللغة العربية 
أن تقييد الحكم بقيد يدل على انتفائه» حيث يتنفي القيدء وهذا هو اللمتبادر الى 
الفهم ء فمن سمع قول رسول الله يه : ومطل الغني ظلم ». يفهم : أن مطل الفقير 

وقول الجمهور هو ما تيل إليه ميلا خفيفاً. لأن مقاصد الشريعة وإن كانت 
ثيرة لا بحاط مها إلا إذا لم تظهر للمجتهد فائدة للقيد سوى ما يظهر له من تخصيص 
الحكم بما وجد فيه القيد فإنه يغلب على ظنه أن ورود القيد إنما كان لحذه الفائدة. 
فينتفي الحكم عما لاا يوجد فيه هذا القيد. ويكفي الظن الغالب ف العمل بدلالة 
مفهوم المخالفةء لأن دلالة هذا المفهوم ظنية لا قطعية باتفاق القائلين به . 

ثمرة الخلاف : 

وثمرة الخلاف تظهر عند ورود نص مقيد يقيدء فالقائلون بمفهوم المخالفة 
يثبتون الحكم لمنطوقة بهذا القيدء وينفونه حيث ينتفي القيد . أما من لم يأخل بمفهوم 
المخالفة فإنه يثبت الحكم لمنطوقه في المحل الذي ورد فيهء» ولا يئبيت نقيض الحكم 
حيث ينتفي القيد. وإعا يبحث عن حكمه في ضوة الأدلة الأخرى . 

1ه" الأخذ بمفهوم المخالفة في تفسير القوانين الوضعية : 

مقهوم المخالفة عدا مقهوم اللقب» طريق سليم من طرق تفسير النصوص 
والتعرف على الأحكام التي دلت عليهاء ومن ثم يجب الأخذ به كيا يجب الأخذ 
بمفهوم الموافقة عند تفسير نصوص القوانين الوضعية» بل إن الأخذ به نص عليه أكثر 
من قاتون عراقي » فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدتي 
العراقي رقم 1١٠‏ لسنة 1561 على ما يأت : 
١‏ ترق 3 ص التشريعية على جميع المسائل التي تتتاوها هذه النتصوص 

في لفظها أو فحواها. 
ريف 


ونصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية العراقي 
رقم 184 لسنة ه4١‏ عل ما يأتي: 
«تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناوها هذه 
النتصوص فى لفظها أو فحواهاءوالمقصود بكلمة وفحواهاء : معناها »أي مفهومها سواء 
قلنا: إن المقصود بمفهرمها مفهومها الموافق والمخالف. أو قصرنا المراد بمفهومها على 
المفهوم المخالف فقط والأول أظهر وأرجحء فيشمل معنى «فحواهاء مفهومها 
الموافق والمخالف. 
مه” - الأمثلة من القوائين على مفهوم المخالفة : 
أولاً : نصت الفقرة 4 من المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 
1848 لسنة ١969‏ : 
«للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد 
الزواج» . 
مفهوم المخالقة ليس للزوجة طلب فسخ العقد إذا أوقى الزوج بما اشترط 
ضمن عقد الزواجء وهذا النوع من المفهوم هو مفهوم الشرط . 
ثانياً : نصت المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية العراقي : «تكملة أهلية 
الزواج بتمام الثامنة عشرة» مفهومها المخالف : أن أهلية الزواج لا تكمل 
قبل تمام الثامنة عشر «مقهوم العدد». 
الثا: نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من قانون التقاعد المدني رقم 87 
لستة :١9455‏ 
ولا تعتبر من الخدمة التقاعدية : مدة خدمة الموظف قبل إكماله سن الثامنة 
عشرة من العمر » وتستثنى من ذلك الممرضة فتحسب مدة نخدمتها تقاعدية 
بعد إكماهًا سن السادسة عشرة من العمر». 
المفهوم المخالف : تعتثبر -خدمة الموظف خخدمة تقاعدية يعد إكماله سن 
الثامنة عشرة من العمرء وعدم احتساب مدة خدمة الممرضة قبل إكماها 


تمض 


سن السادسة عشرة من العمر خدمة تقاعدية «مفهوم الغاية» , 


رابعاً: نصت المادة 5١‏ من قانون العقوبات العراقي رقم 1١١‏ لسنة 1454 على ما 


يأتي : 

دلا يسال جزائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة 
لجنون أو عاهة في العقل » أو بسبب كونه في حالة سكر أو تخدير نتعجت عن 
مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قسرأ. أو على غير علم منه بها». مفهومها 
المخالف : معاقبة مالك الإدراك أو الإرادة ومن تناول المواد المسكرة أو 
المخدرةء وهو مختار أو عالم مها «مفهوم الوصف» . 


تحامساً: نصت المادة "11١‏ هن قانون العقوبات العراقى على ما يلى : 


سادسا: 


«يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبات إذا بادر بإبلاغ السلطات 
القضائية أو الإدارية بالجريمة. أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة 
بالدعوى» . 

المفهوم المخالف:إعقاء الراشي أو الوسيط من العقويات إذا قام بالإبلاغ 
المطلوب . قبل اتصال المحكمة بالدعوى «مفهوم الشبرط» كها يمكن اعتبار 
هذا النوع من مفهوم المخالفة مفهوم الغاية. فيعفى الراشي أو الوسيط 
لقيامه بالإبلاغ المطلوب إلى غاية محددة بالنص وهي اتصال المحكمة 
بالدعوى فقبل الاتصال هذاء يعفى المبلغ من العقويةء وبعد الاتصال لا. . 
يعفى وإن بلغ . 
نصت المادة /141ه من القانون المدني العراقي على ما يأتي : 

«إذا هلك المبيع في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يبلك على البائع ولا 
شىء على المشتري » إلا إذا حدث الحلاك بعد إعذار المشتري لتسلم 
البعاد: 

المفهوم المخالف : تبعه الحلاك على المشتري بعد قبضه البيع . أو بعد 


فضا 


سايعا : 


ثأمنا : 


عاشرا 


إعذاره لتسلمه «مقهوم الغاية» . 
نصت المادة السادسة من القانون المدني العراقي : 


والجواز الشرعي يناني الضمان» فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً ل 
يضم ماينشأ عن ذلك من الضرر». 


المفهوم المخالف : الحواز غير الشرعي لا ينافي الضمان, واستعمال الحقن | 


استعمالاً غير جائز يترتب عليه الضمان «مفهوم الوصف» . 


نصت المادة ١6١و‏ من القاتون المدني العراقي : 


«إذا مات المتصرف في أرض أميرية ولم يخلف أحدا من أصحاب حق 
الانتقال. فإن أرضه تنحل» . 

المفهوم المخالف : عدم انحلال الأرض الأميرية بموت المتصرف فيها إِذَا 
خلف أحدأء من أصحاب الانتقال «مفهوم الشرط» . 


: نصت المادة ١74807‏ من القانون المدني العراقي في فقرتها الأولى : 


الارتفاق مقرر لمصلحة عين موقوفه كانت المدة ستاً وثلائين سنة» . 


المفهوم المخالف : عدم انقضاء حقى الارتفاق يعدم استعماله , أقل من المدد 


المذكور «مفهوم العدد» . 


: نص قانون جامعة بغداد رقم ١81١‏ لسنة ١4548‏ في مادته الثامنة والثلائين 


على ما يأتي : 

أ يلغى القانون رقم +» لسنة ١1458‏ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة 
بموجب القانون رقم ١ه‏ لسنة 145 التي لا تتعارض وأحكام هذا 
القانون نافذة حتى يستبدل مها غيرها» . 

المفهوم المخالف : أن الأنظمة والتعليمات التي تشير إليها المادة لا تبقى 


الحشضنا 


نافذة بعد أن يستبدل بها غيرها «مفهوم الغاية». كذلك لا تبقى قبل 
استبداها إذا كانت تتعارض وأحكام هذا القانون «مفهوم الوصف» . 
أحد عشر: نص قانون الأحوال الشخصية العراقي في الفقرة ؛ من المادة التاسعة 
والخمسين على ما يأتي : 
«تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي 
المفهوم المخالف : أن النفقة تنقطع عند بلوغ الغاية التي نصت 
عليها هذه المادة وهي : زواج الأنثئىء أو بلوغ الغلام السن الذي 
يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم «مفهوم الغاية» . 
اثنا عشر: نص قانون جامعة بغداد رقم 1ه لسنة 1457 في الفقرة (ب) من المادة 
على ما يأتي : 
ديتم تعيين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سئنوات قابلة 
للتجديد» . 
المفهوم المخالف: عدم جواز تعيينه لمدة أقل أو أكثر من ثلاث سنوات 
«مفهوم العدد». 


حمفض 


الفصل الثاني 
مقاصد الشّريعة الاسلامية::) 

4 - معرفة مقاصد الشريعة العامة أمر ضروري لفهم النصوص الشرعية 
على الوجه الصحيح » ولاستنباط الأحكام من أدلتها على وجه مقبول . فلا يكفي أن 
يعرف المجتهد وجوه دلالات الألفاظ على المعاني . بل لا بد له من معرفة أسرار 
التشريع والأغراض العامة التي قصدها الشارع من تشريعه الأحكام المختلفة حتى 
يستطيع أن يفهم النصوص ويفسرها تفسيراً سليياً. ويستنبط الأحكام في ضوء هذه 
المقاصد العامة . 

6" - وقد ثبت بالاستقراء وتتبع الأحكام المختلفة في الشريعة أن القصد 
الأصلى لما هو تحقيق مصالح العباد وحفظ هذه المصالح ودفع الضرر عتهمء إلا ان 
هذه المصالحليست هيمايراءالإنسان مصلحةله ونقعاً حسب هواه » وإنما المصلحة ما 
كانت مصلحة في ميزان الشرع لا في ميزان الأهواء والشهوات . فالإنسان قد يرى- 
مدقعوأ ببواه ‏ النافع ضارا والضار نافعاً. متأثراً يشهواته النفسية وتطلعه 
واستشرافه إلى النفع العاجل اليسيرء دون التفات إلى الضرر الأجل الجسيم » فقد 
يرى أن من التقع له أكل مال الناس بالياطل بالأساليب النفية الملتوية» أو باحتكار 
أقواتهم » أو بأخخق الربا ليزيد ماله بهذا الطريق المحرم الخبيث» أو يقعد عن الجهاد 
ليتمتع بمتع الحياة» وينسى هذا الإنسان أن هذه المنافعم صورية لا حقيقية » إذ هي في 


(1) «الموافقات» للشاطبي ج > ص طع؟* وما يعدها» الشيخ حلاف ىن إغرفا وما بعدها. ومذكرات في 
أصول الفقه؛ لاستاذنا الزائز ف رحه الله تعالى 


ب 


جوهرها ضرر محض في العاجل والآجل . 
من أجل هذا كله كان لا بد من بيان مقاصد الشريعة العامة » ليكون المكلف 

على علم بها فيعرف ما يأخذ وما يذرء ويزن بها مصاحه وأضراره . 

ومقصد الشريعة.ء كا قلنا: تحقيق مصالح العباد بالإيجاد لما أولا . ثم بحنظها 
ثانياً. وهذه المصالح هي حسب الاستقراء ‏ ثلاثة أنواع : الضروريات» 
والحاجيات . والتحسينيات . ولكل نوع منها مكملات ء كا أنها ليست في الأهمية 
على مرتية واحدة » وهاك البيان : 

ويقصل عها: المصالح التي تنو قف عليها حياة الناس وقيام المجتمع 
واستقراره» يحيث إذا فاتت اخحتل نظام الحياة وساد الناس مر ومرج ع وعمس 
أمورهم الفوضى والااضطراب ولحقهم الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة . 

وهذه الضروريات هي : الدينء والنفس » والمقل . والنسل » والمال. 1 
وهذه المصالح راعتها الشرائع جميعاً. وإن اختلفت في طرق رعايتها والمحافظة. 
عليها. والشريعة الإسلامية ‏ وهي خاتمة الشرائع ‏ راعتها على أتم وجوه الرعاية » 
فشرعت الأحكام لإيجادها أولاً » والمحافظة عليها ثانيا 

فالدين شرع لإيجاده : الإيمان بأركانهء وأركاته هي : الشهادتان ولوازمهماء 
والعقائد الأخرى كالإيمان بالبعث والحساب . وأصول العبادات : كالصلاة والصيام 
والحج والزكاة . هذه الأمور يوجد الدين وتستقيم أمور النامسى وأحوالهم . ويقوم 
المجتمع على أساس قوي متين . 

وشرع للمحافظة على الدين : الدعوة إليه» ورد الاعتداء غعنهى ووجوب 
الجهاد ضد من يريد إبطاله وحو معالمه . وعقوبة من يرتدعنه »ومنع من يشكك الناس 
في عقيدتهم » ومنع الافتاء بالباطل » أو بتحريف الأحكام ونحو ذلك . 

والنفس شرع لإيجادها : الزواج . وشرع لحفظها: وجوب تناول ما به قوامها 

الخ فنا 


من طعام وشراب ومعاقبة من يعتدي عليهاء. وتحريم تعريضها للهلكة . 

والعقل. وهبة الله للناس قهم في أصله سواء . وشرع لحفظه : تحريم ما 
يفسده من كل مسكر. ومعاقبة من يتناول المسكرات والمخدرات . 

والنسل . شرع لايجاده : الزواج الشرعي . وشرع لحفظه وعدم اختلاطه : 
تحريم الزن وعقوية مرتكبه , وتحريم القذف ومعاقبة القاذف. وتحريم الاجهياض 


ومنم الحمل إلا للضرورة . 0 ٠‏ 
والمال . شرع لايجاده : إباحة المعاملات المختلمقة ووجحوب السعي . و 2 


للمحافظة عليه : تحريم السرقة. واحد السارقي» وتحريم إتلاف مال الغير وتضمين ما 
يتلقه. والحجر على السفيه والمجنون ونحوهما. 
 ”9‏ الحاجيات : 


وهي الآمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم. وإذا فاتت لا 
يختل نظام الحياة ولكن يلحق الناس المشقة والعنت والضيق . والحاجيات كلها ترجع 
إلى رفع الحرج عن الناس . وقد جاءت الشريعة بالأحكام المختلفة لتحقيق هذا 
الغرض . 

ففي العبادات. شرعت الرخص دفعاً للحرجء فأباح الشارع الفطر 
للمريض والمسافر. والصلاة من قعود عند المرض . والجمع في السفر . والتيمم عند 
فقد الماء. والاتجاه لغير القيلة في السفينة أو الطائرة إذا غيرت اتجاهها عن القبلة التي 
بدأ صلاته إليها. 

وف المعاملات. شرعت أنواع المعاملات استثناء من القواعد العامة . فأياح 
الشارع السلم والاستصناع والإجارات والمزارعة. وشرع الطلاق للخلاص من 
زوجية لم تعد صالحة للبقاء والاستمرار. 

وفي العقويات» شرع قاعدة درء الحدود بالشبهات . والدية على العاقلة في 
القتل الخطأ تخفينا عن القاتل . 


هذا وقد دل على مراعاة الشريعة للمصالح الحاجية. فضلل عن النصوص 
لزي النصوص العامة من ذلك قوله تعالى: لإ يي ليجل لتحم و 
حَرْجٍ » [المائدة: 53 وما جَعْل عَلَيكُمْ في الدينٍ مِنْ حَرْج » [الحج ما] 
لِيُريدٌ الله بِكُمْ الْيْسْرَ ولا يُرِيدٌ بكم الْعُسْرٌ» [البقرة: 86]. 

م -_ التمحسيتيات : 


وهي التي تبعل أحوال الناس تجري على مقتضى الآداب العالية والخلق 
القويم ١‏ وإذا فاتت ل" تل 0 الحياة . ولا يلحق الناس المشقة والحرج . ولكن 


تصير حياتهم على خلاف ما تقتضيه تقتضيه المروءة ومكارم الأخحلاق والفطر السليمة . وقد 
راعت الشريعة هذه المصالح التحسيئية في العيادات والمعامللات والعادات 
والعقوبات 5 


فقي العبادات. شرع ستر العورة. ولباس الثياب الجيدة عند دخول 
المساجدء والتقرب بالنوافل من الصدقات والصلاة والصيام 8 

وي المعاملاات ٠»‏ شرع الامتناع عن بيع .النتجاسات . وعن الإسراف. وديع 
الإنسان على بيع أخيه . 

وفي العادات . ندب إلى الأخذ بآداب الأكل والشرب ء كالأكل باليمين وما يلي 
الإنسان وترك الماكل الخبيثة» والتخلق بالأخلاق الفاضلة . 

وفي العقوبات » حرم التمثيل بالقتيل قصاصاً أو في الحروب». كيا حرم قتل 


النساء والأطفال والرهيان في |الخروب 5 

61 مكملاات المصالح ا 

ولكل من الضروريات والحاجيات والتحسينيات مكملات تؤدي إلى تحقيقها 
وحفظها عل أتم الوجوه 1 


ففي الضرورياتء» شرع الأذان والصلاة حماعة تكملة لفريضة الصلاة . 
"4١‏ 


وشرع وجوب التمائل بين الجاني والمجني عليه لوجوب القصاص حتى يؤدي غرضه 
من الزجر والردع . ويمتع إثارة العدوان والبغضاء . ولما شرع الزواج لإيجاد النفس 
والنسل شرع الكفاءة بين الزوجين ليكون ذلك أدعى إلى حسن العشرة بين الزوجين 
ودوام الألفة بينبياء كها شرع جواز النظر إلى المخطوبة . ولما حرم الزنى حفظاً للنسل 
حرم ما يفضي إليه من الخلوة بالمرأة والنظر إليها بشهوة وسفر المرأة منفردة من غير 
محرم . ونا شرع الحفظ العقل تحريم الخمر ومعاقبة شاريها حرم شرب القليل منها وإن 
لم يسكر. - '! لذريعة مفسدة الإسكار بشرب الكثير. ولما شرع لإيجاد امال أنواع 
المعاملات شرع ما يكملها محافظة على المقصود منهاء فنبى عن الغرر وبيع المعدوم 
وجهالة المبيع ٠‏ ونحو ذلك . 

وني الحاجيات ء لما شرع أنواع المعاملات الدافعة للحرج عن الناس شرع 
الشروط الجائزة. ومنع المحظورة التي تثير النزاع بين الناس . ولما شرع الدية على 
العاقلة تخفيفاً عن القاتل خطأء شرعها منجمة » وعلى القادرين على أدائهاء ويمقادير 
يسيرة يسهل أداؤها. 

وفي التحسينات لما ندب إلى التطوع في الصدقات شرع تحري الوسط من المال 
للإنفاق منهء وجعل الشروع في نوافل العبادات موجباأ إلى إكماها . 

ويلاحظ أخيراً في موضوع المكملات: أن الحاجيات تعتبر مكملة 
للضروريات.» وأن التحسينات تعتبر مكملة للحاجيات . 


6" .. مراتب المصالح في الأهمية : 


والمصالح بأنواعها الثلاثة. ليست سواء في الأهمية. فأولاها بالرعاية: 
الضروريات. ثم الحاجيات» ثم التحسيناتء وعلى هذا فيا شرع من أحكام للأولى 
أهم مما شرع للثانية» وما شرع للثانية أهم مما شرع للثالثة» ويترتب على هذ! وجوب 
رعايتها بهذا الترتيب » بمعنى أنه لا يجوز العناية بالحاجيات إذا كانت مراعاتها تخل 
يالضروريات ., ولا يجوز مراعاة التحسينيات إذا كان في ذلك إخلال بالضروريات 


الذنن 


والحاجيات . ولا يجوز مراعاة المكملات إذا كان في مراعاتها إخلال فيا هو أصل لا . 
وبناء على هذه الضوابط يباح كشف العورة , وإن كان سترها مطلوباً. إذا كان كشفها 
يستدعيه إجراء الفحص والعلاج ء لأن ستر العورة تحسيني ١‏ والعلاج لحفظ النفس 
ضروري . ويباح تناول الخبائث كالميتة حفظاً للنفس.ء لأآن حفظها ضروري . ولا 
يجوز دفم احرج والمشقة عن الإنسان إذا كان في هذا الدفع تفويت لما هوضروري » 
فالعبادات مثلاً تجبء وإن كان فيها شيء من المشقة. لأن إتيانها ضروري للبنظ 
الدين . وحفظ الدين من المصالح الضرورية . 
وكما لاا يراعى تمسيني او حاجي إذا كان في هذه المراعاة إخلال بالضروري » 
فكذلك الضروريات لا يراعى أقلها أ*مية إذا كان في هذه المراعاة تفويت لما هوأكثر 
أعمية منها . فلا يجوز القعود عن الجهاد جبناً وضناً بالنفس , لأن في هذا القعود تفويتاً 
لحفظ الدين وردالاعتداء وصيانة دار الإسلام , وهذه أمور ضرورية أهم من حفظ 
النفس , وإن كان كلاهما ضرورياً . ويباح شرب الخمرء' بل لا يجوز الامتناع عنه إذا 
تعين طريقاً لحفظ النفس من الاك , لآن حفظها أهم من حفظ العقل . 
5" ما يترتب على هذه المقاصد من مبادىء وقواعد : 

1 وعلى أساس مراعاة المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية . نتجت حملة 
مبادىء عامة استنبطها الفقهاء. بناء عليهاء وفرعوا منها فروعاً كثيرة . ومن هذه 
المبادىء والقواعد العامة ما يأتي : 

وينبتي على هذا المبدأ ويتفرع عنه : ثبوت حق الشفعة لمن له هذا الحق. 
ووجوب الضمان في المتلفات . وخيار الرد بالعيب . والآخذ بأساليب الوقاية 
الطبية أيام فشو الأمراض والأوباء . إلخ . 
ثانياً: يدفع الضرر العام يتحمل الضرر الخاص . 
ومن فروع هذه القاعدة : القصاص من القاتل » وقطع يد السارق » وهدم 
وال 


الجدار المائل في الطريق » ومنع الطبيب الجاهل والممتي الماجن. وتسعير 
البضائع عند الضرورة . . إلخ . 

الثاً: يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهها . 
ومن فروع هذه القاعدة : تطليق الزوجة للضرر أو للعجز عن النفقة أو 
للغيية . وكذلك جواز الصلاة يلا طهارة عند العجز التام عنياء أو بدون 


ستر العورة عند تعذر سترها. . إلخ . 
رابعاً : درء المفاسد أولى من جلب المافع . 
ومن فروعها: منع المالك من التصرف في ملكه على نحو يضر بالآخرين . 
ومنعم تصدير بعض السلع إذا كان في الناس حاجة إليهاء وإن فوت عل 
البعض بعض الأرباح . 
خامساً : الضرورات تبيح المحظورات . 
ومن فروعها: تناول المحرمات عند الضرورةء وتقييد بعض الباحات . 
سادساً : الضرورات تقدر يقدرها. 
ومن فروعها: عدم تناول المحرم عند الضرورة إلا يقدر ما تندفع به 
الضرورة. وما جاز لعذر يبطل بزوال العذر. 
سابعاً : المشقة تهلب التيسير. 
ومن فروعها: تشريم الرخص ٠»‏ وفسخ التكاح إذ! وجدت الزوجة في 
زوجها عيبا كانت تمبهله وقت العقد» وجواز القرض والحوالة والحجر. 
ثامناً : الحرج مرفوع . 
من فروعها: قبول شهادة النساء فيها لا يطنع عليه الرجال» والاكتفاء 
بالظن الراجح دون الجزم في قبول الشهادة . 


لان 


تاسعاً : لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس . 


ومن فروعها: منع القيام طول الليل» والوصال في الصومء والرهبانية 
كالامتناع عن التكاح . 


مخ؟ 


الفصل الثالث 
تعاوض الأدلة والترجيح والنسخ 


/ا”” - تمهيد : 
التعارض بين الأدلة الشرعيةء معناه في أبحاث الأصول : تناقضهاء بأن 
يقتضي دليل شرعي حكياأ معيناً في مسألة معينة» ويقتضي دليل آخر حكرا آخر في 
نفس المسألة . 
والتعارض بهذا المعنى لا يتصور وقوعه في الأدلة الشرعية في الواقع وحقيقة 
الأمر. لأن الأدلة في الشريعة نصبت لإفادة الأاحكام والدلالة عليهاء وبهذا يمكن 
العمل يمقتضاها ويتحقق شرط التكليف » وهوإمكان العلم بالأحكام مادام المكلف 
عاقلا بالغا. فيستحيل إذن أن تتعارض الأدلة ويفهم المقصود منهاء لأن التعارض 
يعني التناقض والتجهيل و إبهام المقصود وفوات شرط التكليفء» وكل هذا لا يجوز في 
الشريعة الإسلامية » ويستحيل على المشرع الحكيم عز وجل . 
اله انه إذا استحال وقوع التعارض في واقع الأمرى فإنه ليه يستحيل بالنسبة 
لأنظار المجتهدين » فقد يبدو لبعضهم أن بعض الأدلة يعارض بعضاً لقصور في فهم 
المجتهد وضعف ف إدراكه وعدم إحاطته بأدلة المسألة ووجوههاء فيكون التعارض 
ظاهرياً لا حقيقياً. وقد وضع الأصوليون قواعد لازالة هذا التعارض الظاهري في 
النصوص والأدلة. ومن هذه القواعد: العلم بالناسخ واللمنسوخء وطرق ترجيح 
دلاللات الألفاظ بعضها على بعض ٠‏ وغير ذلك من طرق الترجيح وإزالة التعارض مما 
سنذكره في هذا الفصل . 


كم 


وعى هذا سنقسم هذا الفصل إل مبحتين : 
الملحث الأول : للكلام عن النسخ خاصة وبيان معناه ومحله وزمانئه وما يتعلق 
بذلك . ْ 
المبحث الثاني : للكلام عن قواعد الترجيسح ورفع التعارض بين الأدلة 
والنصوص . 


يننا 


المبحث الأول 
التسخ 


4" - النسخ لغة: الإزالة والنقل . 


وفي الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه . ويسمى هذا 
الدليل بالناسخ . ويسمى الحكم الأول بالمنسوخ . ويسمى هذا الرفع بالنسخ . 

وقد وقع النسخ في القرآن. ومن أظهره الذي لا ينازع فيه أحدء نسخ التوجه 
إلى بيت المقدس في الصلاة إلى التوجه إلى المسجد الحرام» قال تعالى : «قَدْ نرَى 
وَحَيثًا كنم فَوَلُوا وُجوهَكُمْ شَطَرَهُ» [البقرة: .]١514‏ 

والنسخ قد يكون كلياًء أي برفع الحكم الأول كله كها في نسخ القبلة من 
بيت المقدس إلى المسجد الحرام» وقد يكون جزئياًء أي برفع الحكم السابق عن 
بعض أفراده الذين كان الحكم ينطبق عليهم . ومثاله: قوله تعالى في القذف: 
هوَالْذِينَ يَرْمُونَ الْخْصَناتِ ثُمْ لم ينوا بأَرْبَعَةٍ شُهَدَاةَ فَاجَلِدُوَهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةَ وَل 
تَقَبَلُوا 9 شهَادَةٌ أبَداً» [النور: 5]. فقد نسخ حكم هذه الآية : عند الخحنفية» 
بالنسبة للأزواج إذا قذفوا زوجاتهم بقوله تعالى : «وَالَذِينَ يَرمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ول يَكْنْ 
هم شهدَاءً إلا أنْفْسْهُمْ فَسَهَادَةَ أَحَدِِمْ أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بالله إِنْه لمنَّالصادقين. . » 
[النور: 5] إلخ . فصار حكم الزوج إذا قذف زوجته ولم يكن عنده بينة أن 
يلاعن . أي يلف أمام القاضي أريع مرات بالله تعالى إنه لمن الصادقين فيرما رماها به 
من الرنى ويحلف الخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. ثم تحلف الزوجة 


84؟ 


أريع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيها رماها به من الزنى. والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بين الزوجين فرق القاضي بيتهها . 


4 حكمة النسخ : 


النسخ وقع فعلا في الشريعة كا قلناء والحكمة منه : مراعاة مصالح العباد» 
ذلك أن المقصد الأصلي من تشريع الأحكام : تحقيق مصالخ العباد» كيا بينا سابقاًء 
فإذا رئي أن المصلحة تقتضي في زمان ما تبديل هذا الحكم . كان هذا التبديل يتفق 
والقصد من التشريع . كما إن النسخ يتفق والأصل المقرر في الشريعة وهو التدرج في 
تشريع الاحكام رعاية لمصالح العبادء فمن ذلك : الصلاة شرعت أولاً ركعتين في 
الغداةء» وركعتين في العشي » ثم جعلت خمس صلوات في أوقاتها الحالية ويركعاتها 
المعروفة. بعد أن تروضت التفوس عليها وأطمانت بها. 


- النسخ والتخصيص: 


قد يلتبس التسخ الجزئي بالتخصيص . ذلك أن تخصيص العام يرفعم حكمه 
عن يعض أفراده ويجعله قاصراً على ما عدا ما تناوله المخصص . وكذلك النسخ 
الجزئي , يرفع حكدم العام عن بعض أفراده ويجعل الحكم قاصراً على البعض الآخر . 
ومع هذا فإن بينبها فرقاًء هو أنه في حالة النسخ يكون الحكم قد تناول جميع الأفراد 
ابتداء» ثم رفع بالنسبة إلى بعضها بالدليل الناسخ وبقي الحكم فيها عدا ذلك . أما 
في حالة التخصيص . فإن حكم العام تعلق ببعض أفراده ابتداءٌ» بمعنى : أن 
المخصص كشف لنا أن مراد المشرع من العام من أول الأمر لم يكن شمول جميع أفراد 
العام بالحكم بل بعضهاء وهذا يشترط في المخصص أن يكون مقارناً للعامء أوعل 
الأقل وارداً قبل العمل به . ويخلاف النسخ الحزثي , إذ يشترط فيه أن يكون متراخياً 
عن وقت العمل يه . 

١ 


أنواع النس : 

النسخ قد يكون صريحاً بأن ينص الشارع صراحة على النسخ » ومثاله : قول 
النبي كف : «وكنت قد نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» . 

وقد يكون النسخ ضمنياً» بمعنى : أن الشارع لا ينص صراحة على النسخ ع 
ولكن يشرع حكماً معارضاً الحكم سابق دون نص صريح على نسخ الأول ولا يمكن 
الجمع يينهماء فيكون تشريع الحكم اللاحق ناسخاً ‏ ضمناً ‏ للحكم السابق . 

ومثال النسخ الضمني : قوله تعالى : طِوَالَّذِينَ يتَوفُونَ مِنكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً 
وَصِيّدَ لإزْوَاجِهِم متاعا إلى الحول غَيْرَ إِخْرَاج » [البقرة: 614٠‏ فهذه الآية أفادت 
وعد حرق ينها رويجها ينه كان :اوقد كات )الكو فى أوك لمات ؛ ثم 
ورد قوله تعالى : <والَذِينَ يتوَفَوَنَ نكم وروت ا ريصن بِأَنفْسِهنٌ الما 
أَشْهْر وَعَشْرا» [البقرة: 85 7] فهذه الآية دلت على أن عدة المتوق عتها زوجها 
خي أربة أشهر وعشرة أيام + فتكون ناسخة 53 الحكم الآية الأولى لأنها نزلت 
بعدها , 

7 وقت النسشعء وما يجوز تسخه من الأحكام : 

النسخ إثما يكون في حياة النبي يلد فقتط. فلا بجوز بعد وفاته. لأن النسخ 
يكون بالوحي ولا وحي بعد رسول الله 4 . ولأن النسخ يهب أن يكون بقوة 
المنسوخ . كيا ستذكرء ولا" شيع في قوة الوحي إلا الوحي » وقل انقطع بعد وفاة 
الرسول الكريم و . وعلى هذا لا يجوز بتاتا نسخ شيء من أحكام الشريعة 
الإإسلامية بعد وفاة النبي . 

أما الأحكام التي يجوز نسخهاء فهي الأحكام الفرعية التي تقبل التبديل 
والتغييرء أما الأحكام الأخرى فلا يجوز نسخهاء مثل الإحكام الاصلية : كاحكام 
العقائد» مثل الإيمان يالله واليوم الآخر والحساب» ومشل حرمة الشرك والظلم 


و 


الاحكام لا يتصور أن تكون في وقت أو حال أو ظرف على صفة تستدعي تبديلها أو 

تغييرهاء فهي ثابته مهما تغيرت الظروف والأحوال والأزمان. وكذلك _الاحكام 

الفرعية التي لحق بها ما جعلها مؤبدة لا يجوز نسخهاء مثل قوله يق : «والجهاد ماض 

إلى يوم القيامة» . 

علا ما يجوز به النسخ : 
القاعدة في النسخ : إن الدليل الناسخ يجب أن يكون في قوة الدليل المنسوخ ء 

أو أقوى منهء وأن يرد بعده لا قبله . وعلى هذه القاعدة تفرعت عدة قواعد 

وترتبت عدة نتائج منها: - 

أولاً: نصوص القرآن يجوز نسخ بعضها ببعض . لأنها في قوة واحدة . 

ثانياً : يجوز نسم القرآن بالسنة المتوات ترة ويالعكس . لأن المتواتر من السنة كالقران في 
قطعية الثبوت ووحدة المصدر وهو الوحي . 

ثالثاً: يجوز نسخ سنة الآحاد بمثلهاء أو يأقوى منها . 

رابعاً : الإجماع لا يكون ناسخاً لنص من الكتاب أو السنةء لان النص إن كان قطعي 
الدلالة امتنع انعقاد الإجماع على خلافهء وإن كان ظني الدلالة وانعقد 
الإجماع على خلافه ء كان معنى هذا وجود دليل آخر ترجح في نظر الفقهاء 
المجمعين عل النص الظني الدلالة » فيكون ذلك الدليل الذي ابتني عليه 
الإجماع هو الناسح ل الإجماع ذاته . 

خامساً : لا يكون النص من الكتاب والسئة ناسخاً للإجماع , لآن التاسخ يجب أن . 
يكون متأخراً عن المنسوخ ‏ ونصوص الكتاب والسنة متقدمة على الإجماع » 
إِذ الإجماع كدليل شرعي لا يعتبر حجة إلا بعد وفاة النبي كه . كيا قلنا من 
قبل . 

سأدساً : الإجماع المبني على نص من الككتاب او السنة أو القياس لا يجوز نسخه بإجماع 
أخخر. أما الإجماع المبني على المصلحة فإنه جوز نسخه بإجماع آخر إذا تغيرت 


لضن 


المصلحة ورّئي أن تحقيق المصلحة يكون بالإجماع على حكم آخر. 
سابعاً : لا يصلح القياس ناسخاً لنص من الكتاب أو السنة أو للإجماع » ولا منسوخاً 
بباء لآن القياس لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الحكم في الكتاب أو السنة 
أو الإجماع » كما إن من شروط القياس أن لا يخالف الثابت في واحد منها وإلا 
لم يصح اعتباره . 
ثامناً : لا يصلح القياس ناسخاً لقياس آخرء لأن القياس مبناه الرأي والاجتهاد, 
وهو حجة بالنسبة إلى المجتهد الذي توصل إليه باجتهاده. أما غيره من 
المجتهدين قلا يكون حجة بالنسبة إليهم . 
ولكن إذا كان القياسان صدرا عن مجتهد واحد ». فإن التعارضي بينها يثبت إلا 
إنه لا يكون أحدهما تاسخاً للآخرء لأن مبنى القياس : الرأي والاجتهاد. ولا حال 
للرأي في نسخ الأحكام . وعلى المجتهد في هذه الحالة أن يبحث في ترجيح أحدهها 
على الآخرء ويعمل بما يترجح في نظرهء كما في الاستمحسان حيث يتجاذب المسألة 
قياسان فيرجح المجتهد أحدهماء وغالباً ما يكون الراجح هو القياس الخفي لقوة علته 
وتأثيرها في الحكم . وهذا ما يسمى بالاستحسان كيا بينا من قبل . 


ينض 


ا ممبحث الثاني 
التعارض والترجيح 
علا .. قلنا : إن الأدلة الشرعية لا تتعارض أبداً» وإنغا يقع التعارض بينها في 
نظر المجتهد . ولهذا فهو تعارضص ظاهري . وبالتسبة للمجتهدء وليس هو بتعارض 
حقيقي . وهذا التعارضص الظاهري يعني اقتضاء كل واحد من الدليلين المتعارضين في 
وقت واحد حكياً معيناً في الواقعة ة المعينة التي يبحث المجتهد في معرفة حكمهاء 
ويكون هذا الحكمان متعارضين أي مختلفين . 
ويشترط لوقوع هذا التعارض الظاهري : أن يكون الدليلان في قوة واحدة 
كايتين من القرآن الكريمء أو كحديثين من سنة الآحاد . وفي هذه الحالة يبحث 
المجتهد عن تاريخ ورود النصينء فإن علم تاريخهها حكم بأن المتأخر منهها ناسخاً 
للمتقدم . مثال ذلك : قوله تعالي : طوَالَذِينَ يتوفونَ نكم وَيَذَرُونَ أزواجا وصية 
إرْوَاجهِمٍ متَاعاً إلى الخوؤل غَيْرَ إخراج, » وقوله تعاى : لِوَالْذِينَ يوون 33 
وَيَدْروَن أَزْوَاجا يترَيْصْنَ يهن أزبعة أَشْهْر وَعَشْراً» . 
أفادت الآية الأولى : أن 'عدة المرأة المتوق عنها زوجها سنة . وكات هلا في أول 
الإإسلام » وأفادت الآية الثائية : أن عدة المرأة المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة 
حكمها هو الثابت . 
ومشاله أيضاً: الآية : 2وَالَذِينَ يوفُونَ نكم . وَيَلَرُونَ أزونجا | يتريْصنَ 
بيهن َرْبَعَةَ أَشْهْر وَعَْراً»» وقوله تعالى : طوَأُولآتٌ الاحمال. أَجَلْهُنْ أَنْ يَضَعْنَ 


يلض 


حمَلَهُنَ 4» [الطلاق : 5]. 


دلت الآية الأولى : على أن عدة المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء لا 
فرق بين حامل وغير حامل » ودلت الآية الثانية : على أن عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها تنتهي بوضع الحمل . 

وقد ذهب الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود , إلى أن الآية الثانية متأخرة في 
النزول عن الآية الأولى » فتكون ناسخة لها بالنسبة للحامل» فتعتد بوضع الحمل 
طالت مدته أو قصرت . ْ 

هلا” ‏ وإذا لم يعلم تاريخ ورود النصين المتعارضين » لجا المجتهد إلى ترجيح 
أحد النصين على الآخر بطريق من طرق الترجيح الآتية : 
أولاً : يرجح النص على الظاهرد» : 

ومثاله : قوله تعالى ء بعد أن بين المحرمات من النساء : ظوَأَجِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءً 
ذْلِكُمْ » [النساء: 74 . 

ظاهر الآية يدل على إباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات من غير المحرمات 
من النساء. ولكن هذا الظاهر عارضه قوله تعالى : طفَانْكحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنّ 
النْسَاءِ مَتْى وتات وَريَاعَ 4 فهذه الآية نص في تحريم نكاح ما زاد على الأربع » 
فيرجح على ظاهر الآية الأولى » ويحرم نكاح ما زاد على أربع زوجات . 
ثاثياً: يرجح المفسر على التص : 

ومثاله : قول النبي 45 : «المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» نص في إيهاب 
الوضوء على ال مستحاضة لكل صلاة ولو في وقت واحدء لأن هذا المعنى هو المتيابر 
فهمهء والمقصود أصالة من سياق الحديث ولكنه جتمل التأويل » وقد عارضه قول 
النبي يد ف الرواية الثانية هذا الحديث وهي : «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» 
أي ليس عليها إلا وضوء واحد في وقت كل صلاة ولو صلت في الوقت عدة 
)١(‏ قدمنا في المبحث الثألث من القصل الاول : ان اللفظ الواضح الدلالة ينقسم الى أربعة أقسام هي : 


الظاهر والنص والمفسر والملحكم 
؟ 


صلوات . وهذا المعنى لا يحتمل التأويل فهو من المفسر فيرجح على الأول ويكون 
العمل بمقتضاأه . 
الثا: يرجح المحكم على ما سواه من ظاهر أو نص أو مفسر : 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : لوَأجِلٌ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذْلْكُمْ 4 نص في إباحة 
التكاح يغير المحرمات المذكورات قبله . فيشمل بعمومه إياحة الزواج بزوجات النبي 
كَل بعد وفاته » ولكن قوله تعالى : ومًا كَانَ لَكُمْ أَنْ توَدُوا رَسُولٌ الله ولا أَنْ تنْكحُوا 
َرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبَدأ» [الأحزاب: ه] محكم في تحريم الزواج بزوجات النبي 
يكب بعد وفاتهء فيقدم على نص الآية الأول . ويترجح عليهاء فيكون الحكم حرمة 
نكاح زوجات النبي كي بعد وفاته . 
رابعاً: يرجح الحكم الثابت بعبارة النص على الحكم الثابت بإشارته : 

مثاله : قوله تعالى : يا أَيبَا الَذِينَ آمنوا كُتِبّ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ في الْقَتلى » 


2 
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[البقرة : ]ل وقوله تعالى : ومن يقتل مؤمناً معدا فجراؤه جه خالداً 
فيها» [النساء: 97ع. 

الآية الأولى : دلت بطريق العبارة على وجوب القصاص من القاتل . والآية 
الثانية» دلت بطريق الإشارة على عدم الاقتصاص من القاتل العمد. لأنها جعلت 
جزاءه الخلود قِ جهنم وقصرت هذا الحزاء على القاتل العمد وهي تبيبن عقويبته » 
وهذا يدل بطريق الإشارة على أنه لا تجب عليه عقوية أخرى بناء على قاعدة معروفة 
هي : إن الاقتصار في مقام البيان يقيد الحصر. ولكن رجح المفهوم بالعبارة عل 
المفهوم بالإشارة ‏ ووجب القتصاص من القاتل العمد. 
خامساً : يرجح الثابت بإشارة النص على الثابت بدلالته : 

مثاله : قوله تعالى : لوَمَنْ قَحَلَ مُوْمناً خطأ فتَحرِير رق مُْمنة» [النساء: 
١‏ وقوله تعالى : وَمَنْ قَتَلّ مُوْمِناً مُتَعَمّدا فْجَرَاوْهُ جهنم خالدا فِيها» [النساء: 
*35]. 

6 


يفهم من الآية الأولى بطريق العبارة : وجوب الكفارة على القاتل الخطأً. 
ويفهم منها أيضاً بطريق الدلالة : وجوب الكفارة على القاتل العمد أيضاً. لأنه أولى 
من القاتل الخطأ في وجوب الكفارة عليه لأن سبب الكفارة جناية القتل وهي في 
العمد أشد وأفظع منها في الخطأ. فكان وجوبها على العامد أولى من وجويها على 
المخطىء . 

ويفهم من الآية الثانية بطريق الإشارة على أن القاتل خطا لا كفارة عليه في 
الدنياء لأن الآية قصرت جزاءه على الخلود في جهنم . وهذا القصر في مقام البيان 
يفيد نقي أي جزاء آخر عنه . وهذا المعنى المستفاد بالإشارة يتعارض مع المعنى 
المستفاد من الآية الأولى بطريق الدلالة . فيكون المفهوم بالإشارة أرجح من المفهوم 
بالدلالة» ويكونث الحكم عدم وسحوبت الكفارة على القاتل عمداً. 
سادساً : ترجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم عند التعارض: 

ومثاله : قوله تعالى : «يا أَبيَا الَذِينَ آمنوا لآ تأْكُلُوا الرَبَا أَضعَاقاً مُضَاعَفَةَ » فإذا 

508 5 ودع وله اج 8 - ؟ 0ه 2و ه مص ام 
اعتيرنا فيها مقهوم المخالفة فإنه يعارضص قوله تعالى : جوإن يحم فلكم رؤوس 
َمُوَالِكُمْ لآ تَظْلِمُونَ وَل تَظلَمُونَ 6 [البقرة: 774] لأنه يفيد بمنطوقه حرمة الربا وان 
قل فيقدم على الاول . 

الجمع والتوفيق : 

وإذا تعذرت معرقة التاسخ ى واتعدمت طرق الترجيح التي ذكرناها. وكان 
النصان في قوة واحدة » كيا ذكرناء فإن المجتهد يلجأ إلى الجمع والتوفيق بين النصين 
المتعارضينء فيوفق بينهها يطريق من طرق الجمع والتوفيق ويعمل بالنصين. ومن 
الأمثئلة على ذلك : 

أ- قوله تعالى : كيب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضِرٌ أَحَدَكُمْ أَلَوْتٌ إِنْ تَرَكَ خَيراً الْوْصِيّةُ لِلوَالِدَين 

وَأَلَاقرَبينَ اروف حَقاً عَلَ المتقين» [البقرة: .]18٠‏ 

دقوله تعاق : بوسحم اله في واكم لذكرٍ يغ خط الاتتي. إن عن 

كن 


نسَاءً قوق اثتين فَلَهَنْ ثلا مَا: رك وإ كَانت وَاحدَة فَلَهَا النضف وَلابوهِ لكل 
وَاحِدٍ منهها السدّسسٌ بم َو إن كان لَُ ولد إن لم يكن لَه ولد ووه بو لام 
لمن تان لَه شحو امه السدُسٌ مِنْ بعد وَصِيّةيُوصى با أو مين بوك 
وَأبناؤكم لآ تَدرُونَ أيهم ُمْ أَقَرَبٌُ لَكُمْ نَفْعاً قريضّة مِنَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيا 
حَكي]» [التساء: 11]. 


أوجبت الآية الأولى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وأفادت الآية 
الثانية : أن الله سبحانه وتعالى عين نصيب الوالدين والأولاد والأقربين ولم يترك 
ذلك للشيئة المورث . 
فالآيتان متعارضتان» ولكن يمكن التوفيق بينهها بأن تحمل الآية الأولى على 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين الذين لا يرئون لمانع كاختلاف الدين. 
وتحمل الآية الثانية على الوارثين المذكورين فيها . 
ب - قوله تعالى : طوَالَذِينَ يَوقُونَ مِنكمْ وَيذَرُونَ واج يَرئصْنَ امه أزبعة 


ع #م م هوام 


أَشْهْرِ وعشراً» . وقوله تعالى : «وأولاتٌ الا مال ر أَجَلَهِنْ أن ن يضِعنّ حملهنْ » 


ذهب بعض الفقهاء إلى أن الآية الثانية لم تنسخ الآية الأولى بالنسبة للحامل 
المتوفى عنها زوجهاء وعلى هذا وفق هؤلاء الفقهاء بين الآيتين وقالوا: تعتد 
الحامل المتوى عنها زوجها بأبعد الأجلين» بمعتى : أنها إذا وضعت حملها قبل 
مضي أربعة أشهر وعشراً من حين وفاة زوجها أتمت العدة أربعة أشهر وعشراً. 
وإن مضت هذه المدة ولم تلد استمرت في العدة إلى حين وضع الحمل . 


9 ومن طرق الجمع والتوفيق ‏ إذا كان أحد النصين عاماً والآخر خاصاًء 
أو كان إحداهما مطلقاً والثاني مقيداً ‏ تخصيص العام بالخاص فيعمل الخاص فيه 
ورد فيه ويعمل بالعام فيا وراء ذلك . ويحمل المطلق على المقيدء أويعمل بالمقيد 
في موضعه والمطلق فييا عداه على النحو الذي بيناه في أبحاث العام والخاص 
والمطلق والمقيدء وقد ذكرنا هناك الأمثلة على ذلك . 

8 - ومن طريق التوفيق تأويل أحد النصين على نحو لا يعارض النص 


ينض 


الآخر. 
وإذا اختلفت الأدلة في القوة . فالترجيح يجري بناء على قوة الدليلء وإن كان 
هذا الترجيح في الحقيقة لا يكون ترجيحاً بين متعارضينء لأن التعارض لا 
يكون بين أدلة مختلفة في القوة بل بين متساوية في القوةء ىا أشرنا إلى هذا في 
أو ٠ه‏ !المببحث. فمن طرق هذا الترجيح : 
أ يرجح نص الكتاب أو السنة الصحيحة على القياس»ء لأن القياس دليل ظبي ولا 
يعمل به في موضع النص . 
ب ويرجح الأجاع على مقتضى القياس ء لأن الأجماع قطعمي والقياس ظَني . ولا 
يقوى الظني على معارضة القطعي . 
ج - يرجح الحديث المتوائر على حديث الأحاد . 
د - يرجح حديث الآحاد الذي يرويه العدل الفقيه على حديث الآحاد الذي يرويه 
العدل غير الفقيه . 
ه ‏ إذا تعارض قياسان عمل بالأقوى كأن تكون علة أحدهما منصوصاً عليهاء وهذا 
هو الاقوى. وعلة الآخر مستتبطة . أو تكون علة الأول أقوى تأثيرا أو أكثر 
مناسية للحكم من علة الآخر فيرجح الأول . 
"٠‏ العدول عن الدليلين المتعارضين : 
وإذا انعدم كل طريق من طرق دقع التعارض أو الترجيح » عدل المجتهد عن 
الاستدلال بأحد الدليلين وانتقل إلى البحث عن دليل اخخر أقل منبها في المرتبة» 
كا لو تعارض نصان ولم يمكن الترجيح . انتقل المجتهد إلى القياس . 


مهنا 


لاي إلتابغ 


ْ مهاد وا الاير 


الفصل الأول 
الاجتهادر) 


0 الاجتهاد ف اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من . 
الأفعال . 
وفي اصطلاح الأصوليين : بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام 
الشرعية بطريق الاستنباط . ومن هذا التعريف الاصطلاحي للاجتهاد يتبين ما يأتي : 
أولآً : أن يبذل المجتهد وسعهء أي يستفرغ غاية جهده بحيث يمس من نفسه العجز 
عن المزيد عليه . ْ ْ / 
ثانياً: أن يكون الباذل جهده مجتهداًء أما غيره فلا عبرة بما يبذله من جهدء لأنه ليس 
من أهل الاجتهاد, والاجتهاد إنما يكون مقبولاً إذا صدر من أهله . 
ثالثاً: وأن يكون هذا الجهد لغرض التعرف على الأحكام الشرعية العملية دون 
غيرهاء فلا يكون الجهد المبذول للتعرف على الأحكام اللغوية أو العقلية أو 
الحسية من نوع الااجتهاد الاصطلاحي عند الأصوليين. 
رابعاً : ويشترط في التعرف على الأحكام الشرعية أن يكون بطريق الاستنباطء أي 
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نيلها واستمادتها من أدلتها بالنظر والبحث فيها. فيخرج بهذا القيد حفظ 
المسائل ٠‏ أو استعلامها من المفتي ١‏ أو بإدراكها من كتب العلم. فلا' يسمى 
شيء من ذلك اجتهاداً في الاصطلاح . 
م" المحتهد : 
ومن تعريهب الاجتهاد يعرف المقصود بالمجتهد : فهو من قامت فيه ملكة 
الاجتهادء أي القدرة على استتباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية , 
وهو الفقيه عند الأصوليين» فلا يغتبر الشخص محتهداً ولا فقيهاً إذا عرف الاحكام 
الشرعية بطريق الحفظ والتلقين» أو يتلقيها من الكتب أو من أفواه العلياء بلا بحث 


ولا نظر وله استتباط . 
والقدرة على الاجتهاد إنما تكون بتوافر شروط الاجتهاد التي بها يكون 
+8 - شروط الااجتهاد : 


أولاً : معرفة اللغة العربية : 


على المجتهد أن يعرف اللغة العربية على وجه يتمكن يه من فهم خطاب 
العرب . ومعاني مفردات كلامهم وأساليبهم في التعيير» إما بالسليقة وإما بالتعلم يأن 
يتعلم علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وأدب ومعان وبيانء وإنما كان 
تعلم اللخة العربية على هذا الوجه ضروريا للمجتهدء لأن نصوص الشريعة وردت 
بلسان العرب فلا يمكن فهمها واستفادة الأحكام منها إلا بمعرفة اللسان العربي على 
نحو جيدء. لا سييا وان نصوص الكتاب والسنة وردت في غاية اليلاغة والفصاحة 
والبيانء فلا يمكن فهمها حق الفهم وتذوق معاتيها وإدراك ما تدل عليه إلا بمعرفة 
اللغة العربية والإإحاطة بأساليبها في التعبير وأسرارها البلاغية والبيانية » وما توميء 
إليه كلماتها وعباراتها . . وبقدر تضلع المجتهد في معرفة اللسان العربي تكون قدرته 
على فهم النصوص وإدراك معانيها القريبة والبعيدة . . ولكن لا يشترط ف المجتهد أن 
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يعرف اللغة معرفة أئمتها والمشهورين فيها وإنما يكفيه متها القدر اللازم لفهم 
النتصوص الشرعية فهراً سلياً » يمكنه من معرفة المراد منها 


ثانياً : معرفة الكتاب : 


ومن شروط الاجتهاد التي تلزم المجتهد معرفة الكتاب, إذ هو أصل الاصول 
ومرجع كل دليلء فلا بد للمجتهد أن يعرفآياته جميعاً معرفة إجماليه» ويعرف آيات 
الأحكام فيه معرفة تفصيلية, لأن من هذه الآيات تستنبط الأحكام الشرعية 
العملية. وقد قدرها يعض العلماء يخمس مئة أية . 


والحق: إن آيات الأحكام غير محصورة بهذا العدد, إذ يمكن بالنظر الدقيق 
والتأمل العمميق والإدراك الجيد استنباط الأحكام من الآيات الأخرى حتى لو كانت 
في القصص والأمثال . وعلى كل حال فلا يلزم المجتهد حفظ يات الأحكام بل يكفيه 
أن يعرف موضعها من الكتاب حتى يسهل عليه الرجوع إليها وقت الحاجة» وقد 
اعتنى العلماء بجمع هذه الآيات وشرحها وبيان الأحكام التي تدل عليها وصنفوا في 
هذا الموضوع مصنقات كثيرة مثل كتاب أحكام القرأن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي 
المشهور باالج+صاص المتوق سنة 77/٠‏ ه . وكتاب أحكام القران لأبي بكر ابن العربي 
المتوق سنة 87ه ه. كا أن بعض المفسرين للقرآن الكريم اعتنوا بتفسير ايات 
الأحكام عناية خاصة» فوقفوا عندها وقفة طويلة» وبينوا الأحكام التي تستفاد من 
هذه الآيات» وأقوال الفقهاء فيهاء ومن هذه التفاسير تفسير القرطبي ال توق 
سنة 51/ا ه الذي سماه دالجامع لأحكام القرآن؛ وتفسير الطبرسي من فقهاء القرن 
السادس الهجري وقد ساه «مجمع البيان في تفسير القران». فهذه الكتب ونحوها 
تسهل على المجتهد في الوقت الحاضر الرجوع إلى أيات ا 
من معان وأحكام. 


ومن معرفة الكتاب . المعرفة بالناسخ والمنسوخ منآيات القرآن الكريم » وهذا 
النوع وإن كان قليلاً إلا ان معرفته لازمة للمجتهد » ومن الكتب المؤلفة في هذا الاب 
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كتاب «الناسخ والمنسوخ» للامام أبي جعفر محمد ابن أحمد المشهور بالتحاس» 
والمتوق سنة 78 اه . 

وعلى المجتهدء فضلا عا ذكرء أن يعرف أسباب نزول الآيات المتعلقة 
بالأحكام . لأن هذه المعرفة تعينه كثيراً على فهم المراد من الآية . 
ثالعاً : معرفة السنة : 


بأن يعرف المجتهد صحيحها من ضعيقهاء وحال رواتهاء ومدى عدالتهم 
وضبطهم وورعهم وفقههم . ويعرف متواتر السنة من مشهورهاواحادهاء وأن يفهم 
معاني الأحاديث وأسباب ورودهاء ويعرف درجات الأحاديث في الصحة والقوة 
وقواعد الترجيح فيها بينهاء والناسخ والمتنسوخ منها. ولا يشترط أن يعرف جميع 
الأحاديث يل يكفيه أن يعرف منها أحاديث الأحكام . ولا يشترط في معرفة هذه 
الأحاديث أن يحفظها عن ظهر قلب » بل يكفيه أن تكون عنده كتب السنة الصحيحة 
ويعرف مواضع احاديث الأحكام فيهاء كما يكفيه أن تكون عنده كتب اللجرح 
والتعديل لأئمة الحديث حتى يعرف حالة الرواة. وإثما قلنا: يكفيه ما ذكرناء لأن 
الوصول إلى معرفة السنة على الوجه الذي ذكرناه من قبل المجتهد نفسه أصبح من 
الأمور العسيرة في الوقت الحاضرء فلا بد من الاعتماد والتعويل على علاء الحديث 
وأئمتهم . 

وقد اعتنى العلياء بجمع أحاديث الأحكام . وصنفوا فيها المصنفات. ورتبوها 
حسب أبواب الفقه.» وشرحوها الشروح المختصرة والمطولة» وبينوا ما فيها من 
أحكام ومقارنتها بمذاهب فقهاء الأمصارء وتكلموا عن أسانيدهاء مما سهل على 
المجتهد الوصول إلى أحاديث الأحكام . والتعرف على معاتيها وأحكامها. ومن هذه 
الكتب «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشيخ محمد بن علي الشوكاني فضلا عن 
كتب السنة الصحيحة وشروحها التي لم تقتصر على أحاديث الأحكام . 
رابعاً : المعرفة يأصول الفقه : 


علم أصول الفقه ضروري لكل محتهد وفقيه» كما ذكرنا في المقدمةء إذ بهذا 
العلم يعرف المجتهد أدلة الشرع وترتيبها في الرجوع إليها وطرق استنياط الاحكام 
منباء وأوجه دلالات الألفاظ على معانيها وقوة هذه الدلالات. وما يقدم منها وما 
يؤخرء وقواعد الترجيح بين الأدلة إلى غير ذلك مما يبحثه علم أصول الفقه . وقد 
آلف العلماء قدياً وحديثاً المصنفات الكثيرة في هذا العلم مما جعل من الميسور على 
العللاء الوقوف على أبحاثه وقواعده . 
خامساً : المعرفة بمواضع الإجماع : 

وعلى المجتهد أن يعرف مواضع الإجماع حتى يكون على بينة منباء فلا يخالفها 
في المسائل التي يتصدى لبحثها والاجتهاد فيها . 
سادسا : مقاصد الشريعة : 

ومن شروط الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة وعلل الأحكام ومصالح الناس . 
حتى يمكن استنباط الأتحكام التي لم تنص عليها الشريعة» بطريق القياس . أو بناء على 
المصلحة وعادات الناس التي ألفوها في معاملاتهم وتحقق لهم مصاحهم . ولذا كان 
من لوازم مراعاة مصالح الناس واستتباط الأحكام بناء عليها: الإحاطة بأعراف 
وعادات الناس » لأن مراعاتها مراعاة لمصالحهم المشروعة . ' 
سابعاً : الاستعداد الفطري للاجتهاد : 

وهتاك شرطء هو في رأيناء شرط ضروري وإن لم ينص عليه الأصوليون 
قرع وهو أن يكون عند العالم استعداد فطري للاجتهاد. بأن تكون له عقلية 

فقهية مع لطافة إدراك ., وصفاء ذهن » ونفاذ بصيرهء وحسن فهم ء وحدة ذكاء . إذ 
بدون هذا الاستعداد الفطري لا يستطيع الششخص ان يكون مجتهداً وإن تعلم الة 
الاجتهاد التي ذكرناها في شروطهء لأنها إذا لم تصادف استعداداً قفطري يأ للاجتهاد لا 
تبعل الشخص مجتهداً . وليس في قولنا هذا غرابة» فإن 5 تعلم الإإنسان اللخغة العربية 
وعلومها وأوزان الشعر لا تجعمله شاعراً إذا لم يكن عنده استعداد فطري للشعر. 
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فكذلك الحال في الاجتهاد . . ونوابغ المجتهدين ما كانوا أكثر من غيرهم معرفة بعلوم 
الاجتهاد ووسائله والاته. وإنها كانوا أكثر- من غيرهم في القابلية على الاجتهاد وني 
الاستعداد الفطري له. 

86" ما يجوز الاجتهاد فيه» وما لا يجوز : 

ليست الأحكام الشرعية كلها تصلح أن تكون محل اجتهاد. وهذا قال بعض 
عليماء الأصول : «المجتهد فيه هو كل .حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي » . أي إن 
الأحكام الشرعية التي فيها أدلة قطعية لا تحتمل الاجتهاد والاختلاف. مثل : وجوب 
الصلاةء والصيام » وحرمة الزنى. ونحوذلك مما وردت فيه نتصوص قطعية . وشاع 
أمرها وعرفها الجاهل والعالم على حد سواءء ولم يعذر أحد يجهلها . 

أما الأحكام التي لم ترد فيها تصوص قطعيةء وإنما وردت فيها نصوص ظنية 
الثبوت أو الدلالة» فهي التي يجرى فيها الاجتهاد . فإذا كانت نصوصاً ظنية الثبوت » 
وهذه تكون في السنةء بحث المجتهد عن مدى ثبوت النص ومقدار صحة ستده 
وقوته والوثوق برواته والركون إليهم. ونحو ذلك مما يقتضيه البحث والنظر. 
والمجتهدون يمختلفون في هذه المسائل اختلافاً كبيراء فقد يثبت هذا اللحديث عند 
محتهد ولا يغبت عند مجتهد أخخر فلا يعمل به . 

أما الأحكام الظنية الدلالة. فإن الاجتهاد فيها ينصب على كشف المعنى المراد 
متهاء بالتعرف على قوة دلالة اللفظ على المعنى وترجيح دلالة على أتحرى» والفقهاء 
يختلفون في هذه الأمور. وإن كانوا يتفقون على الموازين العامة والقواعد الضابطة 
لدلالات الألفاظ وترجيح بعضها على بعض. بل إنهم قد يختلفون في بعض هذه 
الموازين فيكون اختلافهم في الاستنباط واسعاً. كا في اختلافهم في موجب الأمر 
والنبي » وف دلالة العام على أفراده أهي قطعية أم ظنيةء والمطلق وعلاقته بالمقيد 
وغير ذلك مما أشرنا إلى بعضه في مواضعه . 

ويجرى الاجتهاد أيضاً في المسائل التي لم يرد نص من الشارع بشأنهاء فيضطر 
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المجتهد إلى اللجوء إلى دلائل الشريعة الأخرى من قياس وغيره؛ ولا شلك أن أنظار 
المجتهدين مختلف ف مدى صحة هذه الأدلة وف كيفية الاستنباط منها وفي الأحكام 
المستتبطة بئأء عليها َ 

6 - الاجتهاد لا ينقيد بالزمان والمكان : 


الاجتهاد لا يقيده زمان ولا مكان, بمعنى : أنه ليس مخصوصاً بوقت دون وقت 
ولا بمكان دون مكان, لأن ميناه توافر شروطه في الشخص . وهذا أمر ممكن في كل 
عصرء فلا يجوز قصره على زمان دون زمان» فإن فضل الله واسم غير محصور 
بالمتقدمين دون المتأخرين » وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخلو زمان من 
مجتهد قائم يبين للناس ما نزل ربهم [ليهم وبلغه سيدنا محمد 3 . وما أفتى به بعض 
العلياء من القول يسد باب الااجتهاد كان مبعثه االحرص على الشريعة من عبث الجهال 
أدعياء الاجتهادء وينصرف قوهم إلى هؤلاء دون أهل العلم وأرباب الاجتهاد . 

وعلى هذا فالاجتهاد باق إلى يوم القيامه . ومباح للجميع » بشرط أن تكمل في 
الشخص أدوات الاجتهاد وشروطه »ء فلا يرقى إلى هذه المرتبة وهذا المنتصب الشريفه 
إلا أهله وهم أهل الاجتهاد حقاً . فليس الاجتهاد إذن. حكراً على ظائفة معينة » أو 
سلالة معيئة» أو يلد معين». أو عصر دون عصرء وإنما هو مياح لجميع الخلق 
بشروطه, لان شرع الله شرع لجميع البشر وعليهم أن يتدبروه ويفهموا أحكامه. 
قال الله تعالى : « أَقَلد يتدبرون القرآن أم على قُلُوبٍ أنْمَاخًا» [النساء: 0م] ولآن 
الاجتهاد أعلى مراتب العلم» والعلم مباح للجميع ء بل تدب إليه الشرع الشريف. 
وأثنى على أصحابه, وأمر بالاستزاده منه وعلم الناس أن يقولوا: «وقل رب زِدئي 
عِلْمَاً» رطه: .]١١:‏ 

كمم ‏ حكم الاجتهاد : 

الاجتهاد واجب على من كان أهلا له بأن قامت فيه ملكة الاجتهاد وتبيأت له 
أسبابه ووسائله . وعلى المجتهد أن يصل إلى الحكم الشرعي بطزيق النظر والبحث في 


الأدلة » وما يؤدي إليه اجتهاده هو الحكم الشرعي في حقهء الواجب اتباعه. فلا 
ف 


يجوز له تركه تقليداً لغيره . وهوإن أصاب في اجتهاده فله أجران. وإن أخطأ فله 
أجر واحدء ومهذا جاء الحديث الشريف عن النبي يَقِ إذ يقول : «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران». وإن أخطأ فله أجر واحد» . 

/ام” - تغير الاجتهاد ونقضه : 

الاجتهاد مبناه النظر واستفراغ الوسع والطاقة للوصول إلى الحكم الشرعي.. 
فإذا بحث المجتهد في مسألة » وأمعن النظر فيهاء وبذل غاية جهده حتى توصل إلى 
حكم في هذه المسألة. كان هذا الحكم هو الواجب في حقهء وهو الذي يفتي به. 
ولكن إذا تغير اجتهاده في هذه المسألة ذاتها فعليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده الحديد. 
ويفتي به ويترك قوله الأول . 

وإذا كان المجتهد حاكياً وقضى في مسألة بحكم معين حسب اجتهاده. قلا 
يجوز الحاكم آخر نقض هذا الاجتهاد. لأن القاعدة : إن الاجتهاد لا ينقض ممثله» 
ولكن لو عرضت مسألة أخرى مثل الأولى على الحاكم نفسه , وبدا له رأي جديد في 
هذه المسألة » فإن عليه أن يحكم باجتهاده الجديد . أما ما حكم به أولاٌ قلا ينتقض بل 
يمضي ء وهذا يعني أن السوابق القضائية لا تفيد القاضي المسلم » وعلى هذادل عمل 
القضاة في الإسلام » من ذلك : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المسألة 
الحجرية في الميراث بعدم توريث أولاد الأبوين» ثم عرضت له نفس المسألة من يعد 
فقضى بتوريث أولاد الأبوين مسع الأولاد لآم فاعترض عليه أصحاب القضية 
الأولى» فقال: ذلك ما قضينا وهذا على ما نقضي . أما إذا كان الاجتهاد غحالفاً 
للنص القطعي ء فإنه ينقض ولا عبرة به إذ ليس هو في الحقيقة اجتهاداً . 

44" تمجزء الاجتهاد : 

معنى تهزء الاجتهاد : هو كون العالم مجتهداً في مسألة دون غيرهاء أي أن 
يكون قادراً عل الاجتهاد في بعض المسائل دون البعض» نظراً لتوافر وسائل 
الااجتهاد له في هذه المسائل . كمن أحاط بجميع أدلة الميراث ونصوصه وما ورد فيه 
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من السنة ومن أقوال العلماء » فإن له أن يجتهد في هذه المسائل ء» وإن كان غير قادر على 
الاجتهاد في غيرها. لعدم توافر وسائل الاجتهاد عنده فيها . 

وذهب بعض العلياء إلى منع تجزء الاجتهاد. والقول الأول هوالراجح . وتدل 
عليه سير المجتهدين القدامى ', فقد كان أحدهم يسأل عن مسائل كثيرة فلا يجيب إلا 
عن بعضهاء ويتوقف عن الباقي ويقول : لا أدري . 


الفصل الثاني 


التقليد 


8 التقليد في اللغة : مأخوذ من انقلادة التي يقلد الإنسان غيره بها . وفي 
الاصطلاح : قال الغزالي : «هو قبول قول يلا حجة». وقال غيره : «التقليد هو 
العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة». وقال اخرون في معناه: إنه 
«قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله» . ومخلص لنا من هذه التعاريف : إن 
التقليد يعني أخذ رأي الغير يلا معرفة دليله ولا قوته» كمن يرى جواز فسخ التكاح 
للعيب » لأن المجتهد الفلاني قال هذا القول دون أن يعرف دليله » وقوة هذا الدليل . 

: حكم التقليد‎ "4٠ 

الأصل في الشريعة ذم التقليدء لأنه اتباع بلا دليل ولا برهان. فضلً عما 
يؤدي إليه من تعصب ذميم بين جموع المقلدين . 

وقد اختلف العلماء في جواز التقليد في الأحكام الشرعية العملية » فذهب جمم 
إلى عدم الجواز مطلقاً. وأوجبوا على المكلف الاجتهاد وتعلم وسائله وأدواته . وقال 
اخمرون بالجواز مطلقا للقادر على الاجتهاد وللعاجز عنه. وذهب البعض إلى 
التفصيل : الجواز في حق العاجز. والتحريم في حق المجتهد القادرء وهذا القول هو 


الراجج : : : 
وقد أكثر الناس الكلام قٍِ اا التقليد دفاعا عنه وهجوما عليه واشتدت 


اللجاجة والخصومة بين الفريقين . 
والذي أراه : أن المسألة واضحة هينة لا ينيغي أن تكون مثار جدل وكلام 
طويل » ذلك أن المطلوب من كل مكلف هو طاعة الله ورسوله» وعلى هذا دلت 
النصوص الكثيرة الصريحة من ذلك قوله تعالى : لوَأطِيعُوا الله وَالرسُولَ لَعَلْكُمْ 
4٠‏ 


ترمون» [آل عمران: 17] «إوما أتاكمُ الرشول فَحُدُوهُ وما ناكم عَنه قتيُا» 
[الشر: 1] لوقلا َك ل ينون حتى يوك فا شر يم ّم ل ُو في 
انهم حرجا بما قضيت وََلْمُوا تَسْلِياً» [النساء: 560 طاتبعُوا ما أَنِْل إِليْكُمْ من 
ربكم » [الأعراف: "7] . 

فالواجب إذن » عل كل مكلف. بلا استثتاء. طاعة الله ورسوله. وهذا 
الواجب يستلزم حتهاً معرفة ما شرعه الله جل جلاله في القران » اوعلى لسان رسوله 
الكريم يَف . ومعرفة ما شرعه الله إنما تكون بالرجوع إلى نصوص القران والسنة 
واستفادة الأحكام منبا بعد فهمها ومعرفة المراد منهبا. فإن لم يجد المكلف الحكم 
صريحا في هذه النصوص تحول إلى الاجتهاد كما أمر الشرع » فيجتهد في نطاق 
الشريعة وف ضوء مبادثها العامة وفي ظل مقاصدها ومعانيها . هذا هوالسبيل القويم 
للتعرف على الأحكام . ولا شك أن سلوك هذا السبيل يستلزم قدراً معيناً من المعرفة 
والإدراك» يقل ويكثر حسب حال الشخص وعلمه -حتى يصل إلى الحد الذي يؤهله 
لنصب الاجتهاد الرفيع . . فإذا عجز المكلف عن معرفة الأحكام بهذا الطريق فإِن 
عليه أن يعملء كما أمره الله : فيسأل أهل العلم عن حككم الله في الواقعة التي يريد 
معرفة حكمهاء قال تعالى : لفَاسْألُوا أَهْل الذكر إن كتتم لآ تَعْلَمُونَ » [النحل : 
“48 الأنبياء : لاع ولا يلزمه أن يسأل عالماً معيناء ولا يتقيد بواحد بعينه » لأن الله ل 
يلزمه يهذاء ولا التزام بلا إلزام شرعي » والآية الكريمة أمرته بسؤال «أهل العلم» لاا 
عالاً معيناً. وإنما عليه أن يتخير الأعلم الأفضل الأعدل الأورع حسب ما يشيع 
ويشتهرء وهذا هو الذي يقدر عليه و لآ يُكلّفُ الله نَفْسا إلا وْسْعَهَا» [البقرة: 
0 1 

هذا ما نراه في مسألة الاجتهاد والتقليدء وهوما تدل عليه نصوص القران» 
وسار عليه السلف الصالح » فقد كان المجتهد يتعرف على الأحكام بطريق الاستنباط 
والاجتهاد . وكان العامي يسأل المجتهدين عن أحكام الشرع ولا يتقيد يسؤال واحد 
بعينه لا يسأل غيره . 

أ4” . تقليد المذاهب : 
المذاهب الإسلامية » مدارس فقهيةء عرفت بأسراء مؤسسيهاء وهم ممتهدون 
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عظام. مشهود لهم بالعلم والاجتهاد والصلاح والتقوى. ومن هذه المذاهب ما 

اندرس وعفتآثاره بموت أصحابهء ولم تبق من ارائه وأقواله إلا ما نجده في كتب 

الخلاف. ومن هذه المذاهب المندرسة مذهب-الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهما. 

ومن المذاهب ما بقي حتى الآن وله اتباع ومؤلفات تحكي أقوال فقهائه . فهل يسوغ 

تقليد هذه المذاهب أم لا؟ 

قلنا: إن المجتهد عليه أن يتعرف على الأحكام من منابعها الأصلية عن طريق 

النظر والاجتهاد ولا جوز له التقليد . أما العاجز عن الاجتهاد. فقد قلنا: إن عليه أن 

يسأل أهل العلم. وسؤال أهل العلم قد يكون مشافهة. وقد يكون بالرجوع إلى 

أقوالحم المدونة في الكتب الموثوق بها التي تحكي أقوالحم وتنقلها نقلاا صحيحاً. وعلى 

هذا يسوغ للعامي أن يتبع مذهباً معيناً من المذاهب المعروفة والقائمة حتى الآن 

والمنقولة إلينا نقلاً صحيحاً على أن نستحضر في أذهاننا ما يأتي : 

أولاً : إن المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتقسير نصوص الشريعة واستنباط 
الأحكام منهاء فهي مناهج فقهية في الاستنباط والتعرف على الأحكامء 
وليست هي شرعا جديداء ولا شيثا اخر غير الإسلام . 

ثانياً : إن الشريعة الإسلامية ‏ وهي نصوص القرآن والسنة فقط ‏ أكبر وأوسع من أي 
مذهب. وليس أي مذهب أكبر ؤلا أوسع متها . 

ثالثاً: إن الشريعة الإسلامية حجة على كل مذهب. وليس أي مذهب حجة على 
الشريعة الإسلامية . 

رابعاً: إن المسوغ لاتباع هذه المذاهب هو أنها مظنة تعريف متبعيها بأحكام 
الشريعة, أي إتها مظنة تعريفنا بحكم الله المنزل في القران أو في السنة, فإذا 
تيين أن المذهب الفلاني أخطأ في هذه المسألة وأن الصواب فيها عند غيره » 
وظهر هذا الصواب ظهوراً كافياً فعلى متبع المذهب أن يتحول عن مذهبه في 
هذه المسألة إلى القول الصواب . 

خامساً : يجوز لمتبع مذهب معين أن يتبع غيره في يعض المسائل ٠‏ إذ لا إلزام عليه 
بالتقيد بجميع اجتهادات هذا المذهب . على أن يكون ذلك منه عن دليل 
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دعاه إلى هذا التحول عن مذهبه إلى مذهب آخير في هذه المسائل . كما له أن 
يسأل أي فقيه من غير مذهبه عن حكم الشرع في مسألة من المسائل» 
ويعمل بجما يفتيه به . 

سادسا : على المقلد أن يطهر نفسه من التعصيب الذميم للمذهب. فليست المذاهب 
تجزئة للإسلام » وليست هي أدياناً ناسخة للإسلام» وإنما هي وجوه في 
تفسير الشريعة وفهمهاء ومنافذ تطل عليهاء ومناهج في البحث والدراسة 
والفهم . وأساليب علمية في الاستنباطء وكلها تريد الوصول إلى معرفة ما 
نزل الله وما شرعه . 

سابعاً : لا تضيق أبداً باختلافات المذاهب » لأن الالختلاف في الفهم والاستنباط أمر 
طبيعي بدببي ء لأنه من لوازم العقل البشري» فإن العقول والمدارك 
والأفهام مختلفة قطعاء فتختلف في الاستنياط والفهم حتماء بل إننا نعتز بهذا 
الاختلاف العلمي الفقهي الذي خلف لنا ثروة فقهية عظيمة » ونعتبره من 
دلائل نمو الفقه وحياتهء ودلائل سعة تفكير فقهائنا العظام وقيامهم بواجبهم 
نحو محدمة الشريعة الإسلامية الغراء . 

ثامناً : وأخيراً فعلينا أن نعرف أقدار المجتهدين في هذه المذاهب المختلفة وتبجلهم 
ونحترمهم ونتأدب معهم» وندعو لهم » ونعتقد أنهم مأجورون إذا أصابوا أو 
أخطأواء ونقول كيا علمنا الله جل جلاله : طوَالذِينَ جَاووا مزبعيهم 
يُقُولُونَ رَبنا اْفِرُ لََا وَلإِحُوَانِنَا الَذِينَ سَبَقُونا بالإمَانٍ وَل نَمل في قُلُوينَا غلا 
ِلَذِينَ آمنُوا رَيّنا إِنْكَ روف رَحِيمٌ © [الحشر: 6٠١‏ ' 

والحمد لله أولا وآخخراً 


رصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه 
الممجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


- انتهى - 


رف 


الفقرة ١‏ 15ء الصفحة /ا  ١9‏ 
علم أصول الفقه يبين مناهج الاستنباط وقواعده ‏ تعريفه باعتباره مركباً 
إضافياً ‏ تعريفه باعتباره اسماً ولقياً لعلم مخصوص - الغرض من دراسته ‏ مدى 
الحاجة إليه في الوقت الحاضر ‏ نشأته ‏ مسالك العلياء في دراسته ‏ منيج اليبحث 
الياب الأول 
مياحث الحكم 
الفقرة 234٠ ١17‏ الصفحة 7؟ 44 
الفصل الأول 
الحكم وأقسامه 
الفقرة لا١  5٠‏ الصفحة 17م 
المبحث الأول 
التعريف با لحكم وأقسامه الأاصلية 
الصفحة 5 6؟ 


تعريف الحكم عند الأصوليين ‏ أقسام الحكم الشرعي - الحكم التكليفي 
والخكم الوضعي - تعريف كل منهها والفرق بينبها ‏ أمثلة على القسمين 
المببحث الثاني 
اقسام الحكم التكليفي 

الصفحة 175 -١٠٠؟‏ 

المطلب الأول 
الواجب 
الصفحة "١‏ لام 


تعريف الواجب - أقسامه ‏ الواجب بالنظر إلى وقت آدائه ‏ الواجب بالنظر إلى 
تقديره وعدم تقديره ‏ الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه ‏ الواجب بالنظر 
إلى المطالب به: الواجب العيني والواجب الكفائي. 
المطلب الثاني 
ال مندوب 
الصفحة 54 8٠‏ 
معريعه ‏ صيغ المندوب ‏ اسماؤه ‏ المندوب مقدمة الواجب ‏ المندوب لازم 
باعتبار الكل وغير لازم ياعتبار الجزء 
المطلب الثالث 
الحرام أو المحرم 
صفحة 64-84١‏ 
تعريفه ‏ صيخه ‏ اقسامه ‏ المحرم لذاته ‏ المحرم لغيره 
المطلب الرابع 
المكروه 
صفحة 850 -85 
تعريفه ‏ صيخه ‏ معناه عند الجمهور وعند الحئفية 
المطلب الخامس 
المباح 
صفحة /اغ - 85 
تعريفه - طرق التعرف عليه الإباحة تتجه إلى الجزئيات لا إلى الكليات 
العزيمة والرخصةصفحة ٠4-86ه‏ 
تعريف العزيمة والرخصة - أنواع الرخص ‏ حكم الرخصة ‏ رخصة الترفيه 
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ورخصة الإسقاط - 
الميبحث الثالث 
اقسام الحكم الوضحي 
الصفحة 8-66 
المطلب الأول 
السبب 
الصفحة هه مه 
تعريفه ‏ أقسامه ‏ ريط الأسباب بالمسبيات ‏ السبب والعلة 
المطلب الثاني 
الشرط 
الصفحة ذهب «ب> 
تعريفه ‏ الشرط والركن ‏ الشرط والسبب - أقسام الشرط ‏ الشرط للسبب- 
الشرط للمسيب ‏ الشرط الشرعي والشرط الجحعلي ‏ تعليق العقود على الشروط - 
اقتران الشروط بالعقود . 
الطلب الثالث 
المانم 
الضفحة 54-57 
تعريفه ‏ أقسامه ‏ مانع الحكم ‏ مانع السببي لا يجوز إيجاد المانع للتهرب من 
الأاحكام الشرعية . 
المطلب الرايع 
الصحة والبطلان 
الصفحة 56 م 
معنى الصحة والبطلان ‏ الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي ‏ 
الف 


البطلان والفساد والفرق بينهما . 
الفصل الثاني 
الحاكم 
الققرة 51١‏ - ل/ا5ء الصفمحة 54 _*ية 
المقصود بالحاكم ‏ الحاكم هو الله تعالى ‏ وسيلة التعرف على أحكام الله مسألة ' 
التحسين والتقبيح وأقوال العلياء فيها ‏ القول المختار من أقوالهم ‏ ما يترتب على 
اختلافهم . 
الفصل الثالث 
المحكوم فيه 
الفقرة 54 21/5 الصفحة 450-76 
تعريفه ‏ أمثلة عليه تقسيم الفصل إلى مبحثين 
المبحث الآول 
شروط المحكوم فيه 
الصفحة 1/5 اخ 
أولاً : أن يكون الفعل معلوما للمكلف - المقصود بالعلم ‏ العلم في دار 
الإسلام 3 يسح الدفع بالجهل بالأاحكام في دار الإسلام ‏ العلم في دار الحرب . 
ثانياً : أن يكون الفعل مقدوراً عليه لا تكليف بالمستحيل ‏ لا تكليف بما لا 
يدل تحت إرادة الانسان ‏ الميول القلبية ومدى صحة التكليف بها الشاق من 
الأعمال ‏ أنواع الأعمال الشاقة ما يجري التكليف به من هذه الأعمال وما لا يجري 
به التكليف ‏ 
المبحث الثاني 
المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها 
الصفحة الم - 45 
لاا 


المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في أفعال المكلقين ‏ حق الله معنى هذا الحق ‏ 
أنواعه حق العبد ‏ معناه وأنواعه ‏ ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب ما 
اجتمع فيه الحقان وحق العبذ فيه غالب اخحتلاف الشنريعة والقانون الوضعي في 
نظريهيا إلى جريمة القتل والزنى ٠‏ 
الفصل الرابع 
المحكوم عليه 
الفقرة لال/ا ‏ ةلا الصفحة لالم 94٠١‏ 
تعريفه ‏ شروط صحة تكليف الإنسان ‏ اعتراض على هذه الشروط ‏ الرد على 
هذا الاعتراض . 
الفصل الخقامس 
الأهلية وعوارضها 
الفقرة م ٠15ء‏ الصفحة ١ه ١14‏ 
ا مسحث الأول 
الصفحة 4-8917ة 
تعريف الأهلية ‏ أهلية الوجوب وأهلية الأداء ‏ الأهلية الكاملة والأهلية 
الناقصة ‏ أدوا ار الإنسان بالنسية للأهلية ‏ دوو الجنين ‏ دور الإنفصال إلى التمييز.- 
دور التمييز إلى البلوغ ‏ دورما يعد البلوغ ‏ ما يتمتع به الإنسان من أهلية في كل دور 
- تعليل عدم ثبوت بعض الحقوق في ذمة الإنسان مع تمتعه بأهلية الوجوب الكاملة . 


المبحث الثاني 
الصفحة١٠١١-ؤو١٠ؤو‏ 
تمهيد ‏ أنواع العوارض - العوارضن السماوية والعوارض المكتسبة ‏ تقسيم 


المبحث إلى مطلبين . 
21١48‏ 


المطلب الأول 
العوارض السماوية 
الصفحة»؟١١-١ؤ١ا‏ 
أولاً - المنون 
الصفحة؟ ٠١4-1٠١‏ 
تعريف الجنون ‏ الحجر على المجنون ومتى يتم في الفقه والقانون المدني العراقي 
والقانون المدي المصري . 
ثانياً ‏ العته 
الصفحةع 6٠١6 16١‏ 
تعريفه ‏ أنواعه ‏ الحجر في الفقه والقانون العراقي والمصري . 
الثا النسيان . 
الصفحة ٠١86‏ 
تعريف النسيان ‏ وأثره في الأهلية 
رابعاً ‏ النوم والإغماء 
الصفحة 5 ٠١‏ 
أثرهما في أهلية الوجوب وأهلية الأداء 
خامساً ‏ المرض 
الصفحة؟ 1٠١4 1٠١‏ 
المقصود بالمرض كعارض من عوارض الأهلية ‏ مرض ال موت - تعريف مرضصس 
الموت ‏ تصرفات المريض مرغىس الموت - نكاحه وطلاقه في الفقه والقانون العراقي 
والمصري . 
سادساً ‏ الموت 
الصفحة 1١١-1١١١‏ 


المل 


اثر الموت في الأهلية بنوعيها ‏ أقوال العلياء في ذلك . 
المطلب الثاقي 
العوارض المكتسبة 
الصفحة ؟1١١‏ 
أولاً ‏ الجهل 
الصفحة 1١4-1١١1‏ 
الجهل لا ينافي الأهلية ‏ قد يكون عذراً في بعض الأحوال - الجهل في دار 
الإسلام ‏ الجهل المتأني من الاجتهاد الباطل والاجتهاد السائغ ‏ الجهل بالوقائع - 
القاعدة التي تحكم الجهل في القواتين الوضعية ‏ الجهل في دار الحرب وهل يعتبر عذراً 
مقبولا . 
ثانياً ‏ الخطأ 
الصفحة 11١5-11١6‏ 
المقصود بالخطأ ‏ أثر الخطأ في حتقوق الله وفي حقوق. العباد ‏ هل تقع تصرفات 
المخطىء ‏ الراجح من أقوال العلاء في هذه المسألة . 
ثالثاً ‏ المزل 
الصفحة ١١4-195‏ 


تعريف الحزل - الحزل لا يئاني الأهلية بنوعيها ‏ الحزل يؤثر في بعض التصرفات 
أثره في الإخبارات - أثره في الاعتقادات ‏ أثره في الإنشاءات ‏ القول الراجح فيها 
احتلف فيه الفقهاء في مسألة أثر ال هزل في التصرفات . 
رابعاً السفه 
الصفحة م١١ ١98‏ 
تعريف السفه ‏ السفه لا يؤثر في الأهلية ‏ أثره في بعض الأحكام المتعلقة 
بالسفيه. - 


على 


المسألة الأولى ‏ في دفع المال لمن بلغ سفيهاً وأقوال العلماء في ذلك المقصود 
بالرشد ‏ أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم والراجح منها . 
المسألة الغانية : الحجر على السفيه ‏ أقوال العلياء في ذلك وبيان أدلتهم 
والراجح منها . ا ظ 
المسألة الثالثة : متى يتم الحجر على السفيه ‏ أقوال العلماء في ذلك وبيان 
الراجح منها . 
المسألة الرابعة : حكم تصرفات السفيه المحجور ‏ القاعدة والاستثناء في 
ذلك . 
المسألة الخامسة : السفه في القانون المدني العراقي 
المسألة السادسة : السفه في القانون المدني المصري . 
غنامسا - الك - 
الصفحة 8؟١1- ١4‏ 
تمهيد ‏ تعريف السكر ‏ السكر بطريق مباح وما يترتب عليه السكر بطريق 
محظور ‏ ما يترتب على السكر المحظور بالنسية لتصرقاته القولية والفعلية ‏ أقوال ٠‏ 
العلياء في ذلك بيان أدلتهم ‏ القول الراجح من أقوالهم وأدلة الرجحان ‏ حكم 
السكران في القوانين الوضعية» القانون العراقي والمصري . 
سادساً ‏ الإكراه 
الصفحة ١41-5١4‏ 


تمهيد ‏ تعريفه الإكراه ‏ شروط تحقق الإكراه ‏ أنواع الإكراه ‏ الإكراه الملعجىء 
وغير الملجىء ‏ هل يناتي الإكراه الأهلية؟ ‏ أثر الإإكراه في تصرفات المكره ‏ القاعدة 
عند الفقهاء ‏ أثر الإكراه في أقوال ال مكره ‏ ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم 
والراجح منبا أثر الإكراء في أتعال المكره ‏ ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم 
والراجح منها ‏ الإكراه في القانون العراقي والمصري . 
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الباب الثاني 
أدلة الأحكام 
الفقرة 2-1151 785ء الصفحة "10/١5١830‏ 


تمهيد ‏ تقسيمات الأآدلة ‏ التقسيم الأول - التقسيم الثاني - مرجع الآدلة 
بأنواعها إلى الكتاب والسنة ‏ مرجع السنة إلى الكتاب ‏ ترتيب الأدلة . 
القصل الأول 
الدليل الأول 
القرآن 
الفقرة ه5١‏ -1615ء الصفحة 1615 ١5١‏ 


: تعريفه وحجيته - خواص القرآن ‏ وجوه إعجازه ‏ احكام القرآن ‏ القسم 
الأول من أحكامه ‏ القسم الثاني القسم الثالث ‏ بيان القران للأحكام وأنواع هذا 
البيان ‏ النوع الأول بذكر القواعد والمبادىء العامة أو ذكر الأحكام بصورة مجملة 
الأمثلة على ذلك أسلوب القران في بيان الأحكام ‏ دلالة القرآن على الأحكام . 


الفصل الثاني 
الدليل الثاني 
السنة 
الفقرة ١87“‏ -158ء الصفحة ١51١8-1/ا١ا‏ 

تعريف السنة ‏ السنة مصدر للتشريع - الأآدلة على ذلك من الكتاب والإجماع 
والمعقول ‏ تساؤل ‏ أنواع السنة من حيث ماهيتها السنة القولية ‏ السنة الفعلية - 
السنة التقريرية - أنواع السنة من حيث ورودها إلينا ‏ السنة المتواترة - شروط السنة 
المتواترة - أنواع السنة المتواترة ‏ السنة المشهورة.» وتعريفها ‏ سنة الآحاد وتعريفها - 
سنة الآ-حاد واجبه الاتباع ومصدر للتشريع ‏ شروط العمل بسئة الآحاد ‏ أقوال 
العلياء في ذلك شروط المالكية لقبول سنة الآحاد ‏ شروط ا خنفية لقبول سنة الآحاد 


يفف 


القول الراجح من أقوال العلاء في شروط قبول سنة الآحاد ‏ الأحكام التي جاءت 
بها السنة ‏ دلالة السنة على الاحكام . 


الفصل الثالث 
الدليل الثالث 
الإجماع 
الفقرة 156 - 4/!١ء‏ الصفحة 1١97 ١/6‏ 


تعريف الإجماع ‏ ما يبني على تعريفه ‏ حجية الإجماع ‏ أنواع الإجماع ‏ الإجماع 
الصريح : معناه ومدى حجيته ‏ الإجماع السكوتي: معناه ومندى حبجيته ‏ أقوال 
العلماء في حجية الإجماع السكوتي ‏ الراجح من أقوالهم ودليل الرجحان ‏ اختلاف 
الفقهاء في مسألة على قولين ‏ هل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة؟ ذكر أقوال 
العلماء وأدلتهم ‏ مناقشة قشة أدلتهم وبيان الراجح من أقوالهم مستند الإجماع ‏ إمكان 
انعقاد الإجماع ‏ الخلاف في إمكان انعقاده ‏ ذكر أقوال العلاء في ذلك التفصيل في 
المسألة وبيان الراجمم من أقوالهم ‏ أهمية الإجماع في الوقت الحاضر وإمكان انعقاده . 


الفقرة ٠خ‏ 766 الصفحة 654١-4؟1؟‏ 
تعريف القياس ‏ أركان القياس - أمثلة على القياس ‏ شروط القياس ‏ شروط 
بينهما . - ربط الأحكام بعللها لا بحكمها وسيب ذلك تعاداد شروط العلة أن تكون 
وصفاً ظاهراً منضبعطلاً - مئاسباً للحكم متعدياً أن تكون من الأوصاف التي لم يلغ 
الشارع اعتبارها المناسبة بين الحكم والعلة ‏ المناسب المؤثر ‏ المناسب الملائم ‏ أوجه 
الملائمة مع الأمثلة ‏ المناسب المرسل المناسب الملغي مسالك العلة أولاً: النص- 
ثانيا : 0 0 10 المناط ‏ ريع 1 المناط وتحقيق | المناط - 


, 4317 


اختلاف العليماء في حجيته ‏ ذكر أدلة القائلين بالقياس ‏ مناقشة الأدلة وبيان القول 
الراجح ‏ أدلة نفاة القياس - 


الفصل الخامس 
الدئيل الخامس 
الاستحسان 
الفقرة 2751١5 - >١5‏ الصفحة ٠؟ ‏ ه"؟ 
تعريف الاستتحسان ‏ المقصود بالاستحسان في ضوء تعريفه ‏ الأمثلة - أنواع 
الاستحسان من حيث مستنده ‏ أولاً : الاستحسان بالنص - ثائياً : الاستحسان 
بالإجماع ‏ ثالثاً : الاستحسان بالعرف - رابعاً ‏ الاستحسان بالضرورة - خامساً : 
استمحسات اللحة د ناوسا استحسان بالقياس الخفي . 


الفصل السادس 
الدليل السادس 
المصلحة المرسلة 
الفقرة 751/7١17‏ الصفحة 75 - 1414؟ 
تعريف المصلحة المرسلة ‏ المصالح المعتبرة ‏ المصالح الملغاة ‏ المصالح المرسلة 
حجية المصالح ‏ احتلاف العلياء في ذلك أدلتهم فيما اختلفوا فيه أدلة المتكرين 
للمصلحة المرسلة ‏ أدلة القائلين بالمصلحة المرسلة ‏ أدلة القائلين بالمصلحة المرسلة ‏ 
القول الراجح ‏ شروط العمل بالمصلحة المرسلة ‏ بعض الاجتهادات على أساس 
المصلحة . 
الفصل السابع 
الدليل السابع 
سد الفرائع 
الفقرة +714 - 7784ع الصفحة ه1748 ١1ه؟‏ 


لقف 


تعريف الذرائع . أنواع الذرائع . الأنواع التي جرى فيها الخلاف بين 
النقهاء - أدلة القائلين بسد الذرائع ‏ أدلة المتكرين لما القول الراجح ‏ أدلة القول 
الراجح ‏ سد الذرائع والمصالح المرسلة . 


الفصل الثامن 
الدليل الثامن 
العرف 
الفقرة © - 757 , الصفحة 7879 -694؟ 
تعريف العرف ‏ العرف العملي والعرف القولي ‏ العرف العام والعرف 
الخاص ‏ العرف الصحيح والعرف الفاسد ‏ حجية العرف - أدلة اعتبار العرف ‏ 
شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه العرف مرجع لتطبيق الأحكام ‏ تغير 
الأحكام بتغير الأزمان . 


الفصل التاسع 
الدليل التاسع 
قول الصحابي 
الفقرة “547 ؟ ‏ 1858 الصفحة 55٠١‏ 51؟ 


تمهيد ‏ من هو الصحابي - قول الصحابي فيا لا يدرك بالرأي - حجيته عند 
العلياء ‏ قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق حجة ‏ قول الصحابي ليس حجة 
ملزمة على صحابي مثله - قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد هل يعتبر حجة 
شرعية ‏ احتلاف الفقهاء في ذلك - القول الأول أنه حجة ملزمة وأدلة هذا القول- 
القول الثاني أنه ليس بحجة ملزمة وأدلة ذلك - القول الراجح . ْ 
الفصل العاشر 
الدليل العاشر 
شرع من قبلنا 
الفقرة 4؟ - ١1©؟ء‏ الصفحة 5597 515 
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المقصود بشرع من قبلنا ‏ أنواع شرع من قبلنا النوع الأول : مشروع في حقنا 
- النوع الثاني : منسوخ في حقنا ‏ النوع الثالث ‏ غير مشروع في حقنا ‏ النوع الرابع : 
مالم يقم دليل في الشريعة الإسلامية على يقاء الأحكام السابقة أو نسخها ‏ اختلاف 
العلماء في النوع الرابع ‏ الخلاف لا يترتب عليه اختلاف ف العمل والأمثلة علىذلك . 
الفصل الحادي عشر 
الدليل الحادي عشر 
الاستصحاب 
الفقرة  7©01‏ 65؟1ء الصفحة 750 ١لا"‏ 
تعريف الاستصحاب - أنواعه ‏ أولاً ‏ استصحاب حكم الإباحة الأصلية ‏ 
ثانياً: استصحاب البراءة الأصلية ‏ ثالثاً: استصحاب الوصف المثبت كم شرعي - 
حجحية الاستصحاب ‏ عند الحنفية ‏ الااستصحاب حجة في الدفع لاني الإإثيات عند 
الآخرين اااستصحاب حجة فق الدفع وقي الإثيات ما يلاحظ على الاستصمحاب - 
ما ابتبى على الااستصحاب من قواعد ومبادىء . 
الباب الثالث 
طرق استنباط الأحكام وقواعده 
الفقرة لاه" 278٠‏ الصفحة هلالا -هممةم؟ 


تمهيد ‏ تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول : الأول في القواعد الآصولية اللغوية - 
. والثاني في مقاصد التشريع العامة والثالث في الناسخ والمنسوخ والتعارض 


والترجيح . 
الفصل الأول 
القواعد الأصولية اللغوية 


الفقرة م784 - 764 . الصفحة 77 _بابام 
تمهيد ‏ هذه القواعد تتعلق بألفاظ التصوص من جهة إفادتها للمعان ‏ تقسيم 


نهف 


الفصل إلى أربعة مباحث . 
الميحث الأول 
في وضع اللفظ للمعنى 
الفقرة 7664 - 146 الصفحة بام _ .بس 
المطلب الأول 
الخاص 
الصفحة 4ل/اما  7٠.86‏ 
تعريفه وأنواعه ‏ الخاص الششخصي والخاص النوعي والخاص الجنسي 
ألفاظ الاعداد من الخاص 5 حكم الخاص 7 احتتجاج العلياء بحكم الخاص في 
المسائل الخلافية وذكر مثال على ذلك - الأمثلة على الخاص من القوانين الوضعية . 
الفرع الأول 
المطلق والمقيد 
الصفحة 84؟ -١94؟‏ 
تعريف المطلق والمقيد ‏ حكم المطلق أنه يجرى على إطلاقه ‏ حكم المقيد لزوم 
العمل بموجب القيد ‏ حمل المطلق على المقيد ‏ متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا 
حمل حالات الاتفاق والاختلاف بين العلماء في ذلك ضرب الأمثلة على مواضع 
الاتفاق والاختلاف ‏ أمثلة المطلق والمقيد في القوانين الوضعية . 
الفرع الثاني 
الأمر 
الصفحة "٠٠١-1817‏ 


الأمر من أقسام الخاص - تعريفه ‏ موجب الأمر واختلاف العلماء في ذلك 
الندب هو موجب الأمر عند البعض ‏ موجب الآمر هو الوجوب عند الجمهور ‏ قول 
الجمهور هو الراجح وأدلة ذلك الأمر بعد النبي اختلاف العلياء في حكم الأمر بعد 


يفف 


التبي وبيان الراجح من أقوالحم ‏ دلالة الأمر على التكرار ‏ دلالة الأمر على الفورية 
ما لاا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


الفرع الثالثت 
النبي 
الصفحة -٠0١‏ غ١٠٠‏ 
تعريف النبي ‏ موجب النبي واختلاف العلماء في ذلك بيان القول الراجح - 
هل يقتضي النهبي الفور والتكرار هل يقتضي النبي فساد المنبي عنه ‏ حالات اتفاق 
واحتلاف العلياء في هذه المسألة . 
المطلب الثاني 
العام 
الفقرة 19/4؟ - 1885ء الصفحة ه٠-‏ ه:؟م 


تعريف العام الفاظ العموم دخول الإناث في خطاب الذكور ‏ اقل الجمع - 
دخول النبي وله في حطاب أمته تخصيص العام ودليل التخصيص - المخصص 
المنفصل أي المستقل - أولاً : الكلام المستقل المتصل بالعام ‏ ثانياً: الكلام المستقل 
المنفصل - ثالثاً: العقل ‏ رابعاً: العرف ‏ المخصص المتصل أي غير المستقل ‏ أولاً: 
الاستثناء ‏ ثانياً: الصفة ‏ ثالثاً: الشرط_رابعاً: الغاية ‏ دلالة العام دلالة العام عند 
الحنفية قطعية ‏ دلالته عند الجمهور ظنية ‏ أدلة القولين ‏ ثمرة الخلاف في دلالة العام 
في أمرين ‏ الأمر الأول : جواز أوعدم جواز تخصيص عام القرآن بخاص بر الآحاد 
الأمر الثاني : الحكم عند اختلاف حكم العام مع حكم الخاص - أنواع العام أمثلة 
على العام وتخصيصه في القوانين الوضعية ‏ العبرة يعموم اللفظ لاا بخصوص السبب 
والأمثئلة على ذلك . 

المطلب الثالث 
المشترك 
الصفحة ”3 .7 


لينف 


تعريفه ‏ أسياب وجود المشترك في اللغة ‏ حكم المشترك ‏ الأمثلة ‏ عموم 
المشترك وأقوال العلياء في ذلك - القول الأول : المنع من إرادة العموم وأدلته ‏ القول 
الثاني : الجواز وأدلته ‏ القول الثالث : الجواز في النفي دون الإثبات ‏ القول الراجح . 
الممبحث الثاني 
الفقرة 2#"56١ ٠٠‏ الصفحة #١‏ اام 
أولاً ‏ الحقيقة 
الصفحة ١م#م_‏ مم 
المقصود بالحقيقة ‏ الحقيقة اللغوية » والشرعية » والعرفية - جكم الحقيقة . 
ثانياً ‏ المجاز 
الصفح 9م دنب 


معتى المجاز ‏ معنى العلاقة ‏ معتى القرينة ‏ أنواع العلاقة ‏ أنواع القرينة - 
حكم المجاز الجمع بين الحقيقة والمجاز. 
ثالثاً: الصريح والكناية 
الصفحة مم مم 
تعريف الصريح ‏ حكم الصريح ‏ تعريف الكناية ‏ خكم الكناية 
المبحث الثالث 
دلالة اللفظ على ال معنى 
الفقرة 11 - و0 الصفحة 48 68م 
المطعلب الأول 
الواضح الدلالة 
الصفحة 9+8" - 45" 
أولا - الظاهر 
الصفحة 8 - 14٠‏ 


اط 


تعريف الظاهر ‏ حكم الظاهر ‏ ذكر بعض الامثلة لتعريفه وحكمه . 
ثانيا ‏ النص 
الصفحة 747-74٠‏ 
تعريفه ‏ حكمه ‏ الفرق بين الظاهر والنص - الظاهر والنص يقبلان التأويل ‏ معنى 
التأويل ‏ التأويل الصحيح والفاسد ‏ شروط التأويل السائغ ‏ التأويل البعيد ومثاله ‏ 


التأويل في القوانين الوضمية . 
ثالثاً - المفسر 
الصفحة ١45-147‏ 
تعريفه ومثاله - حكمه ‏ الفرق بين التفسير والتأويل - المفسر في القوانين 
الوضعية . 
رابعاً ‏ المحكم 
الصفحة 5-6145 4107م 


تعريفه ‏ المحكم لا يقبل التأويل ولا النسخ وتعليل ذلك ذكر بعض الأآمثلة ‏ 
حكمه . 


مراتب واضح الدلالة ‏ أقواها المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر. 


المطلب الثاني 
غير الواضح الدلالة 
الصفحة 41١7‏ مروثم 
أولاً ‏ الخفي 
الصفحة م4 .م 
تعريفه ‏ أسباب الخفاء ‏ الأمثلة على ذلك النقي في القواتين الوضعية ‏ حكم 
الخفي . 


خرف 


ثانياً - المشكل 
الصفحة .نما أومب 
تعريفه ‏ من أمثلة المشكل ‏ من النصوص الشرعية والقوانين الوضعية ‏ حكم 
المشكل . 
ثالثاً ‏ المجمل 
الصفحة ؟'ه_ نموم 
تعريفه ‏ سيب الإجمال ‏ حكم المجمل ‏ ذكر يعض الأمثلة . 
رابعاً ‏ المتشابه 
الصفحة 9ه 
تعريفه ‏ امثلته ‏ ملاحظات على ما ذكره علياء الأصول في تعريفه وأمثلته . 
المبحث الرايع 
كيفية دلالة اللفظ على المعنى 
الفقرة 2768-514٠‏ الصفحة 884 6" 
أولاً - عبارة النص 
الصفحة ؟ ه" 6517م 
المقصود بعبارة النص - الأمثلة ‏ عبارة النص في القوانين الوضعية . 
ثانياً - إشارة النص 
الصفحة 5ه 51-7 
المقصود بإشارة النص - الأمثلة من النصوص الشرعية ‏ الأمثلة من القوانين 
الوضعية . 
ثالثاً ‏ دلالة النص 
الصفحة 51" 5" 
ع4 


المقصود بدلالة النص - الأمثلة من التصوص الشرعية ‏ الأمثلة من القوانين 
الوضعية . 


وابعاً - اقتضاء النص 
الصفحة 5" 6ك" 
المقصود باقتضاء النص .. الأمئلة على ذلك الخلاصة في الدلاللات ‏ جيعها 
تعتبر من دلالة المنطوق . 
خامساً ‏ مفهوم المخالفة 
الصفحة 755 1/ا؟ 
المقصود بمفهوم المخالفة ‏ أنواعه ‏ أولاً: مفهوم الصفة وأمثلته ‏ ثانياً : مفهوم 
الشرط وآمثلته ‏ ثالثاً: مفهوم الغاية وأمثلته ‏ رابعاً: مفهوم العدد وأمثلته ‏ خامساً 
مفهوم اللقب وأمثلته. شروط العمل بمقهوم المخالفة ‏ حجية مقهوم المخالفة وأقوال 
العلياء في ذلك لا حجة في مفهوم اللقب ‏ الخلاف فيا عدا ذلك ذكر أقوال 
المختلفين وأدلتهم وبيان الراجح منها ‏ ثمرة الخلاف ‏ الأخذ بمفهوم المخالفة في تفسير 
القوانين الوضعية ‏ الأمثلة من القوانين الوضعية على مفهوم المخالفة. 


مقاصد الشريعة العامة 
الفقرة هه 2955 الصفحة ملا" ه48؟ 

معرفة المقاصد العامة للشريعة الإسلامية أمر ضروري لفهم نصوصها 
واستنباط الأحكام منها ‏ المقصد الأصلي للشريعة تحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد 
عنهم ‏ مصالح العباد ثلاثة أنواع ‏ النوع الأول : الضروريات معناهاء وأمثلتهاء وما 
شرع لها - النوع الثاني : الحاجيات » معتاها ., وأمثلتها ٠‏ وما شرع لما النوع 
الثالث : التتحسينات ٠»‏ معناها. امثلتها . وما شرع لهل مكملات المصالح ‏ مراتب 
المصالح في الأ*مية ‏ ما يترتب على مقاصد الشريعة من مبادىء وقواعد. 


يضف 


الفصل الثالث 
تعارض الأآدلة والترجيح والنسخ 
الفقرة /1*51 278٠‏ الصفحة 5م" -4م م 
تمهيد المقصود بتعارضص الآدلة ‏ كيفية رفعه ‏ تقسيم القصل إلى مبحثين 


ا ميبحث الأول 


النسخ 


الصفحة 484 - وم 


معنى النسخ ‏ وقوع النسخ ‏ النسيخ الكل والجزئي ‏ حكمة النسخ ‏ التسيخ 
والتخصيص - أنواع النسخ ‏ وقت النسخ ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز- 


ما يجوز به التنسخ . 
البحث الثاني 
التعارض والترجيح 
الصفحة 747 -ل2مؤو؟ 


لا تعارضص بين نصوص الشريعة.,التعارض في نظر المجتهد لا في نفس 
النصوص ‏ كيفية رفع التعارض - يرفع التعارض بممعرفة الناسخ إن وجد إن لم يوجد 
ناسخ اخخل بقواعد الترجيح ‏ القاعدة الأولى: يرجح النص على الظاهر ومشاله - 
القاعدة الثانية : يرجح المفسر على النص ومثاله ‏ القاعدة الثالثة : يرجح المحكم عل , 
ما سواه القاعدة الرابعة : يرجح ما يثبت بعبارة النص على ما يثبت بإشارته - 
القاعدة الخامسة : يرجح الشابت بإشارة النص عل الثابت بدلالته ‏ القاعدة 
السادسة : ترجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم القاعدة السابعة : الأخل بالجمع 
والتوفيق ‏ معنى الجمع والتوفيق ومتى يلجأ إليهما المجتهد وأمثلة ذلك الترجيح بقوة 
الدليل ‏ العدول عن الدليلين المتعارضين . 


روفرف 


الباب الرابع 
الاجتهاد والتقليد 
الفصل الآول 
الاجتهاد 
الفقرة 81 - 2784 الصفحة١ 4١05 - 6١0‏ 
تعريف الاجتهاد ‏ ما يبنى على تعريف الاجتهاد ‏ المجتهد في الاصطلاح - 
شروط الاجتهاد ‏ أولاً : معرفة اللغة العربية ‏ ثانياً: معرفة الكتاب ‏ ثالثاً: معرفة 
السنة النبوية المطهرة ‏ رابعاً : المعرفة بأصول الفقه ‏ خامساً : المعرفة بمواضع الإجماع 
سادساً : معرفة مقاصد الشريعة ‏ سابعاً : الاستعداد الفطري للاجتهاد ‏ ما يجوز 
الاجتهاد فيه وما لا يجوز الاجتهاد لا يتقيد بالزمان والمكان ‏ حكم الاجتهاد ‏ تغير 
الاجتهاد ونقضه ‏ تهزء الاجتهاد . 
الفصل الثاني 
التقليد 
الفقرة 86 - 2741 الصفحة 4١-41٠١‏ 
تعريف التقليد ‏ حكم التقليد ‏ اختلاف العلياء في جواز التقليد ‏ القول 
الفصل في جواز التقليد أو عدم جوازه ‏ ذكر الآدلة على ذلك تقليد المذاهب . 
يسوغ للعامي ان يتبع مذهباً معنياً ‏ على مقلدة المذاهب أن يستحضروا في 
أذهانهم ‏ أولاً: المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير النصوص واستنباط 
الأحكام وليست هي شرائع قائمة بذاتها ‏ ثانياً: الشريعة الإسلامية أوسع من أي 
مذهب وحجة عليه وليس أي مذهب حجة على الشريعة ‏ ثالثاً: المسوغ لتقليد 
المذهب كونه مظنة تعريف المقلد بحكم الشرع ‏ رابعاً: عل المقلد أن يطهر نفسه من 
التعصب الذميم للمذهب الذي يقلده ‏ نخامساً : لا إلزام على المقلد باتباع جميع 
أقوال مذهبه وهذا له أن يسأل أي عالم من غير مذهبه عن حكم الشرع في مسألة تهمه 
- سادساً : لا نضيق باختلاف المذاهب . 


انف 


